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الخجارة ف ا کک ا ج جه را 
وإجارة» فهو مأجورء هذا هو المشهور» وحكي عن الأخفش 
والمبرد: آجره بالمد» فهو مُؤْجِرء واشتقاق الإجارة من الأجرء وهو 
O 4 |‏ 
لعوض © . 

والإجارة اصطلاحاً: عقد على منفعة عين أو عمل. 

وهي ضربان : 

الأول الاجارة على العية» مر قن معافعيا» ت 
هذه الدار سنة . 

الثاني : الإجارة على عمل» وهي عقد على عمل معلوم يقوم 
به العامل؛ كحمل هذا المتاع إلى مكان كذاء أو بناء هذا الجدارء 


عه 


جنك 


"0007 

والإجارة جائزة بالكتاب والسَّنّة والإجماع. قال تعالى: 
قات لخدا يت استتيرة ك خر من استنجزت المَرِي الايد 
[القصص: 75]» وقال تعالى : مهن ل ره 4 [الطلاق: 5]؟ 
آي : عِوَضَ رضاعهن . 

وأا السة ففبها آحادیت كر مها ديت عا نا أن 


النبي بيه «اسْتَأجَرَ في الهجرة رجلا مِنْ بَنِي الدّيلٍ هَادِياً ريت . 


.)07737* /۳( «المطلع» ص(”557). «الدر النقى»‎ »)٦/۸( «المغنى»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (۳٦۲۲)ء وقوله: «خريتأً» بكسر المعجمة» وتشديد الراء بعدها ياء‎ 


ساكنة» هو الماهر فى الهداية على الطريق. 


























ڪڪ باب الإجَارَةٍ 








وحديث ا هريرة وله قال: قال رسول الله يار : «أَغطُوا الأَجِيرَ 
أخرة فل يحل عرف 

وأما الإجماع فقال الموفّق: «أجمع أهل العلم في كل عصر 
وفي كل مصر على جواز الإجارة. ..». 

وجواز الإجارة من محاسن الشرائع؛ لأن المصلحة والحاجة 
تدعوان إليهاء فقد لا يستطيع الإنسان تملك العين؛ كالدار مثلا 
لينتفع بها. فيحصل عليها بالإجارة» وربما يحتاج إلى عمل فلا 
يستطيعه» فيستأجر من يعمله له» كما أن العامل قد يحتاج إلى المال 
فيحصل عليه بالإجارة. 

قوله: «إِنَّمَا تَصِحٌ عَلَى مَنْفَعَةِ مُيَاحَة أي: إن الإجارة إنما 
تصح على المنفعة دون الرقبة؛ لآن المنفعة هي المقصودة. وذلك 
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بشروط : 

الشرط الأول: قوله: «مبَاحة) أي: أن تكون المنفعة مباحة؛ 
أي: ليست محرمة؛ كاستئجار سيارة يحمل عليها متاعه: أو محل 
يغ eT‏ فلا تصح الإجارة على منفعة محرمة؛ كاستئجار 


65 أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (8/ ۳١)ء‏ وابن عدي في «الكامل» (7/ «(YY‏ 
والبيهقي 7 من طريق محمد بن عمار المؤذن» عن المقبري» عن أبي 
هريرة طن مرفوعاًء وله شواهد من حديث ابن عمر وجابر بن عبد الله ك2 ومرسل 
عطاء بن يسار» وفي أسانيدها مقال» e‏ مرسل حسن. انظر: «(نصب 
الراية» ,)١59/5(‏ وفي الباب عن أبي هريرة وه رفعه : : «قال الله : ثلاثة أنا خصمهم 
يوم القيامة. فذكر مذ منهم: رجل استأجر أجيراً فاستوفى منه» ولم يعطه أجره) . رواه 
البخاري (۲۲۲۷). اة العلام» .)94١6(‏ 

.)٦/۸( «المغنى)‎ )۲( 











بَابٌ الا جَارَةٍ حك 








0 ETT تلوق‎ 


افرأة للرناء أو للباحة» أو اسسجار رجل للغعناء» أو يستاجر من 
يصفع اله کو اومن ركني كاذنا ريا > ريغل فى الك جر 
المحلات لأشياء محرمة مثل: بيع أو إصلاح آلات اللهو والطرب» 
أو بيع الأشرطة الفاسدة» أو بيع الدخان» أو محلات الحلاقة التي 
تشمل حلق اللحية» أو تأجير المحل لمن غالب عمله محرمء 
كالبنوك الربوية التي معظم تعاملها محرم» ونحو ذلك لقول الله 
تعالى : ول تاوا عل لانو عدون [المائدة: ؟]» ولأن المنفعة 
المحرمة لا تَقَابَلَ بعوض في بيع» فكذا في الإجارة؛ لأن الله إذا 
حرم شيئاً حرم ثمنه» ولأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتهاء 
والإجارة تنافيهاء فلم تصح'''. 

الشرط الثاني : قوله: «مَعْلُومَةَا ا أن تكون المنفعة معلومة؛ 
لأنها المعقود عليهاء فاشترط العلم بها؛ كالبيع» ولو لم تحدد 
ااا عار دك مو ار ا عه ا وها يودي ال 
الخصومة والمنازعة المؤدية إلى العداوة والبغضاء . 

قوله: «مَعْلُومَةٍ غُرفاًء أو وضفاًء أو رُؤْيَةَه أي: إن العلم 
بالمنفعة يحصل بواحد من ثلاثة: «العغرف» أي: العرف هو الذي 
دوا اذا ی چ الداز قبي اوا ت نت ا 
سكناهاء فلم يحتج إلى ذكر ذلك في العقد؛ لأنه أمر متعارف عليه 
بين الناس» فيسكن ويضع متاعه فيهاء ويترك فيها من الطعام ما 
جرت عادة الساكن به. 


)١(‏ انظر: «الشرح الممتعا) »65/٠١(‏ «فتاوى ابن باز) »۳۷٦/۱۹(‏ ۳۷۸)» «فتاوى 
اللجنة الدائمة» 25١٠١ ٠01١5(‏ 555 -554). (6١/؟1١).‏ 











ڪڪ باب الإجَارَةٍ 


سے ۸ 


و e‏ ی ت ي اي ع 
بمذه مَعلومَة» مع بقاء العين» ا ا Sie aa a‏ 


فلو استأجرها لحِدَادَةٍء أو وضع غنمه ودوابه فيهاء أو 
مستودعاً للأطعمة لم يصح ذلكء إلا أن يخبر المَؤْجِرَ بذلك؛ لأن 
الاستئجار لهذه الأغراض لا يدل عليه العرف» إلا إن وجد قرينة 
کا عا كينا لو اس اها خاو أن :كان ها كان كك للدوات 
فيضع دوابه فيه فلا بس . 

الثاني : مما تعلم به المنفعة «الوصف) كبناء حائط يذكر طوله 
وارتفاعه وعرضه وآلته من حجارة أو'اطيخ أو تجو ذللك) أو حمل 
بضاعة وزنها كذا أو عددها كذا إلى موضع معين. 

الثالث: مما تعلم به المنفعة «الرَّوْيّة؛ وذلك إذا لم يمكن تحديد 
المنفعة بالعرف أو الوصف فلا بد من الرؤية» فإذا استأجر منه الدار 
فلا بد من رؤيتها؛ لأن الوصف لا يمكن أن يحيط بهاء وإذا 
استأجره لحرث أرض فلا بد من رؤيتها؛ لأنها لا تنضبط بالصفة» 
فيختلف العمل باختلافهاء وإذا استأجره لبناء جدار فلا بد من معرفة 
موضع البناء؛ لأنه يختلف بقرب الماء وسهولة التراب ونحو ذلك» 
وا استا جه لتنزيل بضائع فلا بد من رؤية المكان... وهكذا. 

قوله: «بِمُدَةٍ مغلومة» هذا الشرط الثالث من شروط الإجارة» 
وهو أن أكون عا le‏ عازه الدان a‏ بو لآرقن عاماء 
والمراد مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت. 

قوله: «مَعَ بَقَاءِ القين» هذا الشرط الرابع» وهو أن تبقى العين 
بعد استيفاء المنفعة» فإن استهلكت بالانتفاع لم تصح الإجارة» فلا 
تصح إجارة الطعام للأكل» ولا الشمع ليشعله» ولا الصابون ليغسل 
به؛ لأن هذا لا ينتفع به إلا بإتلاف عينه فلم يجز. 























وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: اليس هذا بإجارة؛ ولكتهة إذن 
في الإتلاف» وهو سائغ»'. 

وعلى هذا فيجوز إجارة الحيوان ليأخذ لبنه» على الأظهر من 
قولي أهل العلم؛ لأن الله تعالى أباح ذلك وأجازه في الظئر" قال 
تعالى: طن اع لو توف اح كه ان والحيران بمح 
ذلك» ولا مانع من كون المنفعة أعياناً تحدث شيئاً فشيئاًء واللبن من 
باب الأعيان» لا من باب المنافع» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام 
ابن قا ولاه ابن ال 

قوله: «مِنْ مَالكِ مُتَصَرّفٍ أو مَأذون لّه» هذا الشرط الخامس من 
شروط الإجارة» وهو أن تكون ال عت مالك متصرف» أو مأذون 
له فيهاء وهو النائب عن المالك؛ كول سفيهء وناظر وقف ووصى› 
ووكيل إجارة؛ لأنها بيع المنافع» فاشترظ فيها ذلك؛ كالبيع» عد 
شرط في جميع العقود» فكل عقد لا بد فيه أن يكون العاقد مالكا 
للمعقود عليه إما بملك أو بنيابة عن المالكء. لقوله تعالى: يمايم 
ا انولخ . تك بالطل 1 3 کک 
ر عن راض ىک [النساء: ۲۹]» ومن تصرف في مال غيره بلا 
إذن فإن الرضا فيه مفقودء فإن أَجَرَ ملك غيره فإن الإجارة لا تصح› 
وهذا هو المذهب» ولو وافق على ذلك صاحب العين» بناء على أنه 
لا يصح تصرف الفضولي”“ . 


(۲) الظئر: هي المرأة تحضن ولد غيرهاء «المصباح المنیرا ص(۳۸۸). 
(۳) «مجموع الفتاوى» (۳۰/ ۱۹۸ ١ ٠‏ إعلام الموقعین» (١/5لا 5‏ ۲۷۷). 
0) «لإنصاف» (75/5). 











ڪڪ باب الإجَارَةٍ 


کک ندل 


ع ر ص ر ا لولم اواج 2 | ar‏ ع لک يعر 6 
متهن من لتسليم » زيسس و فى لمنفعة ودونها ھر قم ف 6ه 
3-4 ج 








والقول الثاني : أن الإجارة تصحء وتقف على إجازة المالك» 
وهذا هو الأظهر إن شاء الله قياساً على البيع"'' . 

قوله: «مُتَمَكَنِ ٠‏ من الشييم» هذا اللي السادس من كتروظ 
الإجارة» وهو أن يكون المُؤْجِرٌ متمكنا من تسليم العين للمستأجر 
لاستيفاء المنافع؛ لأن الإجارة بيع المنافع أشبهت بيع الأعيان» فلا 
تصح إجارة العبد الآبق» أو الجمل الشارد» أو المغصوب ممن لا 
يقدر غلى أخذه من غاصه؟ SS‏ 
علا زد تفج سار كيج لآن كل عقد. کون ردا بين الغْنْم 
والغْرّم فهو باطل؛ لان مق الس اهار 

وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في جدة بأنه يجوز 
للمصرف ‏ وكذا غيره ‏ إيجار المعدات إلى العميل بعد تملك 
المصرف لهاء كما يجوز للمصرف أن يوكل أحد عملائه بشراء ما 
يحتاجه ذلك العميل من مغلاط واليات وت ها معنا هو ماد 
الأوضاف والقمة السات المصضرفك؟ بخ أن جره النصرق تلك 
الآشياء بعد حيازة الوكيل لهاء ويجب أن يتم عقد الإيجار بعد حيازة 
المعدات وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد" 

قوله: «وَيَسْتَوفِي المنقعة ودُونَهًا بتفسه» أي: إن المستأجر 
اوق ما العين االموسرة قت كك "الداوة ور كوت السيارة؛ 
لأن أ العقد يراد للعاقد» أو يستوفي آقل متهاء كما لو اكترى 
(۱) انظر: «الإنصاف» (75/5). 
(۲) «قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في جدة» ص( ”9 .)5١‏ 
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aE eS E EES E E اه‎ 6 ê وَبِمِثْلِهِ» 0 وَغْيْرِهَاء‎ 


أرضاً لزرع بر فله زرع شعير؛ لأنه دونه ضرراًء كما يقول أهل 
الاختصاص . 

قوله: «وبمثله» أي : ويجوز لمن يقوم مقامه في الانتفاع» أو 
ذوته أن يسعوفى المفعة» فلو استاجر سيارة وأغطى من هو مغلة 
يركبها جاز؛ e‏ 
وبنائبه» وهو من يقوم مقامه في الانتفاع؛ كبيع المبيع› 4 لک ا اول 
من الهمائلة . 

قوله: «بأخرة وَغَيِرِهَاء أي: للمستأجر أن يستوفي المنفعة 
بواسطة غيره» بأجرة وبغير أجرة. ومفهوم كلامه أنه يجوز للمستأجر 
أن يُؤْجِرَ العين» نَّصّ على ذلك الإمام أحمد''2. وشرط ذلك أن يكون 
المستأجر الثاني مماثلاً للأول في الانتفاع» أو دونه» على ما تقدم» 
لكن هل له أن يوجر غيره بأكثر من الأجرة؟ فيه خلاف بين العلماء : 

فالقول الأول: يجوزء وهو المذهب» نص عليه؛ لأن كل عقد 
جاز برأس المال جاز بأكثر؛ كبيع المبيع بعد قبضه» وهذا قول 
الشافعي» ومالك» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

القول الات أنه إن خد ف الح ال ج عار جازت 
الزيادة؛ لأن ارت وقع في مايا العمارة» وإلا فلاء فإن فعل 
تصدق بهاء وهذا رواية عن أحمد» وقول أبي حنيفة؛ لأنه رَبحَ فيما 
لم يضمن › وهذا منهي عنه. 


.)۲١١ 265٠ /۳۰( «مجموع الفتاوى)‎ )۲( 











ڪڪ باب الإجَارَةٍ 
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5 5 و ره 22 4ه ف ر 
لا بمخَالِفِ وتعتبر مَعْرِفَة اراک والداية وَتَوَابِعِهمَاء 6ه 


القول الثالث: أنه إن أذن المؤْجِرٌ في الزيادة جازت» وإلا 
فلاء وهذا رواية عن الإمام فا 7 

والقول الأول هو الأظهرء لقوة مأخذه» وأما حديث النهي عن 
ربح ما لم يضمن فيجاب عنه بأن قَبْض العين قام مقام قبض 
المنافع» بدليل أنه يجوز التصرف فيهاء فجاز العقد عليها؛ كبيع 
الثمرة على الشجرة"'' ثم إن الحديث ليس نصاً صريحاً في الإجارةء 
وإنما هو في البيع» والله أعلم. 

قولك عرو ایو أي لبس ا ج رآ جل در مكو 
المنفعة وهو يخالفه في صورة الانتفاع» بأن يكون المستأجر الثاني 
اككر .طرو ا مده أن العقد الفقى امسفاء ماعة مدر ان كاذ سر 
باكر مد لاله ؤاقد على ما عقد عليه قلو اتشاجر سيارة لحفلل 
متاعه إلى الرياض - مثلاً - لم يجز له أن يعطيها من يحمل متاعه إلى 
الدَّمّام» وكذا إذا كان ضرر الثاني يخالف ضرر الأول؛ لأنه يستوفي 
أكثر من حقه أو غير ما يستحقهء فلو استأجر دكاناً لبيع الحلي» أو 
مواد غذائية لم يجز له أن جره صاحب تَنُورٍ وهو الخبازء أو 
صاحب کير وهو الحدذاد. 

قوله: «وتُعْتَبَرْ مَعْرِفَة الرَاكِبٍ والدًابة وتَوَابِعِهِمَاه هذا فيه إشارة 
إلى الشرط السابع من شروط الإجارة» وهو معرفة المتعاقدين ما 
عَقِدَ عليه فإذا استأجر العين لعمل معلوم؛ كإجارة الدابة للركوب 
إلى موضع معين» فالجمّال يحتاج إلى معرفة «الرّاكبٍ) لاختلافه 


.)05/8( «المغنى»‎ )١( 
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بالطول والسمن وضدهماء والمستأجر يحتاج إلى معرفة «الذَابة؛ التي 
يركب عليهاء هل هي فرس أو بعير؟ لأن منافعهما ات 
تختلف » «وَتَوَابِعِهِمًا) أي : ويحتاج الجمال معرفة ما يتبع الراكب من 
اتا كالزاد والفرش ونحوهما؛ لذن الناس ا فمنهم من 
يكثر الزاد والحوائج» ومنهم من يقنع باليسيرء ولا عَرْفَ له يرجع 
إليه» فاشترطت معرفته برؤيته» ويحتاج الراكب إلى معرفة توابع 
الدابة» وهو ما يركب عليه من سرج وغيره. 

قوله: «بزؤيَةٍ أو صفة» أي: تحصل معرفة الراكب والدابة إما 
ال کی ها ها أعلى_ طرق العلم» وإما بالضتة فيها 
أمكن ضبطه بالصفة» فإذا وُْصِفَ الرّاكب بما يختلف به في الطول 
والقضر وتحوهها کي 

وقال أبو الخطاب: لا بد من معرفة الراكب بالرؤية» لاختلافه 
بالثقل والخفة ونحوهما . 

والأول أظهرء فإنه لو لم يكف فيه بالصفة لما جاز للراكب 
أن يقيم غيره مقامه» كما تقدم. 

قوله: «وقَذْرٍ الحِمْلٍ بِكَيلٍ أو وَرْنِ» وَقَدْرِ: بالجر عطفاً على 
الاک أي : وإن كانت الدابة ا لحمل أمتعة كطعام» فلا بد 
من معرفة قدر الحِمْلٍ بكيل إن كان من المكيلات كَبْر وشعير» أو 
بور إن كان هن ا ا كسما و هذا ودنا رت 
كيرا فا ونه ميق با 


.)۱۸١/١( «الهداية»‎ )١( 
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1١15 کم‎ 

ماه 4 2 - 5 كان 5 ۶ of‏ سر ص ت 
ومعرهفه الاجر وَالعَرْفٌ كالتقدِير في اجرة طر» وخمام» 
و وَخياط» فقس ضف ع جب اه يه Re ST ae e‏ م عه a‏ 


قوله: «ومَغْرِقة الآَخْرِ» هذا الشرط الثامن من شروط الإجارةء 
وهر معرفة الأجرء ويقال: الأجرة» وهي العوض الماضوة على 
المنافع» فتشترط معرفتها؛ 4 انها أن ا كالعوض في 
المبيع» وکل ما ا في البيع جاز عوضاً في الإجارة؛ لأنه عقد 
معاوضة اه البيع » NEE‏ يكون العوض قينا أو فق ای 
کان تؤحرة دار يالف ريال فى الشير» أى بداو أخرق سكهاء كال 
الإمام أبحخفك: للا واه أن يكثرئ بطعام موصوف معلوم)» قال 
ي ني 32 م 2 م عير > تا ع طبريو 
تعالى عن الرجل الصالح: 8قَالَ إن أريد أن أنكحكت إحدى انى 
هتين علج أن تَأجِرَن تمن حِجَج» [القصص: ۲۷] فجعل تزويجه ابنته 
1 :9 
عوض الإجارة 
فإن أَجَرَهُ الدار بإصلاح ما ينهدم منها لم تصحء للجهالة» فقد 
ينهدم منها شيء كثيرء أو لا ينهدم منها شي وأما عمارة شيء 
معلوم حال العقد فجائز؛ لأن الأجرة معلومةء وإن قال: أَجَرْتَكَ 
الدار بعشرة آللاف ريال وإصلاح ما ينهدم منها لم يصح ؟ أن ما زاد 
مجهول» فقد تزيد العمارة وقد تنقص» وقد يقول المُؤْجِرٌ: أردت 
عمارة أحسن من هذاء ولو قال: جنك بغشرة الاف ريال وإصلاح 
ما ينهدم على أن يكون من الأجرة صح ؟ لأن الأجرة معلومة . 
قوله: «وَالغُوْفٌ كا لتَّفْدِير في أخِرةٍ د ظِئْرء وحَمامء وسَفينّة, 
وخئاط» أي : ما تعارف عليه الناس من الأجرة يجري مَجَرَى 


.)١9 2١5 /8( «المغنى)‎ )١( 
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التقدير» فلا يلزم ذكره؛ لأن شاهد الحال يقتضيه» والشارع أجرى 
الشرط العرفي كاللفظي» وذلك كأجرة ظَئْرء وهي المرضعة» فيجوز 
استئجارها بطعامها وكسوتهاء ولا يلزم تقدير ذلك» بل المرجع إلى 
العرف» وكذا الأجرة في دخول حمام للاغتسال فيه» أو ركوب 
سفينة أو سيارة» أو إعطاء ثوبه خياطا يخيطه» فهذا كله يصح ولو 
بلا عقد. 

وفهم من قوله: «وخيِّاطِ) أنه لا بد أن يكون معداً نفسه 
للعمل» فإن لم يكن معداً نفسه للعمل فلا شيء له إلا بشرط . 

قوله: «وطقام أجِيرٍ ونحوه» أي: ويصح استئجار الأجير 
بطعامه وشرابه وكسوته. ويحدد ذلك بالعرف» وهذا رواية عن 
اجك وهو المذهب» وهو مذهب مالك؛ لأن الله تعالى قال: 
وول للود له رهن وكسوَئمنَ بالمعروف4 [البقرة: ۲۳۳] فأوجب الله تعالى 
النفقة والكسوة للمرضع بالمعروف» وهو ما جرى به العرف من غير 
إسراف ولا تقتير» ولأن الإطعام عوض منفعةٍء فقام العرف فيه مقام 
التسمية؟ كنفقة الروحة. 

والقول الثاني: أنه لا يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته. 
وهو قول الشافعي» ورواية عن أحمد؛ لأن ذلك مجهول» ويختلف 
الخلا فا شا ۽ وتر الاج أن تكون معلومة: 

والقول الثالث: أن ذلك يجوز في الظئر دون غيرهاء وهو 
رواية عن أحمد» ومذهب أبي حنيفة» للآية المتقدمة» قالوا: لأن 
في الآية قرينة تدل على أنها في المطلقة؛ لأن الزوجة تجب نفقتها 

















وكسوتها بالزوجية» وإن لم ترضع؛ لأن الله تعالى قال: #وعلى ألْوَارثِ 
0 ذلك چ والوارث ليس بروج" . 

والأول أرجح؛ لأن العرف يقوم مقام التحديد في كثير من 
الأحكام الشرعية. 

وتجوز الإجارة بجزء شائع من الإنتاج - على الراجح من قولي 
أهل العلم ‏ كأن يحصد الزرع بثلث ما يخرج منهء أو يَخْرْفَ النخل 
بربع ثمرته» أو يجني العنب بنصفه» ونحو ذلك؛ لأنه إذا شاهده فقد 
علمه بالرؤية» وهي أعلى طرق العلم» ومن علم شيئاً علم جزءه 
المشاع» فيكون أجراً معلوماً" والله أعلم. 


.)۷۲/۸( «المغني» (258/8 15). (۲) المصدر السابق‎ )١( 
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ES 
سحو الجر ا بِالعَقْدِء ما وجل الج‎ 
ا ت ا ة فَحَبَّى‎ 


قوله: «ويُْشْدَحَق الآخِرٌ والمَنْفَعَهُ بالعَقيِ» أي: إن المؤجر 
تحن الآجرة وتيت بف العقد» والمستاخر ست المنقعة ينس 
العقد كذلك» كما يجب ثمن المبيع بعقد البيع» وكما يجب الصداق 
بعقد النكاح . 

بعلن ذا تكو نالسر سا تين نيع العقده E‏ 
اطلق ذكره فى طقل ارا اسع يمطلى اه بال 
والصداق» فإن اتفقا على تأجيلها جاز؛ لأن إجارة العين كبيعهاء 
وبيعها يصح بثمن حال أو مؤجل. 

قوله: «مَا لَمْ تَوَجَلٍ الأخِرةٌ المعينة في الذمّة فحتى يُسَلَمَهُ أي : 
وإن كانت الأجرة مقابل عمل في الذمة كبناء دار» وخياطة ثوب لم 
يجب تسليم الأجرة حتى يتسلم المستأجر العمل» ‏ وإن وجبت 
الأجرة بالعقد . لما تقدم من قوله ي : «أَعْطُوا الأجيرَ ا 
جف عَرَقَُ). ولأن الأجرة عوض» فلا يُستحق تسليم العوض إلا 
مع تسليم المعوّض؛ كالصداق وثمن المبيع. 

وقاوق ذلك الإجارة غل الآغعيات كدابة يركبها» أو دار 
ها وه ليها آجرى اجر ليم تقعهاء .ون كانت 
الإجارة على عمل في الذمة لم يحصل تسليم المنفعة ولا ما يقوم 
مقامهاء فيتوقف استحقاق تسليم الأجرة على تسليم العمل . 
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رضم“ يَضْمَنُ الأجيرٌ || مشترك ما تلت مله eG ERs‏ 


فان استأجره في كل يوم باج معلوم فله أجر كل يوم عند 
تمامه» إلا إن رضي بتأخير أجرته إلى نهاية الأيام فلا بأس. 

قوله: «ويضمن الاير المشترك ما تَلِفَ بِعَمَلِهِ» الأجير المشترك 
هو من قَدَّرَ نفعه بالعمل» وهو الذي يتقبل أعمالاً لجماعة في وقت 
واحد لا يختص بنفعه أحدء بل يشتركون في منفعته واستحقاقهاء 
فلذا سمي مشتركاً؛ كالخياطء والقَّصَّار - وهو الغسال ‏ والحمال» 
والطباخ» والخبازء والنجارء والحدادء والسّبّاك» والكهربائي» 


وري 
فيضمن الأجير المشترك ما تلف بعمله؛ أي: بجنايته كتخريق 
ثوب» وغلط في تفصيله. وكإفساد طباخ طبيخه» وخباز خيزه» ونحو 


ذلك؛ لأن عمله مضمون عليه n‏ لا مستحق العوض .اد 
بالعمل» فإذا أخطأء ولم يود العمل الذي هو مضمون عليه» لزمه 
الضمان. 

وظاهر كلام المصنف أنه يضمن مطلقاً. سواء كان التلف 
قطن وغلظه و كان تعديه. 

والقول الثاني: أنه لا يضمن إذا لم يتعد؛ لآنه مؤتمن» فهو 
كالمودع» والأجير الخاص» وعامل المضاربة» قال صاحب 
«الإنصاف»: «النفس تميل ل 


.)۷۲/١( «الإنصاف»‎ »)٠١5 2٠١” /8( «المغنى»)‎ .)۱۸۲ /١( «الهداية»‎ )١( 
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لا من حرزه» وَالخَاص ما لق فبه» كيه 1ه الوح ااه E‏ 


بقرطة یا کان جيرا + خاصاً أم مش 000 

قوله: «لا مِنْ حِززِهِ» ع لا يضمن الأحين المقع ك ما تلف 
من حرزه إما بعدو أو غرق؛ لأآن العين في يده أمانة» أشبه المودّع. 

وهل له الأجرة فيما عمل؟ 

في هذه المسألة خلاف» قال ابن عقيل: له الأجرة مطلقاًء 
وقَوَّاه في «الإنصاف»؛ لأن المصيبة إذا نزلت بالمستأجر فيجب ألا 
يمضي عمل الصانع باطلاًء وهذا هو الأظهر إن قا ا أنه قام 
بالعمل الذي استؤجر له» فاستحق عوضه. 

والقول الثانى: ليس له أجرة؛ لأنها إنما وجبت فى مقابل 
العمل .ركان الا للك راق أن برها فى ال 

قوله: «والخَاصٌ ما تَعدَّى فيه» الاجير الخاص هو الذي يقع 
العقد عليه في مدة معلومة» يستحق المستأجر نفعه في جميعهاء لا 
يشاركه فيها أحد؛ کمن استؤجر لبثاء چ أو 
ابعرجر خاد قير _ مغلا د کرت أرقا أو يكيل طعاماًء أو 
يسقي وا ولحو ذلك» وسشمعئي غاا لاختصاص الميشاجر مقع 
تلك المدة. 

فهذا لا يضمن ما تلف فى يده» كما لو انكسرت الآلة التى 
محرت اء أو استرقت الوسيلة الت سق بوا سا آنه ناتب 


0 انظر: «الشرح الممتع) .(A1 /۱١۹(‏ 
(؟) انظر: «بداية المجتهد» (۳/ 1١٤٤ء‏ ١٤٤)ء‏ «الإنصاف» (075/5. 
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n "01 ET 


انمالك ی ,ضرق مانت تا ارو افلم من كاتوكيل» ان 
تعدى بأن تعمد الإتلاف ضمن» لإتلافه مال غيره على وجه التعدي» 
کیا ااا لان عبار اناي 
قوله: «ولا ضمانَ على حاذِق بغير جِدَايَةٍ» الحاذق: هو الماهر 
في محعيى العايك كواحدييا ودثاتنياء من حَذَقّ: كضَرَّبَ وَعَلِمَ 
حَذقا وجذقاء فهو حاذق» فلا ضمان على حجام وطبيب وحَثّان 
وبيطار - وهو طبيب الدواب - إذا عرف منهم جذق الصنعة» ولم 
تجن أيديهم» بهذين الشرطين: أن يكونوا ذوي حذق في صنعتهم 
بشهادة معلميهم بالحذق وإجازتهم لهم المباشرة؛ لأنه إذا لم يكن 
كذلك لم يَحِلَّ له أن يباشر العلاج. 
والثاني : ألا تجني أيديهمء بألا يتجاوز بفعله ما لا ينبغي 
تجاوزه؛ لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن. 
ومفهومه: أنهم إن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا ما 
حصل من الجناية بسبب العلاج؛ لأنه لا يحل لهم مباشرة الفعل 
اذه وقد اسعدل الثقياء على ذلك يما روا غمرق ين البعيب» 
عن أبيه» عن جده أن رسول الله ئي قال: «مَنْ تَطَبّبَ ولا يُعْلْمْ 
ينه طِبٍّ فَهُوَ ضَامٌِ» وقد نقل العلماء الإجماع على تضمين 
)١(‏ أخرج هأبو داود (5585): والنسائي »)٥٤ »٥۲/۸(‏ وابن ماجه (7455), 
والدارقطتي 4055 4091/10 والتحاكي (4/ 42515 والبييقي (۸/ 4)٤١‏ من 
طريق الوليد بن مسلم» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» أن 
رسول الله 4 قال: فذكره» قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم 


يخر جاه)» وسكت عنه الذهبى . 
وهذا فيه نظر› فإن ابن جريج والوليد بن مسلم مدلسان» وقد عنعناه» إلا قل = 
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الطب الجاعا 17 

وكذا لو كان عا وعدم بده ان جاور باليكان إلى معن 
الحشفة». أو أخطا فى إعطاء الدواء» أو فى صفة استعماله» أو حجنت 
دذه إلى وا اا و 
البنج أكثر مما يستحق» أو أعطاه إياه قبل أن يعرف ما يتحمله بدنه» 
أو تعدى طبيب الأسنان إلى ضرس صحيح فقلعه يظنه الضرس 
المريض ونحو ذلك» فإنه يضمن؛ لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه 
بالعمد والخطأء فأشبه إتلاف المال. 


قوله: «وهي لازمة» أي : إن الإجارة عقد لازم من الطرفين 
يقتضي تملك المُؤْجِر الأجرة» وتملك المستأجر المنافع» فلا يمكن 
فسخه إلا لسبب؛ لأن الإجارة عقد معاوضة» فكان لازماً كالبيع» 


= الدارقطني والحاكم فقد وقع فيه تصريح الوليد بالتحديث» فبقيت العلة في عنعنة ابن 
جريج» ذكر هذا الألباني. 
قال أبو داود: «هذا لم يروه - أي: مسنداً ‏ إلا الوليد لا ندري أصحيح هو أم 
0ه وتاله الدارتطي + لالع يتاه عن اين جر غير ار وان مسنم وخيره بريه 
عن ا عن عمرو بن شعيب مرسلاً عن النبي لا ولا شك أن هذا إعلال 
للحديث؛ لأن تفرد الوليد بن مسلم بإسناده غير مقبول من مثله. فهذا الإسناد 
ضعيف . 
ولاشاهد.من رواية عبد المزير ين عر برد عبد ا ای يعضن الولك اديع 
قدموا على أبي» قال: قال رسول الله كه : ١أيُمَا‏ طَبِيبٍ تَطَبَّب عَلّى َم لا يُعْرَفُ لَه 
تَطَبّبٌ قَبْلَ ذلك تَأَعْنَتَ فَهُوَ ضَامِنٌ) رواه أبو داود )٤٥۸۷(‏ وهذا ستل فرصل وفيه 
جهالة المرسل. وقد حسن الألباني حديث الباب بمجموع الطريقين. [«الصحيحة» 
(590)]. 
25 «معالم السنن» (7/ ۳۷۲). «زاد المعاد» .)١79/5(‏ 
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م 4 ا م ا ّه. 2 
e‏ ا وَالإتلافي» وعرقف الاارض» وانقطاع ماءِ» 


المجلس أو خيار الشرط إن كان خيارء إلا لعيب تنقص به المنفعة» 
ويظهر به تفاوت الأجرة» ولم يكن المستأجر علم به حال العقد فإن 
له الفسخ» قال الموفق وغيره: «بغير خلاف""''. إلا إذا كان العقد 
على موصوف في الذمة؛ كدابة يركبها لم ينفسخ العقد» وعلى 
المؤجر إبدالها؛ لأن العقد لم يتعلق بعينهاء وإلا فللمستأجر الفسخ. 
وعلى هذا فإذا فسخ المستأجر الإجارة قبل انقضاء مدتها وترك 
الانتفاع اختياراً منه لم تنفسخ الإجارة» والأَجْرٌ لازم له» ولم يَدْلْ 
ملكه عن المنافع» كما لو اشترى شيئاً وقبضهء ثم تركه. 

قوله: «مَنْفَسِعُ بالتَلَفِ والإِثْلَافٍ وغُرق الأرضء وانقطاع مَاءٍ 
أي : تنفسخ الإجارة بالأسباب الآتية : 

١‏ التلف؛ أي: تلف العين المعقود عليها؛ كدابة وعبد ماتاء 
أو دار انهدمت؛ لأن المنفعة زالت بالكلية» لكن إن كان التلف بعد 
مضي مدة لها أجرة انفسخت فيما بقي» ووجب للماضي القسط من 
الأجرة» هذا إن كانت الإجارة على عين معينة؛ كسيارة بعينهاء فإن 
كاقف اا د فى الدمقه 4ن مساجو اها 
مكة ‏ مثلاً - وتعطّلت السيارة لم تنفسخ الإجارة» وعليه إبدالهاء فإن 
عَجَرّ أو امتنع فللمستأجر الفسخ”""' . 

5١‏ -الإتلاف؛ أي: إذا حصل من المستأجر إتلاف للعين 
المؤجرة انفسخت الإجارة» على ما تقدم» ويضمن المستأجر ما 


(۱) «المغني» 00 (؟) «المغنى) (۲۸/۸ء .)"١‏ 











بَابٌ الاجَارَةٍ حك 


۳ اح 


1 2 5 ٤ه‏ 2 اه 2 7 ع 2 e‏ 
لا بجنونِ» او موتِ من له وارث» وَلَهُمَا الفسخ باتفاقهماء 








 “‏ غرق الأرض» فإذا استأجر أرضاً لزرع فغرقت بأن زاد 
النهر مثلاً. أو المطر ودام فيها فلم يمكن الانتفاع بها انفسخت 
الإجارة؛ لأن المقصود بالعقد قد فات» فأشبه التلف. 

؛ ‏ انقطاع ماء: فإذا استأجر أرضاً لزرع فانقطع ماؤها 
انفسخت الإجارة» لما تقدم. 


5 ٠. 


قوله: ردلا بِجُنُونء أو موت من له وارٹ» آي : ولا تنفسح 
الإجارة بجنون المؤجر أو المستأجر؛ لأن الإجارة متعلقة 
بالمتفعة . 

ولا قشم د أيضا د بمرت راكب اساج ر دات يركبها ه إذا كان 
له وارث يقوم مقامه في استيفاء المنفعة؛ لأن المعقود عليه إنما هو 
منفعة الدابة دون الراكب» لما تقدم من أن مستأجر الدابة للركوب له 
أذ کپ هن الله راما كر الذاكب ادر به المنفعةه كما لو 
استأجر دابة ليحمل عليها هذا الحمل المعين» فإن له أن يحمل 
عليها اا ال پمال ولا تنفسخ الإجارة. 

ومفهومه: أنه إن لم يكن له وارث انفسخت الإجارة» لتعذر 
استيفاء المنفعة» فإن مات المتعاقدان أو أحدهما لم تنفسخ الإجارة» 
وتنتقل إلى ورثتهما؛ لأن العقد متعلق بمنفعة العين المَؤْجَرَةٍ. 

قوله: «ولهمًا القشخ باتقاقهمَا» أي: وللمَؤْجِر والمستأجر فسخ 
الإجارة باتفاقهما على الفسخ؛ لأن هذا شأن العقود اللازمة» لكن 
إن مضى مدة» فعلى الغا خر تخر ها مضى . 











ڪڪ باب الإجَارَةٍ 
ڪڪ £ - 








ين 
ته أو 


وَبخوفِ م 0 من التفع» 0 ا EN‏ 3 
ما سی وَأَجْرَةُ مل لِلرَائي EY‏ العين إن یت a a ê‏ 


قوله: «وبخَّوفٍ عام مَاِع منَ النّفْع» أي: ولهما فسخ الإجارة إذا 
حدث خوف عام يمنع من استيفاء المنفعة» كأن يحصل خوف في 
المكان الذي فيه الدار المستأجرة» أو تحصر البلد فيمتنع الخروج إلى 
الأرض المستأجرة للزرع ونحو ذلك» فيثبت للمستأجر خيار الفسخ؛ 
لآنه أمر غالب منع المستأجر استيفاء المنفعة» فأثبت الخيار. 

ومفهوم كلامه: أنه إن كان الخوف خاصاً بالمستأجر» مثل: 
أن يخاف وحده لقرب أعدائه من الموضع المستأجرء أو وقوفهم في 
طريقه لم يملك الفسخ؛ لأنه عذر يختص به لا يمنع استيفاء المنفعة 
بالكلية» فأشبه مرضهء فلم يمنع ذلك وجوب الأجرة عليه» كما لو 
تركها اختيارا. 


قوله: «ولو تَجَاوَرَ المَسَافَة أو زادَ لَزْمَهُ مَا سمّى وأَجِرَةٌ مِنْلٍ 
للزائي» أي: وإن استأجر دابة أو سيارة إلى موضع معين حُدَدَ 
بالمسافة» ثم زاد فوق المسافة فعليه الأجرة المسماةء لاستيفاء 
المعقود عليه مصير عن خر :عليه آجرة المكل لر قك مق ا ساف 
لآنة تعد يذلك» فير #الغاصي» وكذا لو اكترى دابة لحمل شىء 
م ا عليه مكل أن روا تحمل اھ اعباس لحمل مه 
فحكمه حكم من استأجر إلى موضع فجاوزه» في وجوب الأجرٍ 
الهس وأجر الكل لها ذاد: 

قوله: «وضَمَانْ العين إِنْ تَيقث» أي: وعلى المستأجر الذي 
تجاوز المسافة» أو زاد في الحمل ضمان الدابة ‏ مثلاً - إن تلفت» 











بَابٌ الاجَارَةٍ حك 








—% Yo 
وهي أمَانة» فيقَد يَْدَمُ قَولَهُ في تفي لِلتَفْرِيط وَقَولَ المُوْجر فِي‎ 
00000 الردء‎ 


فيدفع قيمتها سواء تلفت في الزيادة أو بعد رَدّها إلى المسافة؛ لأنه 
متعد أشبه الغاصب» إلا إن سلمها لمالكها ليسقيهاء أو يمسكها 
فتلفت في يده فلا ضمان على المستأجر» ما لم يكن تلفها في يد 
مالكها بسبب تعبها ونحوه فالضمان على المتعدي . 

قوله: «وهي أَمَانَة» أي: إن العين المُوؤْجَرَةَ أمانة في يد 
المستأجر؛ لأن العين في يده برضى مالكهاء فإذا تلفت في يده بلا 
تعد ولا تفريط؛ كدار انهدمت. ودانة ناتك نهر ولك 1د كيان 
عليه لآ ما كرتي على الماد فة فون غي مضهون» والحكن 
بالعکس» قال أحمد: فيمن يُكري الخيمة إلى مكة» فتسرق من 


المكتري: (آرج ر آلا وض وكف بعمن؟ إذا ذهب لا بض" 


قوله: «فيُقَدَ فِيْقَدَمْ قولهُ في نَفِي للتَفْرِيطِ هذا تفريع على كون 
الب جر أ وان مه مان فيقدم قول المستاجر فى تفي 
التفريط والتعدي؛ لأنه أفيق الكمتة رب العين» ونزله مل نفسه» 
والأصل عدم التفريط» والبراءة من الضمان. 


قوله: «وقول المُؤْجِرٍ في الرّدّه أي: يقدم قول المُؤْجِرٍ في رد 
العين المؤجرة» ولا يقبل قول المستأجر إلا ببينة؛ لأنه يدعي خلاف 
الأصل» ولأن المستأجر قبض العين لمصلحة نفسهء فلم يقبل قوله 
في الرد؛ لدان لي الجر 


)١(‏ تقدمت هذه القاعدة فى باب «الوكالة»). 
(۲) «المغنى) (۸/ ۱۱۳ - .)١١5‏ 











ڪڪ باب الإجَارَةٍ 


کم ل 








رفي كَدْرِ الأَْرَةِ المد وباق العَبْدِ وَالدَابَِ وَمؤتهما تَرَدد. 

قوله: «وفي قَدْرٍ الأجرة وَالمُدَّةِء وإبّاق العبدٍ والدَّابّةِ ومَوتِهِمَا 
تَردّدٌ» هذه مسائل لم يجزم فيها المصنف بقول معين : 

العسالة الآولن: :]ذا اعدلنا فى فلو الا جرة ققال السساح: 
كر نس الدان بين عماقة الاق ر برقال الموخية مل بع 
E‏ اختلفا تحالفا؛ كالاختلاف في ثمن المبيع» ويبداً بيمين 
المؤجرء فيحلف أنه ما أجرها بثمانية» بل بعشرة» ثم يحلف 
المستأجر أنه ما استأجرها بعشرة بل بثمانية؛ لأن الإجارة نوع من 
البيع» فإذا تحالفا قبل مضي شيء من المدة فسخا العقد» ورجع كل 
واحد منهما بماله» وإن رضي أحدهما بما حلف عليه الآخر ثبت 
الك ٠‏ 

والقول الثاني : أن القول قول المستأجر؛ لأنه منكر للزيادة في 
الأجرةة. .والقول قول المنك. 

والأول أظهر؛ لأن الإجارة نوع من البيع» قال الموقّق: «هذا 
و الصحيح»'» وقال صاحب الله «على الأصح»'. 

المسألة الثانية : إذا اختلفا في المدة» فقال المؤجر: أَجَرْتْكَهَا 
س مشر الآف> وقال المة جر يل من شري فالقول فقول 
العالك؟ لآنه منكر للريادة» فكان: القول كو له شما انكره: 

فإن فال أجرتكها سا بعترةء قال بل سكين اة 
تحالفا؛ لأنه لم يوجد الاتفاق منهما على مدة بعوض» فكان كما لو 
اختلفا في العوض مع اتفاق المدة. 


053 «المغني» (0/؟:1). (۲) «بلغة الساغب» ص(١57؟).‏ 











بَابٌ الاجَارَةٍ حك 








العسالة اال ذا ادع الا أن العيد أن من دده أو 
أن الدابة شردت» أو ماتا» وأنكر المؤْجِرٌ فعن أحمد روايتان: 

إحداهها: أن القول قول المستاجرة لآند مؤثمن على العين 
المؤجرة» فأشبه المودع» وليس عليه أجرة إذا حلف أنه ما انتفع 
بها؛ لأن الأصل عدم الانتفاع . 

الفانية؟ القول قول الم رة لن الا صل سلا العية 
المؤجرة"'' والأول أظهرء والله أعلم. 


.)۱٤۳/۸( «المغنى)‎ )١( 














۲۸ 


























2 كاف ال 4< 
وهو الاسْييلاة على مال غَيْروعْ E‏ ل 


الغصب لغة: مصدر عَصَبَّهُ يَعْصِبَهَ بكسر الصاد» من باب 
«(ضرب»» ويقال: اغتصبه» وغصبته منه» وغصبته عليه» ومعناه: 
أخذ الشيء ظلماً”"' . 

واصطلاحاً: عرفه المصنف بقوله: «هُوَ الاشتيلاءُ على مال 

قوله: «الاستيلاء» أي: إن الغصب تصرف فعلي» يقوم على 
الاستيلاء» الذي ينبني على القهر والغلبة. 

ويخرج بذلك السارق وهو من يأخذ المال خفية» والمختلس 
وهو من يأخذ الشيء جهارا بحضرة صاحبه في غفلة منه» وقيل: إن 
الاستيلاء يشمل القهر والغلبة وغيرهماء وعليه فلا بد من زيادة 
«قهراً» ليخرج ما ذكرء يقال: استولى عليه: ظهر عليه» وتمكن منه» 
و 

رلا يشترظ تقال العين» كى محرد الاسفيلةه كمي العقار 
من الأراضي والدور والبساتين ونحو ذلك. 

قوله: «على مال غيره) المال هو ما كان فيه منفعة مقصودة 
اج شوم الان والح اه .وساف الأبفطةة واا رات 
والمنافع والحقوق والاختصاصء وقد تقدم هذا في أول البيع. 

تفل هذا لو غير مص لاس على شن عة 


.)٥١۳ /۳( «الدر النقى»‎ )١( 

















0 كاب القصَب 
چ وو« 


چ وق و 
فیلرمه رده yy‏ 0 


لكان أشمل» ليدخل في ذلك الحقوق» كحق التأليف» والاختراع» 
وتلخل الاختصاصيات؟ ككلب الصيد؛ الج وكذا خمر 
الذفى؟ لاله كر على لغيه" 

قوله: «ظلما» أي : بغير حق» ويخرج بذلك استيلاء الولي على 
مال الصغير» وعلى مال البالغ غير الرشيد أو المجنون» أو استيلاء 

والغخصب محرم إجماعا في الجملة وإن اختلفوا في فروع 
سه قال تعالى: ولا اکا اموک بتک بالطل 4 [البقرة: 188]» 
TY‏ ر ا ا نهف عير ممم ت ع عدم عض عض متي که 
وقال تعالى: #قل إنما حرم رب الفوجش ما ظهر ينا وما بطنَ والام 
والبعى بغر الْحَقّ» [الأعراف: 10# . 

وعن سعيد بن زيد ڪه أن رسول الله 4 قال: «مَنِ اقتطع 
و 2 - 0 3 ل وال يعو ع سه هو حر وت جه مه اله ۶ ضرال 
شبرا من الارضٍ ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع ارضين) . 
وعن جابر وفك أن رسول الله كله قال في خطبة يوم عرفة: إو 
ا م 6ه راث و 5 ال وخر نات 0 يق تجو لحري 
دمَاءكم وَأَمْوَالكُمْ حَرَامٌ عليكم؛ كحَرمَةٍ يَومِكم هَذاء في شه ركم هذا 

A و‎ 

في بَلَدِكُمْ هَڌا». 

قوله: «فيَلرَّمُهُ رَدهُ» هذا هو الواجب فى المال المغصوبء أنه 
)١(‏ السّرجين: هو السماد والزَّبْلء وهي أعجمية معرّبة» «المصباح المنير» ص(۲۷۳). 
(۲) انظر: «المطلع» ص(5075). 
(۳) «المغني» (۷/ 759). 
(4:) أخرجه البخاري (۳۱۹۸)» ومسلم )١51١(‏ واللفظ له. 
(5) أخرجه مسلم )١١١18(‏ من حديث جابر ذه في خطبة يوم عرفة» وأخرجه البخاري 

)۷(« ومسلم (10) من حديث أي بكرة اه وهي خطبة منى» يوم النحر» بزيادة 


«وأعراضكم) . 




















كاب القصَّب و 








وو 


و ع راع ور 2 ره 5 

بزيادته » واجرة مثله» وَأرْشنٌ نقصه » قحف rE ERNE a‏ 

يلزم الغاصب رده إن كان باقياً وقدر على رده» قال الموقّق: «بغير 
4 5 اا 9 > #6 روه هم مسرم ع 

خلاف نعلمه"' ء» لقول النبي كَكِةِ: «لا يَأَحَذَنَّ أَحَدُكُمْ مَنَاعَ أَخِيهٍ 
لابا ولا جا ومن أحد عضا أخبه نلا 4 ولاق حى 

المغصوب منه متعلق بعين ماله وماليته» ولا يتحفقق ذلك إلا برده. 

قوله: «بزيادته» أي: وإن زاد الشيء المغصوب عند غاصبه أو 
غيره لزمه رده مع زيادته» سواء كانت الزيادة متصلة؛ كسمن الذدابة 
وتعلم الصنعة» أو منفصلة كالولد من بهيمة؛ لأنها من نماء 
المغصوب». وهو لمالكه» فلزمه رده لاص 

قوله: «وأَجْرَةٌ مِْلِهه أي: وإن غصب شيئاً له أجرة؛ كالعقار 
والدواب ونحوها فعليه أجرة مثله» سواء استوفى المنافع أو تركها 
سر ذهيكة لأنيا تلفت فى يله العادية »> 'فكان غليه عوفها» قان 
غصب أرضا فعليه أجرتها منذ غصبها إلى وقت تسليمهاء وإن غصب 
غعقارا تعلبه أحرته ذا كان بوسر تصن عليه خمد شن روا 

الآ فى ١‏ 

قوله: «وارش تقصه» أي : وإن كان المغصوب حصل له نقص 
عند غاصبه فعليه أرش النقص» فإذا غصب أرضاً وغرس فيها فعليه 

{TTY} «المغني»‎ (۱) 

(۲) أخرجه أبو داود »)٥٠٠۳(‏ والترمذي .)۲٠٦١(‏ والبخاري في «الآدب المفرد» 
)2 من طريق ابن أبي ذئب» قال : حدثنا عبد الله بن السائب بن يزيد» عن أبيه» 
عن جده» قال: قال رسول الله د : فذكره» وحسنه الترمذي» والحديث رجاله 
ثقات» رجال الشيخين» غير عبد الله بن السائب» وهو ثقق وثقه النسائي وابن حبان 


(۳) «المغنى») (/5359/10). «الإنصاف» .)5١١/5(‏ 











حح كاب القصَب 
چ ۳۲ 4 








o‏ ده يي - يض 
وعليه ارش ما جنی . 
3 ل ووه م وم سم ۶ه عو ماس ا 
فلو خاط به جرح محترم أو محرم فالقيمة» فثمة ةم مم ممه 


أرش نقصها إن كان تَقَصَّها الغرس» ومثل ذلك: ثوب تخرق» وإناء 
تكسرء وبناء تهدم» وسيارة صُدِمَتْء ونحو ذلك؛ لأنه نقص حصل 
في يد الغاصب» فوجب ضمانه. 

قوله: «وعَلیه ارش مَا حَنَى» أي: وإن غصب عبداً فحصل منه 
جناية على غيره بما يوجب قصاصاً أو مالا فأرش الجناية مضمونة 
على الغاصب؟ لأنه نفص في العبد الجانيء لكون أرش الجناية 
تعلق رھ کان موا على الغاصبة كمال ی 

قوله: «فلّو خَاطً به جُرْحَ مُحْتَرَم أو مُحَرّمِ فَالقِيمَةٌ» أي: وإن 
عضب خبطا فخاط به جُرْحَ «مُحكَرَم» من آدمي أو رھ أن حبوات 
امحَرّما أي: غير مأكول كحمار أهُلي وبغل» وغيرهما افَالقِيمَة) 
أي : فجن عله قبجة الخبط؛ لأنه تعذر رد الحق إلى مستحقهء 
فوجب رد بدله» وهو القيمة. 

وظاهر كلامه أنه لا يلزمه قلع الخيط. صرح به الموفّق 
وغ لان السيواة اكد عا من المال > وله يجوز اعد هال 
الغير لحفظ حياته. 

ومفهوم قوله: «مَحَتَرَّم) أنه إذا كان غير محترم؛ كالمرتدء 
والخنزير» والكلب العقور» ونحوه وجب رد الخيط؛ لأنه لا يتضمن 
تفويت ذي حرمة» أشبه ما لو خاط به ثوباً. 

فاق كان السيواتة عاك لك ن كان ملكا لغب الاب و 


.)5١ا//ا/( «المغنى»‎ )١( 











| ۴ 








TT Ty E. '‏ قن 
ولو رَفَعّ به سَفِينَةَ فَحَنَّى تُرْسَى» ولو تعَذْرَ أو تلف فيمثله في 


تلفه بقلعه لم يقلع؛ لأنه فيه إضراراً بصاحبه» والضرر لا يزال 
بالضرر. ولا يجب إتلاف مال من لم يجن صيانة لمالٍ اخر» وإن 
كان للغاصب فقيل: يجب رد الخيط؛ لأنه يمكن ذبح الحيوان» 
والانتفاع بلحمه» وقيل: لا يجب؛ لأن للحيوان حرمة. 


اين تنو 
هه 


قوله: «ولو ع به مایت فحتى ارتي ا وإن غصب و 
قلعه إفساداً لمال الغير مع إمكان رد الحق إلى مستحقه بعد زمن 
دير 

وظاهر كلامه أنه لا فرق بين مال الغاصب ومال غيره 

شتراكهماء وقوله: «تزْسى) بضم التاء مع فت فتح السين 0 
ويجوز «ترسِي» بفتح التاء وكسر السين» 5 أنه يقال: ر 
السفينة» وارسكة إا دت غن السير» وارساها” إذا اتبعياء 
قال الله تعالى: وبال اسای الاعات 7 

قوله: «ولو تَعَدَّرَ أو تيف فَمِنْلَهُ في المِثْلي» ا وإن تعذر رد 
بقل إن كان مثا وغو المكيل كحي وثهر» والمرزوة کدی 
ونحاس - لأنه لما تعذر رد العين لزمه رد ما يقوم مقامهاء والمثل 
أقرب إليه من القيمة . 

وهذا هو المذهب» ات أن المثلى هو كل مكيل أو موزون 


() انظر: «المطلع» ص .)۲۷٤٣(‏ 

















کم ع 
الا قمتهف LD‏ 


مھ 


لا صناعة فيه مباحة» يصح السلم فيه" فإن كانت الصناعة فيه 
محرمة؛ كحلي الرجال لم يجز ضمانه بأكثر من وزنهء وجها واحدا؛ 
ات ال و 
الحديد» أو منسوج القطن» ونحوها ففيه القيمة؛ لأن الصناعة تو 
فى و نة 


والقول الثاني : أن المثلي ما له نظير أو مقارب» من معدود» 
أو مكيل» أو موزون» أو مصنوع› او غير ذلك وهو قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية» واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي”". بدليل 
ل 0 
e‏ الت ان بجع 5 العا 0 الراك ودقع 
القَصَعَةَ اا للرسول وحبس ا o‏ الضمان 
بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين القيمة وحصول مقصود صاحبه» 
وقد تقدم ذلك فى باب «القرض). 

قوله: » 3 قِيمَُةُ» أي : وإلا يمكن ضمانه بمثله لعدم» أو يُعْدِ 
ونحو ذلك ضمنه بقيمته»› وينظر لقيمته يوم تعذر؛ لأنه وقت 
استحقاق الطلب بالمثل. فاعتبرت القيمة يوم إعوازه» وقال فون 


)١(‏ «الإنصاف» »)۱۹۲/١(‏ وانظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» ص(۱۹۳)» امعجم 
المصطلحات الاقتصادية فى نظر الفقهاء» ص(598). 

(5) «المغنى» (۸/ ۳۹۳ ۔ 014 . 

(؟) «مجموع الفتاوى» /۲١(‏ 007 «القواعد والأصول الجامعة» ص(18). 

(4:) أخرجه البخاري .)۲٤۸١(‏ وأخرجه الترمذي 2)١759(‏ وسمى الضاربة عائشة ويا 
وزاد: فقال النبي ئي : «طَعَامٌ بِطَعَام وَإِنَاْ نَا وقال: «حديث حسن صحيح». 1 

















2 چ سر ا ره 8م رت ر ا دون مخ - 
إن لر ا ا واا القيمة» ولو زاد بسمن بسمن 


صَنْعَةِ ثم نفص لا بعر ضَمِبَهَا فعاماةا م مهم مامه مهام مهام مام ةم ممم مم مه 


«الاختيارات»: «وإذا تغير السعر وش المثل فينتقل إلى القيمة وقت 
الغصب» وهو أرجح الأقوال)""' . 

قوله: «ثم إِنْ قدرَ عليه بَعْدُ رَدَهُ وآَخَذَ القيمة» أي: ثم إن قدر 
القاضي عل الي المغصويا بعد أن دقع ل ره إلى باع 
واخد مه الق لان القبعة انما وحيت لتعدن رد العيخ وقد زال 
ذلك» فوجب رد العين إلى مالكهاء ويأخذ القيمة» لئلا يجتمع 
للمالك البدل والمبدل. 

قوله: «ولو رَادَ بِسِمَنٍ أو صَدْعَةٍ ثم نَقصّ لا بسِغرٍ ضَمِنَهَاه أي : 
ولو غصب دابة - مغلا - ا ا اک ع يسبب يكن 
فصارت مائ ت أو خضب عدا ادت تبنعة سبي فبنعة لها : 
ثم نقصت قيمة الدابة لنقصان بدنهاء وقيمة العبد لنسيان ما تعلمهء 
ضمن الغاصب الزيادة مع رد المغصوب؛ لأنها زيادة في نفس 
المغصوب فلزم الغاصب ضمانهاء كما لو طالبه بردها فلم يفعل» 
وهذا هو الصحيح من المذهب. 

والقول الثانى: أنه لا يضمن» وهو رواية عن أحمد؛ لأنه رد 
العين اع وق 

وقوله: «لا بِسِعْر) أي: لأ إن كاث تقض القيعة بسب خير 
الأمعار» 014 قفي ا وهو يساوي مائة» ولم يرده حتى نقص 
سعره» فصار يساوي ثمانين» فلا يلزمه برده شيء؛ ائه رد الین 


() «الاختيارات» ص(50١).‏ (۲) «الإنصاف» .)١925/5(‏ 











يح كاب القصَّب 
چ أ ١‏ 








- 
وه معو م 


و لڪه | اسه او أو صَارَ فَرْخاء أو اجر فيه 
هو وَتَمَاوْهُ رب وَلَوْ خَلَطَهُ ما لا يمير مِنْ جيه عليه مل 


بتحالها» وهذا هو الماميء وعن أحند رواية: آنه يضمن 
واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية"'' . 

قوله: «ولو طِحَنَهُ أو نَسَحَهُ أو رَرَعَهُء أو صَارَ فَرْخاً» أو انَجِرَ 
فيه فَهُوَ ونَمَاؤُهُ لِرَبّه» ا وان كمي ها فطحنه» أو غزلاً فنسجه» 
أو غضمي هيا رهه أو کے عقا اقيق دده ل وار فا 
أو بدا اجر اه ى اله الريب مها ر 
«وَنَمَاؤٌة)؛ أي: زيادته «لِرَبّهِ» أي : لمات لا ال فور 
ویرد ما معه من النماءء ولا شيء للغاصب نظير عمله؛ لأنه تبرع في 
ملك قيرع باذ اذ كان قيا .وهذا عر المتهب» وع أحيد: 
أنه يكون شريكاً في الزيادة» اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية"" . 

قوله: «ولو خَلَطَهُ بِمَا لا يَتَمَيَرْ من جِنّسِه فَعَلَيهِ مله مِنْهُ أي : 
وإن خلط المغصوب بشيء لا يتميز بعضه من بعض؛ كزيت بزيت» 
أو حنطة بحنطة مثلهاء فعلى الغاصب مثل المغصوب كيلاً أو وزنا 
«منْه) أي: من المختلط؛ لأنه مثلي فيجب مثله . 

قوله: «وَبِمْتَمَيَزِ لَزِمَهُ تَخِْيصَهُ» أي: وإن خلطه بمتميز؛ كحنطة 
بشعير» وتمر بزبيب» أو زبيب أحمر بأسود لزم الغاصب تخليصه» 
ورد إلى مالك واج الم عا لآل سنت عدي 


.)١55 2155 /5( (؟) «الإنصاف»‎ .)١95 /5( المصدر السابق‎ )١( 











كتَّابٌ الحَصّب و 








شاع اع د قاع کو ت کت ف 5 
ولو عرس الارض او بناها 2 روطم احفر ween‏ 


قوله: «وبغيرٍ حِنْسِهٍِ فَمِئْلَهُ مِنْ يث شَاءَ» أي: وإن خلطه بغير 
جنسه؛ كدقيق حنطة بدقيق شعير» وزيت ذرة بزيت زيتون وجب على 
الغاصب أن يدفع المثل من حيث شاء؛ لأنه صار بالخلط مستهلكاًء 
وقد عار عليه الوضول: إلى عن ماله فان له الافقال إلى يلد 
كبا لو کان الما . 

والقول الثاني: ‏ وهو ظاهر كلام أحمد ‏ أنهما شريكان بقدر 
ملكيهما ؛ كاختلاطهما من غير غصب» فيباع ويعطى كل واحد قدر 


AF, 
. حخحصه‎ 


قوله: «ولو عَرَسَ الأرض أو بَنَامَا قَلِعَ وطْمٌ الحفن, أي: ولو 
غعرس الغاصب في الأرض المغصوبة» أو بناها داراً ألزم 0 
الغرس والبناء» لحديث عروة بن اربيز ته قال : قَالَ من 
أَصْحَاب النبي كَل إن رَجلين اختَصَمًا إلى رَسُولٍ الله كله كي في 
بالأزض لصاجبهاء 0 شالع النَحْرٍ أن حرج نله مِنْهَاء 00 
نا 
ليس لِعِرْقٍ ظَالِمِ حى 
قال أبو عبيد: «فهذا الحديث مفسّر للعرق الظالم» وإنما صار 
ظالما؛ لأنه غرس في الأرض وهو يعلم أنها ملك لخيره» فصار بهذا 
)١(‏ «الإنصاف» .)1579-3151١/5(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود »)۳٠۷٤(‏ وأبو عبيد في «الأموال» »)۷٠۷(‏ والبيهقي 2)١57/5(‏ من 
طريق محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عروة» عن أبيه» وهذا إسناد رجاله ثقات» لولا 


أن ابن إسحاق مدلس» وقد عنعنه» لكن حَسَّنَ الحافظ في «بلوغ المرام» )41١/5(‏ 
إسناده؛ لأن له طرقاً يتقوى بعضها ببعض» كما ذكر في «فتح الباري» .)١9/5(‏ 











يح كاب القصَّب 
چ ۳۸ 3 








ی 


وَإِنْ زَّرَعَ خير مَالِکها بيْنَ أذ بعوضه أو تَرْكِهِ بالأجرء 0 
الفعل ظالماً غاصباًء فكان حكمه أن يقلع ما غرس»'. 

وقد نقل ابن رشد الإجماع على ذلك" وقال ابن قدامة: «لا 
e‏ 


وإذا قلع النخل لزمه تسوية الحفرء ود الا رک إلى ما كانت 
عليه؛ لأنه ضرر حصل بفعله في ملك غيره» فلزمته إزالته» قال 
a e‏ .وظيوها Ege a‏ 
ملأتها حت اموت هم الأرض". 

قوله: «وإِنْ رَرَعَ خَيِّرَ مالِكُهًا بِينَ أخذِهٍ بعوضه. أو تَرْكِهِ بِالآَخْر» 
أي: وإن زرع الغاصب في الأرض خير مالكها بين أخذ الزرع ويدفع 
نفقته للغاصب» وبين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله؛ لأن الغاصب 
شغلها بماله» فَمَلَْكَ صاحبها أخذ الأجرة» لما روى رافع بن 
خديج نه قال: قال رسول الله 4: «مَنْ رَرَعَ فِي أَرْضٍ قوم عير 
نهم مَلَِسَ لَه مِنَ الرَرْع شيء وَلَهُ ممه . فيه ضايب ارقن 


.)١57//5( «الأموال» ص(599). (؟) «بداية المجتهد)»‎ )١( 

(۳) «المغني» (۷/ 0516 . (6) «المصباح المنیرا ص(۳۷۸). 

(5) أخرجه أبو داود .)۳٤١۳(‏ والترمذي .4)١755(‏ وابن ماجه .)١555(‏ وأحمد 
)١2١8/1(‏ من طريق شريك» عن أبي إسحاق» عن عطاء بن أبي رباح» عن 
رافع بن خديج قال: قال رسول الله 5 فذكره» وهذا إسناد ضعيف» لضعف شريك» 
وهو ابن عبد الله النخعي» > لكنه لم يتفرد به كما سيأتي» وسماعه من أبي إسحاق وهو 
السبيعي قديم» كما قال الإمام أحمد وغيره» وفيه - أيضاً ‏ انقطاع» فإن عطاء بن أبي 


رباع تم ع عن راقم بن کا كما كاله ا ی ا 
«(سلئئه» OTU‏ وقاله - أيضاً - أبو زرعة» فيما نقله عنه ابن آبي حاتم في 


«المراسيل» ص(50١)»2‏ وقد نقل الخطابي في «معالم السنن» (5/ 55): أن البخاري 
ضعت الحديث» والظاهر أنه فك إسناده» وإلا فإنه قل حسنه بمجموع طرقه» قال - 

















وان وَطَىَ د وَلَرْمَهُ المَهْرَء وول ر٤ Te‏ 


على الغاصب ما أنفق من البذر ومؤنة الزرع في الحرث والسقي وغيره. 
والقول بالتفريق بين الغرس فيقلع» والزرع فيبقى» هو الأظهر 
من قولي آهل العلم في هذه المسألةء وقال الأكثرون: يملك 
صاحب الأرض إجبار الغاصب على قلع الزرعء والحكم فيه 
كالغرس سواءء ا ولأنه زرع في أرض 
غيرة ابا فأ شبه 0 
تطول ولا يعلم متى 0 من 02 بخلااف ار وحديثهم في 
الغرس» وحديث رافع طبه في الزرع» فيجمع بينهماء ويعمل بكل 
واحد منهما في موضعه» وذلك أولى من إبطال أحدهما"'' . 
قوله: «وإنْ وطئ خد وَلَرْمَهُ المَهُْ» 6 لو وطوءَ جارية غصبها 
فهو زانٍ؛ لأنها ليست زوجة ولا ملك يَمِين» فيقام عليه حد الزنا إذا 
كان عالما بالتحريم» وعليه مهر مثلهاء سواء أكانت بكراً أم ثيبا ؛ 
لآن المهر يجب بالوطء. 
قوله: «وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ» أي: وإن ولدت الجارية المغصوبة التى 
وطئها الغاصب فالولد رقيق للسيد؛ لأن ولد الأمة يتبع أمه في الرق 
= الترمذي في الجامعه) (۳/ 57): «سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: 
هو حديث حسن» وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك» وممن 
قواه بطرقه أبو حاتم كما في «العلل» .)٤۷١ - ٤۷٥ /١(‏ 
ا ا ل ا و اه اد وقيس في درجة 
شريك» وقد دافع | بن القيم في «تهذيبه» (0/ 55) عن هذا الحديث بكلام مائم تطمئن 


معه النفس إلى تحسينه حيث کر له شاهدا ودعمه بالقياس والمعقول. والله أعلم . 
(۱) انظر: «المغنى» (7175/10) . 











و كاب القصَب 
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ا ا وف ر العَالِمِ عَلْيهِ اله Er‏ ا 
ا ويزجع بلك عَلَى العَاصِبٍ. 








في النكاح الحلال» ففي الحرام بطريق الأولى» ولأنه من نمائها 
وأجزائهاء ولا يُلحق نسبه بالواطئ؛ لأنه من زنا» ويجب رده معها؛ 
وا | اص 

قوله: «وكَدًا مشتَرِ عَلِمَ, أي: وإن باع الغاصب الجارية 
المغصوبة لعالم بالغصب فالبيع فاسد؛ لأنه باع مال غيره بغير إذنه. 

والقول الثاني : يصح» ويقف على إجازة المالك» فإن أجازه 
نفذ ولزم البيع» وإن لم يجزه بطل» والحكم في وطء المشتري 
العالم؛ كالحكم في وطء الغاصب في كل ما تقده. 

قوله: «وَغَيرُ العام عَلَيه المَهْرْ وقيمَة وَلَدِهِ وَالآَخْرُء وَيَرْجعُ بِدَلكَ 
علي اهي أن ر باع التجارية على عزن عالم الم ا 
فعليه المهر؛ لأنه وطئ جارية غيره بغير نكاح» ١وقِيمَةٌ‏ ولَّدِوا أي : 
وان حملت قالولل جر لاعنقاده أنه طا مملوكقه. .فلحقه تسه 
ويدفع قيمة الولد للسيد؛ لأنه فَوَّتَ رقه على سيده باعتقاده جل 
الوطء «وَالأَجِْرُ ر» أي: وعليه أجرة نفع الجارية إن أقامت عنده مدة 
لمثلها أجر «وَيَرْجِعٌ) أي: المشتري غير العالم «على الغَاصِب) بما 
ضمنه من المهر وفداء الولد ومقدار الأجرة؛ لأنه غرّه» فإن المشتري 
لم يدخل على ضمان شيء من ذلك» وإنما دخل على أن يَسْلَمْ له 
الولد» وأن يتمكن من الوطء بغير عوض» فيكون ما ضمنه على 
الغاصب» والله أعلم. 


.)۳۹۳ «المغنى)» (/ا/‎ )١( 











يَابٌ الشَفْعَة كك 


اب الشَفْعَةِ 1 
وَهِيَ أنْ يَسْتَحِقَّ ايراع حِصَّةٍ شَرِيكهء مِمَّنِ اشْتَرَ اها 


ag N‏ نرق اعد و لسعم اقول فيك 
الشىء شنعا: إذا ضممفه إلى الفرة» سيت يذلك؟ لأن الشفيع 
بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا» فيشفعه به. 

بماد عَرّفها المصنف بقوله: «هي أنْ يستَّحِقَّ انترّاع 
حِصَّةٍ شريكه» مِمَّنِ اشتَرَاها» أي: هي أن يستحق الشريك انتزاع 
حصة شريكه ممن اشتراهاء فيأخذ الشفيع نصيب البائع بالثمن الذي 
استقر عليه العقد» فإذا كانت أرض أو دار لشخصين فباع أحدهما 
نصيبه على شخص ثالث فللشريك أن ينتزع حصة شريكه البائع من 
المشتري ‏ وبعطبه التمخ» وتكون الأرض» أو الدار كلها للشريك 
الذي لم يبع نصيبه . 























وقول #أن ست » تبع فيه غيره من فقهاء الحنابلة وغيرهم» 
والأولى إسقاطه ؛ لأن الشفعة ليست استحقاقاًء وإنما هي انتزاع» أو 
ااه أو تمللت» 0 أن هذا" الريك الست لحصة ركه لو 
لم رها لم ت القشعةة بول قال الشفعة + اترا الشريك خصة 


ركه د ك القتريات کا ر ..» ونحو ذلك لكان 
ا 


وقوله: «انيَرّاع» الانتزاع: أخذ الشيء بقوة» وكأن الشفيع 
يأخذ حصة شريكه بغير رضى المشتري؛ لأنه أحق بها . 


.)۳۰/۱۰۹( انظطر: «المصباح المنير» ص(۷١)» «الشرح الممتع»‎ )١( 
































وقوله: ١حِصَّةٍ‏ شريكه) أي : المنتقلة عنه إلى غيره» والحصة: 
النصيب» وجمعها: حصّص . 

وبعضهم يقول: «شِفْص شريكه» والشقص: القطعة من الشيءء 
وسيأتي . 

وقوله: «مِمّن اشْتَرَاهَاه أي: لا بد أن تكون حصة الشريك 
اقلت إلى کیره يبيغ > أو ما في معناهء كما سيأتي ‏ إن شاء الله - 
ولو قال: «ممن انتقلت إليه ببيع ونحوه» لكان أعم. 

والشفعة ثابتة بالستّةء والإجماع» والمعقول» أما الستة فحديث 
جابر نه قال: «تَضَى النَبِيْ بل ِالشْفْعَةٍ في كُلَّ مَالٍ لَمْ يُفْسَمْء 
ذا زفق البذوة ونع CN‏ 53 

وأما الإجماع فقد قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على 
إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض» أو دارء 
أو سا 

وأما المعقول فإن موضوع الشفعة هو العقارات المشتركة 
إجماعاًء أو المنقولات على القول الراجح» والشركة والخلطة في 
الغالب منشا الضرر والنزاع؛ لأن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم 
على بعض» فشرع الله تعالى رفع هذا الضرر بالقسمة تارة وانفراد كل 
من الشريكين ينصيبه» وبالشفعة ثارت قإذا باع الشريك نضبيه كان 
شريكه أحق به من الأجنبي بلا مضرة تلحق البائع والمشتري؛ لأن 


.)401( أخرجه البخاري (5101). وانظر: «منحة العلام»‎ )١( 
.)١5١؟/5( «الإشراف»‎ )۲( 











يَابٌ الشَفْعَةَ -- 








ا 


4 مش AT E‏ 2 
شرْط كونهَا شقصا مشاعاء من عَقار» أو ما يتصل بهء 50 


كلا منهما يأخذ حقه كاملا غير منقوص» ويكون الشريك أحق بدفع 
العوض من الأجنبي ويزول عنه ضرر الشركة" بالإضافة إلى ما 
E o‏ رغد 
تمكنه من استغلالها وزيادة غلاتها. 


قوله: «ہشزط كَويِْهًا شقصاً مُشَاعاء مِنْ عَقَارِء أو ما يتَصِلٌ به» 
هذا شروع في بيان شروط ثبوت الشفعة» اشرما الأول أن تكون 
حصة الشريك «شْيقصاً» بكسر أوله» قال أهل اللغة: هو القطعة من 
الأرض» والطائفة من الشيء «مُشَاعاً» المشاع في اللغة: هو الشيء 
المشترك غير المقسوم» كأن يملك إنسان نصف دارء أو ربع بستان» 
ونحو ذلك «مِن عَمَارِ) مرادهم بالعقار هنا: الأرض «أو ما يتصل 
به»؛ كالغراسء والبناءء» فخرج بالشقص: الكلء وبالمشاع: 
المقسوم» وبالعقار: غير العقار» وهو المنقول؛ كسيف» وحيوان» 
وسيارة» وزرع فلا شفعة فيه؛ لأنه لا نص فيه» ولا في معنى 
المنصوص. وهذا قول الأكثرين. 


والقول الثاني: أن الشفعة تثبت في المنقول» وهو قول 
الظاهرية» وجماعة من السلف. وهو رواية عن أحمد» اختارها ابن 


عقيل» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والشيخ عبد العزيز بن 

باز'''» واستدلوا بحديث جابر ذه : «قَضَى النَّبِيْ بي بِالشَمْعَةِ في 

.)١١١ انظر: «إعلام الموقعين» (؟/‎ )١( 

(؟) «المحلى» (۸۲/۹)ء «الفروع» (٤/۲۹٥)ء‏ «إعلام الموقعين» (؟/١؟١):‏ «الإنصاف» 
01/5 ). 

















كل شيءٍ»» ولأن الشفعة شرعت لدفع الضررء والضرر كما يوجد 
ويتوقع في العقارء يوجد ويتوقع في المنقول» بل قد يكون في 
المنقول أشدء وهذا القول فيه وجاهة. 

وقد دل حديث جابر نه : «فَإِذَا وَفَعَتِ الحدود وَصُرْفَتِ 
الطرق فل شفعة) على أن الشفعة لا تثبت للجارء لقيام الحدود 
وتميّرهاء ولآن الشفعة لإزالة الضررء والجار ليس عليه ضرر ما دام 
أنه غير مشارك. وهذا القول الأول في المسألة» وهو قول مالك 
والشافعي والحيت و اشاق 

والقول الثاني : تثبت الشفعة للجار مطلقاًء سواء كان له مع 


€ 1 : 5 
جاره شزكة في زَُقَاقٍء أي خوش »او بكر ونحو ذلك أو لم 


يكن» وهذا قول أبي ا واستدل بحديث أبي رافع مولى 
النبي كلد وفيه : فَقَالَ: يا سعد ابْتَعْ مني بي يي في ذَارِكَ؟ فَقَالَ سَعْدَ : 


NE EE EA‏ راه اعت تقال سند وا 
لا آزيدك عَلَى أَرْبَعَةٍ آلافٍ مُنَجْمَةَ: Es‏ و رَافِع : 0 
أغطيثُ بها حَمْسَمِاتَة ديار 1 أي سَمِعْتُ اللي كه يمُول: 


«الكاذ أحَن بِسَّقَبو) ما أَعْطَيتْكَهَا بِأَرْبَعَةٍ الاقيه 1 ا ا 


)١(‏ رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار» 2١١1/4(‏ من طريق ابن جريج» عن عطاء 
عن جابر کا مرفوعاًء وفيه عنعنة ابن جريج › وا أصله في مسلم )۱7۰۸( 
(14) من طريق ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر ذه 

(؟) الرّقاق: الطريق الضيق» نافذاً أو غير نافذ» وجمعه: أزقة. «المصباح المنير» 
ص(555). وحوش الدار: فناؤها. «المعجم الوسيط» ص( .)5١‏ 

(۳) انظر: «الهداية مع تكملة فتح القدير) (2””9/9 5 «المغني) 2 
«المهذب» .)٤4٠٥ /١(‏ «بداية المجتهد» (5//ا١).‏ 











يَابٌ الشَفْعَة .و 








لق جل ١‏ ,سلما 4 (Dia qate‏ 
ا 300 نا 


القول الثالث: التفصيل وهو إن كان الجار مشاركاً لجاره في 
قوق البيلك؟ كمرافق من مَذْسَل» e‏ 
واحد فهو داخل فيما لم يُقسم. > وتشبت فيه الشفعة للشركة» لا 
للجوار» وقد ول على دلت قصة ا رافع إن قوله : بتي في ذاركا 

معا الها كانا في دار سعد» والطريق واحد. 

أما إذا لم يكن شريكاً في حقوق الملك ولم يبق إلا مجرد 
الاشعر اسن طريى ووي غير ااا عم ب الات وراو 
الخدوة»..ولم يبق حق الاسعطراق لكل من كان على هنذا 
الطريق» سواء كان جاراً أو غيره» فإن مثل هذا من جملة المقسوم 
الذي نفيت فيه الشفعة» وهذا رواية عن الإمام ايد اختارها شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» والشيخ عبد الرحمن 
السعدي» والله أعلم'"' . 


قوله: «تُمْكِنُ قَسْمَتهُ» هذا الشرط الثاني» وهو أن تكون الشفعة 
في شيء تمكن قسمته ؛ كأرض» ودار واسعة» ونحو ذلك» لقوله في 
اكليف : «في کل مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ). ذهو يشكر باعحصاصن الشفعة بها 
يكون قابلاً للقسمة"© . 


)١(‏ أخرجه البخاري (255908)» والسَّقَّبُ: بفتح السين والقاف» ويقال بالصاد» هو 
القرب والملاصقة. 

(؟) «الإنصاف» (505/5)., (إعلام الموقعين» »)١١۲ - ١7١/5(‏ «المختارات الجلية» 
ص(97). 

(۳) انظر: «فتح الباري» (5757/5). 

















فإن كان لا لمكن فستمنتة؟ كبكو ودار صغيرة» وا 
صغير» e‏ تثبت فيه الشفعة؛ لأن إثبات الشفعة إنما كان 
وهذا ك وعن | اخهد ٠‏ رواية اختارها ابن عقيل» وشيخ 
ولآنه غقار مشترك» نشدت فيه الشفعة؟ كاللى پمكن قسمعه فإن 
الشفعة شرعت لإزالة ضرر المشاركة» والضرر في هذا النوع أكثر؛ 


لخ د ار 


قوله: «انتَقَلَ بعوض» هذا الشرط الثالث» وهو أن يكون 
e‏ انتغل ا 200 0 كالصلح عن إقرار 

فإن كان 0 انتقل بغير عوض؛ 5-7 والهبة بغير 
ثواب» والصدقة. والوصيةء فلا شفعة؛ لأنه انتقل بغير عوض» 
ولان عرض الواهب والموصي نفع المُتّهب والموصى له ولا 
يحصل ذلك مع انتقاله عنه. 

واس سي r‏ 
کالبیع › اوغ هال» کان يجعل مهراء أ وا في الخلع. و 
ذلك. وعلى هذا فتثبت الشفعة فيما عوضه غير المال» ووا حل 
)١(‏ الدكان: المراد هنا: المتجرء وجمعه: دكاكين» وهي كلمة معرّبة. «المعجم الوسيط» 


ص(۲۹۲) . 
(۲) «الإنصاف» (5557/5). 











يَابٌ الشَفْعَة کر 








و اهمه اساسا 


رمع ړو وتو ق وي ع را o‏ كم 
ياأخذه كله بمثل ثمنه إن كان ذا مثل» وألا بقيمته» SS‏ 


الاق بقيمة التي تساوي عفد العاسن» واتار هذا الشيخ 
عبد الرحمن السعدي؛ لأنه لا ضرر على المنتقل إليه زائدٌ على ضرر 
ا 

والقول الثانى: أنه إذا كان العوض غير مال فلا شفعة فى 
الشقص؛ لأنه أشبه الموهوب والموروث» وهذا هو الصحيح 
الا 

قوله: «يِأَخُدْهُ كُلَهُ» هذا الشرط الرابع» وهو أن يأخذ الشفيع 
كل الشقص المبيع لا بعضه؛ لأن في أخذ بعضه إضرارا بالمشتري 
عض العيققة فيه والضرو لأا يزال مء ولان الشنعة تحت 
على حلاف الآفيل دن افر اليك لاحل خونا فى سه 
المشاركة ومؤتة القسمةء فإذا آخذ بعض الشقص لم يندفع الضرر 
ا 

قوله: «بمثل مَمَنِْهٍ إِنْ كَانَ ذَا مِثْلٍ» أي: إن الشفيع اش 
الشقص بالثمن الذي استقر عليه العقد ف«إِنْ كَانَ ذا مِثْل» أعطاه 
مثله؛ كالدراهمء والدنانير» والحنطة» والشعير» ونحو ذلك مما 
يكال أو يوزن؛ لأنه أقرب إلى مساواة ما دفعه. 

قوله: «وإلًا بقيمته» أي: وإن لم يكن له مثل؛ كالثياب». 
والحيوان فيأخذه بقيمته لتعذر المثل» وفي كلام المصنف تنبيه على 
أن كون الثمن غير مثلي لا يمنع استحقاق الشفعة» وقد صرح به 


)١(‏ «المغنى» (!/ 555)» «الفتاوى السعدية» ص57””50). 
() «الإنصاف» (557/5). 











س بَابٌ الشَفّْعَةٍ 
جح N‏ 
AO‏ 307 ر رت ت و ەر 
وَإِنِ اختلفا في قدره ولا بينة فقؤل المشتري . 
وهلي لف ن أو بنَاءٌ ا N‏ 
أن ا المشترى: تله ون و رة O‏ 


ال اعد فرصي ای ا ف اا 
كالمثلي . ٠‏ 

قوله: «وإن اختَلَفًا في قَذْرِهِ ولا بيّنة فَقَولُ المُشتري» أي: وإن 
اللا سي ال ار وليس للشفيع بينة 
فالقول قول المشتري؛ أن الاك فلا نزع من يده بقول 
المدعي› ولآنه العاقد فهو أعرقف بالكين» ومثيومه+ أنه إن كان 
للشفيع بينة لم يقبل قول المشتري؛ لآن البينة تكذب قوله: 

قوله: «ومَتی أخَدَهُ وفيه غرسٌء أو بناءٌ للمُشْتّري أَغْطَاهُ قِيمَتَةُ» 
و ا اص قوفي قرس أو يا للمُشْتري أغطاهةُ 
قِيمَته) أي: للشفيع أن يتملك الغرس» أو البناء ويعطي المشتري 
قيمته دفعا للضرر اللاحق بالقلع ونحوه» فتُقَوّمُ الأرض مغروسة أو 
مبنية» ثم خالية منهماء فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء. 

قوله: «إِلّا أنْ يَشاءَ المُشْتَري فَلعَهُ مِنْ ير ضَرَرٍ» أي: إلا أن 
يشاء رب الغرس» أو البناء وهو المشتري أن يقلعه همِنْ غيرٍ ضَّرَرِ) 
بلح بالارضن» ياخل الغرامن أو البتامء؛ لان الضرر لا يبال 
بالضرر. 

وظاهر كلامه: أن المشتري له القلع ولو اختار الشفيع أخذه 
بقيمته؛ لأن ذلك ملكه. 








: 


.)58٠١ /۷( «المغنى)»‎ )١( 











يَابٌ الشَفْعَة و 








كك 
ا و عاق 8 - 9 0 3 رهبي > 
وَإن كان فيه زر او ثمرة ظاعرة فين للمشتری؛ مبقاة إلى 


بر 


قوله: «وإنْ كَانَ فيه رَرْعٌ أو فَمَرَةْ ظَاهِرَةٌ قهي للئشتري» أ 
وإن كان في الشخض ا كحنطة وشعير (أو 1 5 ظَاهِرَة) ؛ 00 
ر أو نخل قد «فهيّ للمُشْتَري)؛ لأنه ملكهء ولأن جميع ما 
دک حدث في ملك المشتري» وا الشفيع له يجله شراءٍ ثانٍ» 
اشيم ال اشد اء اعدا 

قوله: «مبَقَاةَ إلى حَصَايِهِ» أي: يبقى الزرع إلى حصاده» والثمر 
إلى جذاذه؛ لأن ضرره لا يبقى» ولا أجرة للشفيع على المشتري مدة 
بقاته فى أرضةة أو على شوہ الى وقث حه لاله ررعه في 
ملكي a‏ فى al‏ ۰ 

والقول الثاني : تجب في الزرع الأجرة من حين أَحَدَهُ الشفيع. 
قال ابن رجب: «وهو أظهر؛ لأن حق الشفيع في العين والمنفعة 
جميعاء لوقوع العقد عليهما جميعاء وفي ترك الزرع مجاناء تفويت 
لحقه من المنفعة بغير عوض» فلا يجوزاء. قال صاحب «الإنصاف»: 
اوهو الصواب»"''» وقال صاحب «الفروع»: «فيتوجه منه تخريج في 
الشمرة)0” . 

ومفهوم قوله: أو تة ظاهِوَك أن" العمرة غير الظاهرف أو 
الطَلْعَ إذا لم يؤبر أنه يكون ملكاً للشفيع» لا للمشتري؛ لأن هذه 
زيادة غير متميزقء فتبعت الأضل . 
)١(‏ «الإنصاف» .)591١/5(‏ 


(۲) «قواعد ابن رجب» »)١55/5(‏ «الإنصاف» (597/5). 
3 «الفروع» (5:/ل١ادهة).‏ 











حم باب الشَفّْعَةٍ 
چک ع6 


وَلْوْ تَعَدَّدُوا فَعَلَى قَذْرٍ سِهَامِهِمْء فَإِنْ تَرَكَهَا أَحَدُهُمْ 4 
سے م كي موي و ٤‏ 5 ° 32 
لِلآخَرِينَ إلا أذ الكل أو التَّرْكُء وَإِنْ عَجَرَ عَنْ بَعْض الئَّمَنِ 








قوله: «وَلَو تَعَدَّدُوا فَعَلَى قَدْرٍ سِهَامِهِمْ» أي: ولو تعدد الشركاء 
فالشفعة على قدر «سهايهم» أي: على قدر حقوقهم؛ لأن الشفعة 
عق ساد ب الملل کات على قدو الا ملاك ق رک ی 
ثلائة أشخاضص» واخد له تصفهاء والثانى له ثلثهاء والثالث له 
ا کا برب ات ی ا كي العقنة ر اا 
نتكون المسألة من ثلاثة: لصاح الثلق سهمات» ولضاخب» السدس 
م 

ولو باع رب الثلث فالمسالة من سحةء والثلث يقسم على 
أربعة» لصاحب النصف ثلاثة» ولصاحب السدس واحد» ولو باع 
رب السدس فالمسألة من خمسة» لصاحب النصف ثلاثة» ولصاحب 
الذلك سهمان. 

قوله: «فإنْ تَركَهَا أَحَدُهُمْ لم يَكْنْ لِلآخَرِينَ إلا أَخْدُ الكل أو التّركُ» 
أي: فإن ترك أحد الشركاء اا لتفية الشركاء إلا أخذ 
الكل أو ترك الكل. حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من آهل 
الخ لآن في أخل البحض إضرارا بالمشترئى: ولك تعيض 
الصفقة عليه» كما تقدم. 

قوله: «وإنْ عَجَرَ عن بَعْضٍ التَمَنِ بَطَلَتْه هذا تصريح بمفهوم 
قوله فيما تقدم: «بمثل تَمَيِه) أي: وإن عَجَرّ الشفيع عن دفع الثمن 


.)٥٠١/۷( «المغنى»‎ »)١557/5( «الإشراف»‎ )١( 
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ار 2 دع هاعم لس 0 o7‏ ماه 
كما :نات 1 الطلب : ١‏ 
حر عن عجر »ع ممه عه هه هيه اه فاه عه هاه هاه فاق ااه 
۴ م اهو ٠‏ 
2 2 


للمشتري» أو دفع بعضه بطلت شفعته» لتعذر حصول المشتري على 
الثمن» والشفعة شرعت لدفع الضرر فلا تثبت معه. 

قوله: «كَمَا لو تَاخَرَ عَنِ الطَلَّبِ لغيرٍ عَجْن) أي: كما تبطل 
الشفعة لو تآخر الشقيع عن طلبها لغير عجز؛ لأن الشفعة على القور 
وقت علم الشفيع بهاء وهذا هو الصحيح من المذهب""', ولهم دليل 


وتعليل» أما الدليل فما ورد عن ابن عم وا قال : ر 


الشفْعَةٌ كَحَلّ العقال»» وفي نفلك آنه قال Ln‏ كَنَشْطَة العِقَالء 
إن فَيّدَثْ نَبَتَتْء وان ركم َاللُومُ عَلَى مَنْ تَرَكَهَاه”"© والمعنى: أن 
الشفعة تفوت إذا لم يبتدر إليها؛ كالبعير الشرود يحل عقاله. 

آنا التعليل فلأن الشفعة لدفع الضرر عن الشريك فكانت على 
الفور. 

والقول الثاني : أن الشفعة على التراخي» فلا تسقط إلا 
وذلك لأمرين : 


3 


.)559١/5( «الإنصاف»‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن ماجه »)55٠٠(‏ وابن عدي N‏ ل 1°( 00 
ل وهذا إسناد ضعيف دا كما قال الحافظ 1 «التلخيص» کک 8 
عن ابن حبان أنه قال: «لا أصل له». وقال البيهقي: «ليس بثابت»» وقال ابن أبي 
حاتم كما في «العلل» »٤۷۹/۱(‏ عن أبي زرعة: «هذا حديث منكرا. وذلك لأن 
ابن معين وغيره» قال ابن عدي 1 «كل ما روي عن ابن البيلماني فالبلاء 2 
ضعيفان» والضعف على حديثهما بین . 











ع باب الشَفّعَةٍ 
ڪڪ oY‏ 








2 حب 0۶ مه ۴ه ع حم برع قرام 
كعيبة » أو حبس »© أو مرص » واشهد اه ا e e e‏ 


١‏ - أن الشفعة حق من جملة الحقوقء التي لا تسقط إلا 
بالرضا بإسقاطها بما يدل على الرضا من قول أو فعل. 

١‏ أن إلجاء الشفيع إلى الفورية» وعدم إعطائه الفرصة للنظر 
غير مناسب لما شرعت له الشفعة. 

وام حديث ابن عمر 'يا: فهو حديث ضعيفء كما تقدم. 


راما التعليل بان العراعي إضوار بالمقدري. فليس الجراد 
تمكين الشفيع من السكوت والإضرار بالمشتري» وإنما المقصود أن 
الشفيع إذا علم بالبيع» وتأخر في طلب الشفعة لأجل النظر والتأمل 
والمشاورة» أنه يُمهل» ولا بأس أن تحدد له مهلة تكفي للتفكير 
والمشاورة» والمرجع في ذلك العرف”. 

قوله: «كَغَيبَةِء آو حَبْسٍء أو مَرَضء وَأَشْهِدَ به» أي: وإن ترك 
طلب الشفعة لعجز عنها E‏ حبس + أو مرض» :وأشهد 
بطلب الشفعة لم تبطل» وهو على شفعته؛ لأنه معذور. 

وظاهر قرله: «رأشهد به آنه قد فى المسافل الفلاث: 
فالغائب إذا علم بالبيع, 5 المحبوس والمريض إذا ادوا 
بالطلب ثبتت لهم الشفعة. 

ومفهومه: أنه إن قدر على الإشهاد ولم يفعل سقطت شفعته» 
فإن لم يقدر على الإشهادء أو لم يقدر إلا على إشهاد من لا تقبل 
شهادته؛ كالصبي» والمرأة. والفاسق لم تسقط شفعته. 


)١(‏ انظر: «الفتاوى السعدية» ص(2)575. «الاختيارات الجلية» ص(97). 
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ا َحَنَى یک وَلَا تب لِكَافْرٍ عَلَى مُسْلِم 0000 


وظاهر كلامه أنه لا فرق بين المرض اليسير كالصداع اليسيرء 
والألم القليل» وغيره» كالحمى وأشباهها . 

والقول الثاني: أن المريض مرضاً يسيراً؛ كالصحيح» وإن كان 
مرضاً يمنع المطالبة فهو كالغائب. 

قوله: «أو صِعَرٍ فَحَنَّى يَكْبْنَ أي: وإن ترك الشفعة لصغر لم 
تسقط» فتثبت الشفعة للصغير كالبالغ؛ لأنها وجبت بالبيع» فله 
الأخذ بها إذا كبر؛ أي: بلغ وَرَشْدَ؛ِ لأنه الوقت الذي يتمكن فيه من 
الأضد وهو مب عل أن الولى فرك الشفعة للصبى» إلا «الأظيو 
قار باع e‏ ۰ 

قوله: «ولا تَحِبٌ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِم» أي : ولا تجب الشفعة لكافر 
على فیا فإذا باغ شتريك الذمى شقصا على مالم فلا شفعة 
للذمى عليه؛ لأنه معنى يختص به العقارء فأشبه تعلية البئيان الذئ 
ا م الذمي . 

والقول الثاني: تثبت له الشفعة؛ لعموم الأدلة؛ ولأنها خيار 
ثبت لدقع الضرر بالشراء» فاسترى كيه المسلم والكافرة كالره 
بالعيب» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي' 

ورجح الأول بأنها على خلاف الأصلء رعاية لحق الشريك 
اللي ولس اللمى فى م المسلي» ليقي على الأصلء 
وهذا مذهب الإمام أحمد؛ لأن تسليط الكافر على المسلم يعتبر 


.)٤۷١ /۷( انظر: «المغنى»‎ )١( 
.)٠١١/۲( «جواهر الإكليل»‎ »)١5/5( «بدائع الصنائع»‎ .)595/١( «المهذب»‎ )( 











حم باب الشَفّعَةٍ 
سر 4ض u‏ 








E وى‎ 


of‏ سواه ر ت ا رک 0 5 ٤‏ ع 000 وم ا ع ق ِو 


Mes 


و 


سبيلاً إليهء قال تعالى: اون جک آله لكر عل الي 
سبيلاه [الساء: »]٠١١‏ ونصر هذا القول ابن القيم"''. 

ولو قيل: بأن المسألة ترجع إلى اجتهاد القاضي ونظره إلى 
القرائن لكان وجيهاًء فإن رأى القاضي أن الذمي سيفتخر بأخذ 
الشفعة من المسلم» ويرى أنه ارتفع فله ال وات رای أن 
الذمي صاغرٌء وأنه لم يأخذ الشفعة إلا لحاجته إليها فله أن يمكنه 
نا 

قوله: «فَِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى تَبَايَعَهُ فلانة أو أكْمَرْ قَنَهُ مُطالبَةُ مَنْ 
شأءَ» أي: فإن تصرف المشتري في المبيع قبل أخذ الشفيع أو قبل 
علمه فتصرفه صحيح؛ لأنه ملكهء فإن تبايعه ثلاثة أو أكثر «قَلَهَ؛ 
أي: للشفيع الخيار في مطالبة من شاء من المشترين. 

فله أن يأخذ الشقص بالعقد الأول» وينفسخ العقدان الآخران» 
وله أن يأخذ بالثاني وينفسخ الثالث» وله أن يأخذ بالثالث» ولا 
ينفسخ شيء من العقود» فإذا أخذه من الثالث دفع إليه الثمن الذي 
اشترى به» ولم يرجع على أحد» لحصول حقه» وإن أخذه من الثاني 
أعطاه الثمن الذي اشترى به» ورجع الثالث عليه بما أعطاه؛ لأنه قد 
انفسخ عقده» وأَحَذَ الشقص منه» فيرجع بثمنه على الثاني؛ لأنه 
أخذه منهء وإن أخذه بالبيع الأول دفع إلى المشتري الأول الثمن 
الذي اشترى به وانفسخ عقد الآخرين» ورجع الثالث على الثاني بما 
)١(‏ «المغني» »)٥۲٤/۷(‏ «أحكام أهل الذمة» (۲۹۱/۱). 
(۲) انظر: «الشرح الممتع» .)5175/٠١(‏ 











يَابٌ الشَفْعَة ححرولٍو] 








او ا ا کا ص ق ن 
ولو باع شقصا وَسيفا اخذده ا 


أعطاه» ورجع الثاني على الأول بما أعطاه» فإذا كان الأول اشتراه 
بعشرة آلاف»ه ثح اشتراه الثالى كربو ثم اشتراه الغالك اد ن: 
فأخذه بالبيع الأول دفع إلى الأول عشرة آلافء وأخذ الثاني من 
الأول عقشرين آلف واخذ الغالث مع .الثاني خلافين ؟. لآن الشقضص 
إنما يؤخذ من الثالث» لكونه في يده وقد ا عقده» قال الموقق: 
«لا نعلم في هذا خلافاً"''؛ لأن سبب الشفعة شراء الشقص» وقد 
وجد من كل واحد منهم» ولأنه شفيع في كل عقد. 

قوله: «وَلّو بَا شقصاً وسَيفاً أحَدَهُ بِحِصّتِهِه أي: ولو باع 
اا سنا :او ف نويا و ولع فى غو کا کی 
واحد أخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن؛ ا ا 
إذا بيع منفرداء فكذا إذا بيع مع غيره» وما مع الشقص لا شفعة فيه 
فيقسم الثمن على قدر قيمتهماء فما يخص الشقص يأخذه الشفيع» 
وعلى هذا فلا تبطل الشفعة إذا كان الشقص مع غيره؛ لأن في 
الأخذ بالكل إضرارا بالمشتري» فلربما كان غرضه في إبقاء السيف. 
أو ار ور دات راف ال اغا ۰ 


.)5560 /۷( «المغنى)‎ )١( 
































الوقف لغة: الحبس والمنع» وهو مصدر وقف الشيء يقفه 
وقفاً: إذا جعله على جهة معينة لا ينتفع به غيرهاء ورقف وحَبَّسَ 
وأحبس وسبّل كلها بمعنى واحدء أما أوقف فهي لغة رديئة» ويقال 
الجر نوك N a‏ 

واضطلاحا ‏ تخي الآأصله وسل التلعة: 

و«التحبيس»: مصدر حبس الشيء؛ آ2 جعلة. موسا لا يباع 
ولا يوهب.... وهو اسم جنس يشمل كل حبس ؛ كالوقف. 
والرهن» والحجر. 

و«الأصل» أي: العين الموقوفة» وهو كل ما ينتفع به مع بقاء 
يها كالعقاز والحيوان والآناتث والكب» ,تحر ذلك آنا ما 
ينتفع به إلا بذهاب عينه وتلفه فلا يصح وقفه» كما سيأتي. 

و«المنفعة» أي: منفعة العين الموقوفة» وهي ثمرتها وفائدتهاء 
وذلك بإطلاق فوائد العين الموقوفة وريعها للجهة التي حُدّد صرفها 
فيها . 

والمراد ب«تسبيل المنفعة» أن يكون على بر أو قربة؛ لأن 
التسبيل يقتضي إخراج الأحباس الأخرى كالرهن؛ لأنها غير مُسَبَّلة 
قال أهل اللغة: سبل الشيء: أباحه وجعله في سبيل الله . 
)١(‏ «تهذيب اللغة» (۹/ ۲۳۳)ء «المصباح المنيرا ص(559). 
(۲) «المعجم الوسيط» ص(5١5).‏ 


























بَابُ الوَّقَفٍ س 








والمقصود من الوقف التقرب إلى الله تعالى» ونفع البلاد 
والعباد؛ كإنشاء المساجد والقيام بشؤونهاء وإلحاق سكن خاص 
للإمام والمؤذن» يكون من ضمن مرافق الوقف. وطبع الكتب 
العافعة» اكا السيتكقياف والستوضقات قى اليذه الاج 
وتعبيد الطرق وشقها وتسهيلها على المسلمين» وإيقاف الأراضي 
على المقابرء ومغاسل الأموات» وتسبيل مياه الشرب بحفر الآبار 
ومد الأنابيب» وتركيب المضخات» ووضع البرّادات» وتسبيل أجهزة 
تبريد الهواء. ودور الرعاية» وإعانة جمعيات تحفيظ القران» 
وجمعيات البر الخيرية» وغير ذلك من جهات البرء التي كثرت 
را ا کے ایا فى جلا ال ريده کے ذلك الى تلن 
على القرابة؛ كولده وأقاربه» و ذلك . ۰ 

وقد ثبتت مشروعية الوقف بالكتاب والسَنّة والإجماع. 


م ل م 


أما الكتاب فقوله تعالى: «فأن تاوا ال حى تفقوا وسا e‏ 
[آل عمران: ؟19]» والوقف داخل في الإنفاق» ويدل لذلك قصة ا 
طلحة ويه لما نزلت هذه الآية فإنه قال: «يَا رَسّول الله إن أحبّ 
أمؤالي بت EC‏ شد جر بِرّهَا وها عند الل 
نفيقها كا سول ال فيك O‏ الله. . ٠.‏ الحديث”''» فقد فهم أبو 
طلحة ضيه العموم من هذه الآيةع وأقره الى ا على ذلك: وقد 
بوب البخاري على هذا الحديث بقوله: (بِابٌ «إذا وقف أرضاً ولم 
يبين الحدود فهو جائز.ء وكذلك الصدقة»). 


.)70759( أخرجه البخاري‎ )١( 











عحح يَابُ الوَّقَفٍ 








وأما ا فة أحادية: منها: حديث عمر ضيه 
قال: يا رَسُولَ الله إِنّي أصَبْتُ مالا بحَيبَر لَمْ أَصِبْ مالا قط أَنْمَسَ 
عند يزه نا ري به؟ قَالَ: (إِنَْ شت حبست أَصْلَيَا وَتَصَدَقَتَ 
هاا قال فتصدق ها عر الحديث. وفي رواية: «احبسن 
لها وكا رها > فاشان علد الرسوك & بحسن طرق 
الصدقات. وهو الوقف» وهذا الحديث من الأحاديث الأصول ف 
باب «الوقف). ۰ 

وعن أبي هريرة ذَينِه أن رسول الله حي قال: (إِذَا مَاتَ الانْسَانُ 
الْقَطَعَ عَمَلهُ إلا مِنْ ثلاث : صَدَقَةٍ جَاريَقٍ» وَعِلم يَف بو وَوَلدٍ صَالِحِ 
يَدْعُو لَه . والصدقة الجارية هي الا مم اون 
كوقف العقارات والكتب والمصاحف» ونحو ذلك مما تقدم . 

أما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الوقف في 
الجملة» وقد نقل القرطبي إجماع الصحابة ون على جواز الوقف. 
فقال: «إن المسألة إجماع من العيفا 44 ردت أذ أنا كر وکو 
واا وميا وقاطية» وعمرو بع الساض» :اين الي 
وجايرا ا كلهم وقفوا الأوقاف». وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة 
مشهورة)"» وقال ابن حزم: «جملة صدقات الصحابة بالمدينة أشهر 
فن المي ل۷ اها خا "نوتيف أن عكمان ننه سا كر 
)١(‏ أخرجه البخاري (۷) ومسلم (15735). 


(۲) أخرجه مسلم (151). 
(۳) «تفسير القرطبى» (۳۳۹/7۲)ء وانظر: «الوقوف» للخلال (١/؟7١5.‏ ۲۱۹ ۔ ۳٣۲۲ء‏ 
*(. 


.)۱۸۳/۱١( «المحلى)»‎ )( 











بَابُ الوَّقَفٍ س 








8ه وكاة رە ها كدلام المسليية "5 وهلا ليل على جواز 
وقف الماء وتسبيله» كما تقدم» وكما سيأتي إن شاء الله. 

والوقف من أفضل الصدقات التي حث الله عليها ووعد 
بالثواب الجزيل؛ لأنه صدقة ثابتة دائمة في وجوه البر والخير؛ لأنه 
إحسان إلى الموقوف عليهء إما لحاجتهم؛ كالفقراء والأيتام 
والأرامل» أو للحاجة إليهم؛ كالمجاهدين» والمعلمين» والمتعلمين 
ارقي وه ااا ا کے یک ری لله لودل لاله بعاد 
انقطاع أعماله ورحيله عن هذه الدارء ولهذا انفرد آهل الإسلام 
بالوقف واختصموا به. 

وينبغي للواقف أن يستشير من يثق بدينه وعلمه وخبرته 
واطلاعه» وأن يتحرى في وقفه ما هو أقرب إلى رضا الله تعالى» 
ونفع عباده» وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان» وأن يكون وقفه 

من مال خلال؟ لآن الله طيب لا يقبل إلا طبباً» ويبتعد عن الحيف 

والحتف .وما يسبب العذاوة والقطيعة بيخ الأقارب: 

والوقت يكوة مض اذا كان على و قرية؟. امه 
الصدقة» ويكون واجباً بالنذر» ويكون محرماً إذا كان فيه حيف أو 
كان على شيء محرم» ويكون مكروهاً إذا كان فيه تضييق على 
ا 
(۱) علّقه البخاري /٥(‏ ۲۹» 5 «فتح»)» ووصله الترمذي .)۳٨۹۹(‏ والنسائي »)۲۳٣۹/۳٣(‏ 


وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»)» وانظر: «الوقوف» للخلال .)۲۲۱/١(‏ 
(۲) انظر: «حاشية ابن عابدين»  ”54/5(‏ 355), «الشرح الممتع» /١١(‏ ۷۷). 











و باب الوّؤقف 


کا له 








نَم رو اک 9 رو 4 رور روو 7 اا ر 
إنما يجوز في عين يجوز بيعهاء وينتفع بها دائِما مع 
قا ال 2ط 


قوله: «إِنّما يَجُورُ فِي عَينٍ يَجُورُ بَيعْهَاه ويُنْتَقَعُ بها دَائِماً مَعَ 
يَقَائِهَاه أي : إن الوقف له شروط : 

فالشرط الأول: أن يكون فى عن يجوز ببعيا؟ كالعقار 
والحواة» ااه ج الك 

وقوله: «في عين» يخرج المنفعة» فلا يجوز وقفها؛ كثوب 
يلبسه الفقراء» أو فرس يركبونه» أو طيب يشمه أهل المسجد. قال 
في «(شرح الإقناع» : «ومال الشيخ تقي الل إلى ی 

وقوله: «يَجُورٌ بَيعْهًاه يخرج العين التي لا يجوز بيعها؛ 
كالمرهون» والحرء والكلب» ونحو ذلك» فلا يجوز وقفه» وهذا 
قول الجمهور؛ لأن الوقف نقل للملك في الحياة» فأشبه البيع . 

والقول الثاني: أن كل عين تجوز إعارتها يجوز وقفها؛ لأن 
الأصل صحة الوقف في كل شيء يتصور فيه الوقف» والوقف يتصور 
في كل عين تصح عاريتها وإن لم يصح بيعهاء فيجوز وقف الكلب 
المعلم والجوارح المعلمةء واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وصححه صاحب لضا :> وهذا هو الأظهر؛ لأن هذا هو 
الموافق لمقصود الوقف وحكمه» وبه يمكن فتح سبل الخير وعدم 
الخد فا 

فإن من أراد الوقف فيما يتلف سريعاً كالطعام والطيب ونحوه؛ 
أو ما لا يصح بيعه ككلب الصيد هل يمنع من ذلك؟ . 
)١(‏ انظر: «الاختيارات» ص(۱۷۱)» «كشاف القناع» (555/5). 
(۲) «الاختيارات») ص(۱۷۱)» «الإنصاف» (۷/ .)٠١‏ 

















فإن قيل: يمنع من الوقف لكنه لا يمنع من الصدقة به. 

فيقال: فرق بين الوقف والصدقة المقطوعة؛ فإن الصدقة 
بالشيء لا تمنع تصرف المتصدق عليه به» وإنما يقصد المتبرع أن 
منتمر لفعة اطول ةممك 

فإذا وقف الطعام والفواكه على تفطير الصائمين مثلاًء فإن 
المتولي لذلك أو المتصدق عليهم لا يملكون بيعه ولا التصرف فيه؛ 
بل عليهم أن يصرفوه فيما شرطه الواقف. وهذا بخلاف من تبرع به 
دون وقف. 

وكذلك الكلب المعلم ونحوه مما لا يصح بيعه» فإن الموقوف 
عليه لا يملك بيعه والتصرف فيه؛ بل ينتفع به في الصيد» وهذا هو 
مقصود المتبرع» وليس مقصوهه أن يُمَلْكَهُ رقبته يتصرف فيه كما 
يشاء» والله عله . 

والشرط الثاني : أن تكون العين ينتفع بها دائماً مع بقائهاء أما 
ما لا ينتفع به إلا بذهاب عينه فلا يصح وقفه؛ كتمر» وخبز 
ونحوهماء بل هو صدقة» وليس له موضوع الوقف ولا حكمه» قال 
ابن هبيرة: «اتفقوا على أن كل ما لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلاف 
كالذهب والفضة والمأكول لا يصح وقفه». واستثنى الفقهاء الماءء 
فقالوا: يجوز وقفه. كأن يحفر بئراً للمسلمين' ٠"‏ أو يضع بَرّادة ماء» 
ويوصي من يتعاهدها بالماء ونحو ذلك . 
ف اف ارات ابن ا اة (8/ .)١6‏ 


)۲( «الإفصاح» .)٥/۲(‏ 
(9) «المغنی» (۱۹۱/۸)» «الشرح الممتع» ONAN‏ 

















الورقية المعاصرة ‏ وأنه ينتفع بريعها بالمضاربة وتحصل التوسعة بها 
بالإقراض”. 
قال يانه : «ولو قال الواقف: وقفت هذه الدراهم على قرض 
المحتاجين» لم يكن جواز هذا بعيداًء وإذا أطلق واقف النقدين 
نظر» خصوصاً على أصلناء فإنه يجوز عندنا بيع الوقف إذا تعطلت 
مه ولد اسن اجا فى الل ين قرسا علا ج م أن 
الحلية تباع وينفق منها عليهاء وهذا تصريح بجواز وقف مثل هذا . 
قوله: «وعَلى بر أو مَعْرُوفِه هذا الشرط الثالث» وهو أن يكون 
الوقف على جهة من جهات البر التي يعينها الواقف» أو على 
«مَعَرُوف»» ولعل مراده: على معين ؛ کولده» وأقاريةة ورجل 
6 نه شااءع e‏ 
حديث عمر ذه - المتقدم ‏ وفيه: «فتصدق بها عمر في الفقراء 
وفى القرى» وفى الرقات»-وفى شا اله وان الا واف 
ولا جناح على من وليها أن يأكل منها. . .2. 
كل رجل وعلى كل مسجد؛ لأن الوقف تمليك للعين أو المنفعة» 
والقول الثاني: يصح.ء وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن 
)١(‏ «الفتاوى» /"١(‏ 2)575, «الاختيارات») ص(۱۷۱)ء «الإنصاف» (97/ .)١١‏ 


(۲) «الاختيارات» ص(١۷١)»‏ وانظر: «الوقوف» للخلال .)٥١۳/۲(‏ 
(۳) انظر: «المغنی» .)۲۳٤١/۸(‏ 











بَابُ الوَّقَفٍ س 








السعدي؛ لأنه إذا عَلِمَ أن قصد الواقف رجل من المسلمين» أو 
مسجد من مساجدهم فإنه صحيح» يصرفه الناظر إلى من يراه أصلحَ 
من الرجال اا 

لا يصح الوقف على معصية مثل: الوقف على المُغَنّينَ» أو 
طبع الكتب والمجلات الفاسدة؛ لأن الوقف قربة» ولا قربة في 
الأعمال الفاسدة» ولأن الوقف على المعصية إشاعة لهاء وتقوية 
لجانبهاء وهذا ينافي مقاصد الشريعة من الأوقاف. 

وقد دل حديث عمر َه على أنه لا حرج في أن ينتفع 
الواقف بوقفه في حياته. 8 البخاري: (بابٌ: هل ينتفع الواقف 
بوقفه؟ وقد اشترط عمر ڪه : لا جناح على من وليه أن يأكل منهاء 
وقد يلي الواقف وغيره» وكذلك كل من ل ا ارفا لله » فله 
أن ينتفع بها كما ينتفع بها غيره وإن لم يشترط). ثم أورد حديثي 
أنس وأبي هريرة ويا في قصة الذي ساق البدنة» وأمره النبي ئلا 
بركوبها'”'. ولابن القيم كلام مفيد في هذه المسألة» فإنه لما ذكر 
الخدلاف وخ الماتعيق من الو قف غلى الققين قال 5١‏ 
المجوّزون: الوقف شبيه العتق والتحرير من حيث إنه يمتنع نقل 
الملك في رقبته» ولهذا لا يفتقر إلى قبول إذا كان على غير معين 
قافو إذا كان على معين على أحد القولين» وأشْبَهُ شيء به أم 
الرلد وإذا كان مكل العدرير لم يكن الواقف مُملَكاً لنفسه. ف عل يكون 
فقريا الماك عو اسه ومان لها من التصرف في رقبته مع انتفاعه 
)١(‏ «الإنصاف» (۷/ .)۲١‏ «المختارات الجلية» ص(45). 
(۲) انظر: «فتح الباري» (5/ ۳۸۳) 

















بالعين كأم الولدء وهذا ‏ إذا قلنا بانتقال رقبة الوّقف إلى الله تعالى - 
ظاهر؛ فإن الواقف أخرج رقبة الوقف لله وجعل نفسه أَحَقٌّ 
المستحقين للمنفعة مدة حياته» فإن لم يكن أولى من البطون المرتبة» 
فلا يكون دون بعضهمء فهذا محض القياس. وإن قلنا الوَففٌ ينتقل 
إلى الموقوف عليهم بطنا بعد بطن يتلقونه من الواقف. فالطبقة 
الأولى أحد الموقوف عليهم» ومعلوم أن أحد الشريكين إذا اشترى 
لنفسه أو باع من مال الشركة جاز على المختار؛ لاختلاف حكم 
اللو ادن هرق أن يل ملك المت إلى طفالت وقرف 
ا عو احا لے ن کے كل المرشعين لقن ما ال 
إلى ملك مشترك له فيه نصيبٌ؛ بل في الشركة الملك الثاني من جنس 
ا رل ماك يه التصرف فى آل وئ الوقك لبس مخ جا 
فيكون أولى بالجواز. 

يؤيده أنه لو وقف على جهة عامة جاز أن يكون كواحد من 
تلك الجهة» كما وقف عثمان ونه بئر رومة وجعل دلوّه فيها كدلاء 
المسلميق» وكما يصلى المرء في السجد الذي وقفه» ويشرب هن 
السّقاية التي وقفهاء ويدفن في المقبرة التي ا او پر في 
الطريق التي فتحهاء وينتفع بالكتاب الذي وقفه» ويجلس على 
البساط والحصير اللذين وقفهماء وأمثال ذلك» فإذا جاز للواقف أن 
كوة هوقونا عليه فى الا العامة جار كله ف اة اا 
لاقاتهنا فى کے بل الجراز هنا أرلى مو ت موقوف عليه 
بالتعيين» وهناك دَخَلَ في الوقف بشمول الاسم له“ . 


07 الإعلام الموقعين» (5/ 055" - 227057 وانظر : «الوقوف» للخلال 5557/١١‏ وما بعدها). 











بَابُ الوَقَفٍ ڪڪ 








بِالقَوْلٍ أو الفِعْلٍ الدَالَ. 


ر ور ۶ ک٤‏ ؟ ميل شرل ووو جو ب و 
ا 
مَقامه» OS‏ اا ااا O‏ 


قوله: «بالقول أو الفِغْلٍ الدَّالّ» هذه صيغة الوقف» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل «يَجُوز» أي: ويجوز الوقف بالقول» أو 
الفعل الدال على الوقف عرفا ؛ لأنه کالقول؛ لاڈ شتراكهما في الدلالة 
على المراد. 

والقول: صريح وكناية» و القول: وففت» وحبّست)» 
وسبلت. إذا تلفظ بواحد منها صار ر 

وكنايته: تصدّقت» وحرّمتء وأَبّدتُ» فلا يكون وقفاً إلا 
بالنية» أو إضافة ما يدل على الوقف» كان يقول+ تضدفت بكذا 
صدقة موقوفة» أو مُحَبِّسَةَء أو مُسَبَلَة» ونحو ذلك أو يقرنها بحكم 
الوقف وصفاته» كأن يقول: تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث. 

وأما الفعل الدال على الوقف: فكأن يجعل أرضه مسجداً. 
ويأذن للناس في الصلاة فيه إذناً عاماء ولو بفتح الأبواب وهو على 
هيئة المسجد» أو يَجعل أرضه مقبرة ويأذن للناس بالدفن فيها؛ لأن 
العرف جار بذلك» وفيه دلالة على الوقف. 

قوله: «ولا يْيَاعٌ إلا ان يَتَعَطَلَ نَفْعْهُ فَيُشْتَرى بِثَمَنِهِ ما يَقُومُ 
مَقَامَةُه أي: ولا يجوز بيع الوقف»› لقوله ي لعمر طب : ١تَصَدَّقُ‏ 
بِأَصْلِهًا لا باع ولا يُومَبُ, وَلَكِنْ يُنْقَقْ نَمَرُها هذا لفظ البخاري”› 
ولآن بيعه يقتضي إبطاله. 


.)5115( «صحيح البخاري»‎ )١( 

















وقوله : دل أن يَتَعطّل كنكة1؟ كدان اتهديكه أن ارش شرت 
وعادت مواتاً ولم تمكن عمارتهاء أو مسجد انتقل أهل القرية أو 
الحيّ عنه» أو ضاق بأهله ولم تمكن توسعته في موضعهء فيجوز بيعه 
ويُشترى بثمنه ما يقوم مقامه» وهذا قول الإمام أحمد» ورواية عن 
مالك» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم"''» ودليل 
ذلكاها روي آنا عر كنب إلى ما يلايد لها اه الم قد لفت 
بیت المال الذىئ فى الكوفة: «أن.اتقل المسععد الذي بالعمارين: 
واجعل بيت الال اا 
اك وكا ذا ی من الصحابة و ولم طبر كلاق ا 
اا ار 


وقد شبه الإمام أحمد الوقف الذي تعطل نفعه بالهدي الذي 
يَعْطَتَ قبل بلوغه ا فإنه يذبح في الحال وتترك مراعاة المَحِلّء 
لإفضائها إلى فوات الانتفاع بالكلية» وهذا قول وجيه» وهو أرجح 
الأقوال الثلاثة في حكم بيع الوقف” . 


(۱) انظر: «الفتاوى) (٥۳ ۲٥۲ ۲۲۰۹ /۳۱( )5١05/50(‏ «بدائع الفوائد» 
۷/0 586لا «الإنصاف» .)۱۰١/۷(‏ 

(۲) أخرجه أحمد كما فى «الفتاوى) (70/ .)۲٠١ /۳۱( .)5٠5‏ والطبرانى فى «الكبير) 
(17/9؟) من طريق المسعودي» عن القاسم قال: الما قدم عبد الله بن مسعود إلى 
بيت المال. . .2 الحديث» وإسناده جيد إلى القاسم»ء لكن القاسم لم يسمع من جده 
عبد الله بن مسعود وء كما قال ابن المديني وغيره» وقد ذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية في عدة مواضع أن الإمام أحمد احتج به» وقد ذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (7175/5) وعزاه للطبراني وحدهء وقوله: «نقب»: بفتح النون والقاف؛ أي: 
تخرق» وبضم النون وكسر القاف: سرق. 

(۳) انظر: «المغني» 257١7/8(‏ 5755)». «الشرح الكبير بحاشية الدسوقي» .)4١ /٤(‏ 

(4:) «المغنى) (۲۲۱/۸). 

















ويؤيد ذلك أن بقاء العين بلا منفعة لا فائدة فيه للواقف» وفيه 
حرمان له من ثوابه» وإذا كان المقصود من الوقف الانتفاع على 
الدوام فإن ذلك يتم في عين أخرى» وإبقاء الأول بلا نفع تضييع 
لذلك الغرض وتفويت له. 

وظاهر كلامه أنه لو نقص نفع الوقف لم يجز بيعه» واختار 
شيخ الإسلام ابن تيمية جواز بيعه إذا كان بيعه أصلح وأنفع» كأن 
يكون إبداله بغيره أكثر ريعاً وأنفع للموقوف عليهم» وهذا رواية عن 
الإمام د 

وحيث قلنا بجواز بيعه فإن الناظر لا يستقل ببيعه» ولا سيما 
في الصورة الأخيرة» بل يرفع الأمر إلى قاضي البلدء ثم يبعث من 
ينظر في الأمرء ويقرر أن هذا الوقف تعطلت منافعه أو قلت» ثم 
يباع ويصرف ثمنه في غيره مما يكون وقفاً . 

وقال مالك في المشهور عنه ‏ والشافعي: لا يجوز بيعه» لما 
تقدم في وقف عمر وه وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه» والرجوع 
فيه لآنه صدقة من الصدقات" 

قوله: «كالفرَس الكبيس» الحبيس: فعيل بمعنى مفعول» يقال : 

حبس الفرس وأحبسها: وقفها في سبيل الله تعالى» والمعنى: أن 
ارصن الحبيس وهو الموقوف على الغزو إذا كبر ولم يصلح للغزو 
فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يصلح للجهادء نص عليه الإمام أحمد' ". 
)١(‏ انظر: «الوقوف» للخلال (؟77/5١5‏ وما بعدھا)ء «الفتاوى) (۳۱/ ۲۱۲ ۔ 507). 


(۲) «المغنى) »)57١//(‏ «الكافى) (۲/ »)٠١١7‏ «الهداية» (۳/ »)١7‏ «المهذب» .)٥۷۸/١(‏ 
(۳) «المغنى) (۲۲۲/۸). 











حص يَابُ الوَّقَفٍ 


حم ۸ 








وَيُرْجَعُ فيه وَمَضْرِفِه وَشْرُوطِوء إلى لَفْظِ وَاقَقِه ا 


فمسألة بيع الوقف مقيسة على مسألة بيع الفرس الحبيس على 
ها دك الضف 

قوله: «وَيْرْجَعْ فِيهء ومَصْرِفِهِ وشروطه إلى لَفظ واقفه» أي : 
ويرجع في الوقف وتعيين مصارفه وشروطه إلى لفظ الواقف» وما 
عَيّنَهُ إذا لم تخالف 0 لأن عمر ونه شرط في وقفه شروطاء 
وَعَيِّنَ مصارفه فقال: «في المَقَرّاءء وَفِي القُرْبَىء وَفِي الرّقَابِء رفي 
سبل الله واب E‏ رَالصيف› eT‏ أن يكن 
E NY‏ مُتَمَوّلِ فيه“ ولو لم يجب 
اتباع شرطه لم يكن في ا: شتراظة فاا ولان الوقك قى مح حية 
الواقف ابع ا 

فإذا عَيَِّنَ الواقف مصارف عمل بها؛ كالفقراءء أو جمعية 
تحفيظ القرآن في بلد ماء أو في الدعوة إلى الله» ولا يصرف 
لغيرهم» وإذا اشترط شروطاً في طريقة قسمة الوقف على الموقوف 
عليه» عمل بشرطه. كأن يكون للأنثى سهم» وللذكر سهمان» أو 
شرط أوصافاً معينة معتبرة شرعاً في تقديم بعض الأولاد. كأن يقدم 
طالب العلمء أو الأتقى» أو المريض» ونحو ذلك» أو قال: هذا 
وقف على آولادي» ثم على أولادهم. فيعطى الأولاد. فإذا ماتوا 
رلاد ن الحرف () شد الور" 

ركذا لو قال ار فلانء فإن مات ففلان؛ لآن عمر طك 
جعل وقفه لحفصة ويا تليه ما عاشت» ثم يليه ذو الرأي من أهلهاء 


.)۱۹۸/۸( تقدم تخريجه أول الباب. (؟) «المغنى»)‎ )١( 

















أو شَرَط لا ينزل فيه فاسق أو نحو ذلك مما لا يخالف الشرع عمل 
به» وقد أخرج الدارمي في اسُئنه؛ من طريق عروة بن الزبير: أن 
ا على قبي 10 لجا ولا نزوش وان 
لِلمَرُدُودَةٍ مِنْ بَنَاتِهِ ان تَسْكُنَ غير مُضِرَّةِ وَلا مُضَارٌ بهاء فَإِنْ هي 
اسْتَغْنَتْ بروج تعن ايا ل 


وإذا عيّن الواقف جهة ثم انقطعت» فإنه يرجع إلى أقاربه على 
قدر إرثهم. 

والقول الثانى: وهو رواية عن أحمد: أنه يصرف على الفقراء 
والساکي: فن اة في أقاربه من هو كذلك كانوا أحق به من 
غيرهم» وهذا هو الذي يغلب على مقاصد الموقفين للأوقاف 
الفرعية» وهذا أحهان الشيخ عبد الرسطين السغدي””, 

وعلى من يشترط في وقفه شروطاً أن يعلم أن ما خالف 
شرع الله فهو مردود غير نافذ» فعليه إذا شرط زيادة أو نقصاًء أو 
حرماناً أن يرجع في ذلك إلى المصلحة الشرعية لا إلى شهوته 
وهواه؛ لأن هذا قربة» والقربة لا تقع موقعها إلا إذا نوى صاحبها 
فيها البر والعدل» وابتعد عن الظلم والجنف, فإن شَرَط ما يخالف 
الشرع ألغي» كأن يقول: هذا وقف على ابني فلان» وابني فلان» 
بعد موتي» وله أربعة أبناء» فهذا مخالف للشرع؛ لأنه وصية 
)1١(‏ «سنن الدارمي» )۲/ ("VV‏ وإسناده صحيح» رجاله كلهم ثقات» رجال الشيخين» على 


خلااف في سماع عروة من أنيه» وقد علقه البخاري بصيغة الجزم (/ 0 الفتح)) . 
(۲) «المختارات الجلية» ص(95». 99)» «الشرح الممتع» .)14/١١(‏ 











و يَابُ الوَقَفٍ 
چک V۹‏ 


ا ا ر 0 ر چە 
فلو وَقفَ على ولدهء EE‏ الذكر ET‏ 








لوارث» وكذا لو < : خصٌ ريع الوقف أو شيئا منه على أفراد معينين من 
ذريته» فهذا شرط باطل؛ لعموم قوله عي: «ا وا الله واعدلوا مدن س 
ولاو . 
بمصارفه ولو كان غيرها أفضل» ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية جواز 
تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه» مما هو أنفع للعبادء وأكثر 
اسا للواقف» وهذا القول قوي»› لكن يقيد بما إذا لم يكن يكن الوقف 
على معين» فإن كان على معين كفلانٍ لم يصرف إلى غيره ولو كان 
أفضل؛ لأن الوقف على معين مقصود به نفع ذلك المعيّن وتمليكه. 
بخلاف ما قصد به جهة» فإن المراد النفع العام" . ۰ 

قوله: «فلو وَقف على وَلَدِهِء ثم على المساكين: الذْكَرٍ والآنثى 
بالسّويَّة» أي: فلو وقف على ولده» ثم على المساكين فالوقف لولده 


الج ج ال ته الذكن و ت بالسوية؛ لأن اللفظ 
يشملهم. فال تعالی: وید آله ف اراركت ر ينل ا 


4+ سرع 


لنشين [النساء: .]١١‏ 
قال فى #االمصام المييرةة «الولد. فحن > کل ها رلك 
5 , : ۴ )۳( 
شيء » ويطلق على الذكر والانثى والمجموع...) » وكونه يقسم 
)١(‏ انظر: «الشرح الممتع» )”5-7”0/1١(‏ والحديث سيأتي ‏ إن شاء الله في باب 
«الهبة). 
(؟) «المختارات الجلية» ص(/77١)»‏ «الأجوبة السعدية عن الأسئلة الكويتية» ص(78١)2‏ 


«الشرح الممتع» )۱۱/" _(. 
(۳) «المصباح المنير» ص(١19).‏ 











بَابُ الوَّقَفٍ س 








بالسوية؛ لأنه شرك بينهم» قال ابن هبيرة: «اتفقوا على أنه إذا أوصى 
لولدٍ فلانٍ كان للذكور والإناث من ولده» وكان بينهم بالسوية». 
ويدخا فى ذلك ولك بثيه وان سقلرا لآنه ولده». قال تعالب* 
ایی آله ن لك 4 . 

ولا يدخخل ولد البعث في الوقف: على الأولاد؛ لأنهم من رجل 
ا > فينسبون إلى آبائهم» فلم يدخلوا في قوله: ییک الہ فم 

رکد ڪه إلا إن وجد نص» كما لو قال: هذا وقف على أولادي 

كر أولاذ البتات. أو قرينة» كما لو قال: وقفت على ولدي 
وأولادهم. ويفضل ولاو الآناء على آولاد البنات» فإنه يعمل بذلك 
رل0 كديع »> فإن وجد ما يفيد التفضيل من نص الواقف على 
أولاده عمل به» كما لو قال: للذكر سهمان» وللأنثى سهم» أو على 
أن للعالم ضِعْفَ ما للجاهل» أو من حفظ القرآن فله» ومن لم 
يحفظ فلا شيء له» أو من تزوج فلا شيء له» ومن لم يتزوج فله» 
أو تو ذلك 

وقوله: انم على المسّاكين» أي: فلا يرجع الوقف إليهم إلا 
إذا انقرض أولاده؛ لأنه رتب الوقف للمساكين بعدهم» والذكر 
والأنئى منهم بالسوية» ويدخل في لفظ المساكين الفقراء» وكذا لفظ 
الفقراء يدخل فيه المساكين» وهكذا في كل موضع ذكر فيه أحد 
اللفظين تناول القسمين إلا في الصدقات؛ لأن الله تعالى جمع بين 
الاسمين» فلكل منهما معنى''". 
(؟) انظر: «دقائق ولي النهى) (۳/ .)۳۸۰١‏ 











حح بَابُ الوَقَفٍ 
ڪڪ VY‏ 
وَعَلَى جَمَاعَةٍ مَحْصُورِينَ يعم بِالسّوِيّة ما لم مضل بَعْضَهُمْ 
وَل جار تَخصيْض وَاحدٍ ۾ وَالتَمْضِيْل . 


قوله: «وعَلّى جَمَاعَةٍ مَخْصُورِينَ يَعُْمُ بِالسّوِيّة» أي: وإن وقف 
على جماعة محصورين يمكن استيعابهم بالوقف؛ كطلاب جمعية 
تحفيظ القراآن فى مليعة كذا؛ أو أولاده» أو أولاد زيد وليسوا 
قبيلة» وجب ی فيعطى كل واحد منهم» ووجبت التسوية 
بينهم» ذكرهم وأنثاهم» صغيرهم وكبيرهم» قويهم وضعيفهم؛ لا 
اللفظ يقتضى ذلك» وقد أمكن الوفاء به والعمل بمقتضاهء فإن كان 
الوق تى اقات عل فن بن امام ضارا ا 
استيعابه وصاروا قبيلة كثيرة تخرج عن الحصر وجب تعميم من 
أمكن منهم والتسوية بينهم؛ لأنهما إذا تعذرا في بعض وجبا فيما 
لم يتعذرا فيه. 

قوله: «مَا لم يُفَصْل بَعْضَهُمْ أي: ما لم يفضل الواقف 
بعضهم» فإنه يعمل بذلك» فلو قال: هذا وقف على طلاب جمعية 
تحفيظ القرآن في مدينة كذاء على أن من حفظه كاملا فله كذاء ومن 
حفظ خمسة عشر فله كذا صح.ء ولزم تنفيذ شرطه في كيفية توزيع 
غل وقفه: 

قوله: «وإلّا جَارَ تَخْصيصٌ وَاحِدٍ به والتفضيل» أي: وإلا 
يكونوا محصورين كالمساكين» وأهل قرية» ونحو ذلك لم يجب 
تعميمهم؛ لأنه غير ممكن» لتعذره بكثرة آهله» وكون غلة الوقف لا 
تكفي لجميعهم» فيجوز تخصيص شخص واحد بالوقف؛ لأن مقصود 
الواقف بر ذلك الجنس» وهذا يحصل بالدفع إلى واحد منهمء 
رو اسيل مضي على ,بعش الك براض الاحن ييه أنه رذ 
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ڪڪ 96 
وهي تمليك في الحياة بلا عِوَض» AS‏ 


الهبّة: بكسر الهاء وفتح الباءء مصدر وَهَبّ يَهَيُء هبة ووهباًء 
ومعناها: إيصال النفع إلى الغير بما ينفعه» سواء كان مالا أو غير مال. 

واصطلاحاً عرّفها بقوله: «وهي تَمْليكٌُ في الحياةٍ بلا عِوَض» 
للك عل الخير ا اا الورك لك ا 
الموهوب» وهذا يخرج العارية» فلي ليا أحكام الهبة؛ لأن الغارية 
إباحة العين» لا تمليكها؛ لأنه ينتفع بها ويردها. 

وقوله: «فِي الحَيَاةِ) فيه بيان وقت الهبة» وهذا يخرج الوصية؛ 
لن الوص بعد الموت. 

وقوله: دبلا عِوَضٍ) أي : بلا مقابل» وهذا يخرج الو لأنه 
تمليك بعوض ا Bla‏ في حياته 
بلا عوض فهذه هبة. 

وقد ذكر جمهور الفقهاء: أن الهبةء والهديةء والصدقةء 
والعطية ذات معان متقاربة» وكلها تمليك في الحياة بلا عوض»› 
واسم العطية شامل لجميعهاء وكذا الهبةء رك E‏ يي 
الصدقة والهبة والهدية» فإن كان المقصود الأصلي ثواب الآخرة 
بإعطاء محتاج فهو صدقة» وإن كان المقصود التودد والتقرب 
والمحبة وحملت إلى مكان الشخص فهي هدية» وإن كان المقصود 
نفع المتبرع له فهو هبة'"' . 
)١(‏ انظر: «المغني» .)551١/8(‏ 
































ت E,‏ 5 5 78 د 
تصح بایجاب وقبول» وَمَعَاطَاة eA‏ 


وحكم الهبة: أما بالنسبة للواهب فهي مستحبة» لما فيها من 
المصالح العظيمة» ولا سيما الصدقة» ولأنها نوع من الإحسان» وقد 
فال قعاتى + OL‏ لك اللغربوة 4 (البعره ONO‏ بوهذا امل 
لجميع أنواع الإحسان؛ لأنه لم يقيده بشيء دون شيء» فتدخل الهبة 
والصدقة والهدية في هذا العموم. 

وأما بالنسبة للموهوب له فالسّنّة أن يقبل الهبة ولا يردهاء إلا 
إذا اقترن بها محذور شرعي» كما لو جاءت على هيئة رشوة لقاض» 
أو موظف» أو معلم» ونحو ذلك» فإنه يحرم دفعها وقبولهاء 5-6 
ردهاء ومن القواعد الفقهية المقررة: «ما حَرْمَّ على الآخذ أخذى 
حرم على المعطي إعطاؤه)”'': ومن ذلك هبة بعض الأولاد دون 
بعض» كما سيأتي إن شاء الله . 

قوله: «نَصِح بإيجاب وقبول» أي: تصح الهبة وتنفذ «بإيجاب» 
والإيجاب: ما يصدر من أحد المتعاقدين معبرأ عن إرادته في إنشاء 
العقدء «وقبول»: ما يصدر عن الطرف الآخر بعد الإيجاب معبراً عن 
موافقته عليه. 

فيقول الواعب: وغبتك» أو أغعطيعك» أن أعديعك» أو هذا 
لك. ونحو ذلك» ويقول الآخر: قبلت» أو رضيت. أو أي لفظ دال 
على الول 


قوله: «ومُعَاطاة» وهی تناول الشىع من غير كلام أو إشارة» 


.)١5٠ /۳( انظر: «المنثور فى القواعد» للزركشى‎ )١( 











پڪ بَابٌ الهبّة 








فتصح الهبة بالمعاطاة الدالة على الإيجاب والقبول» كما لو أرسل له 
كتاباً مع شخص ليعطيه إياه» فالمعاطاة الدالة عليهما كافية» ولا 
يُحتاج إلى لفظ؛ لأن النبي بي كان يهدي ويهدى إليهء ويعطي 
ويُعطى» وكان أصحابه يفعلون ذلك» ولم ينقل عنهم إيجاب ولا 
E‏ 

قوله: «وتَلرَّمُ بالقيْض بإذذه» أي: تلزم الهبة بالقبض بإذن 
الواهب» وأما قبل القبض وبعد القبول فهي غير لازمة» فيجوز 
الرجوع فيهاء ودليل ذلك ما أخرجه مالك 2 عائشة وبا قالت : 
لبد eee oo o o‏ 
بالا وا خف دة الوناة تال والله يا بده 6 مِنَ الاس أَحَدٌ 
اث ی فس عاق ماك 57 ا بك وي 
كُنْتُ لتك جَادٌ عِشْرِينَ وَسقاء فلو كُنْتِ جَدَدْتِيه وَاحْتَرْتِيهِ گان َك 
او الجوة كال واركه و اها اخراك و ااك فاو 
عَلَى كاب الله ٠...‏ الحديث”" 


قال ابن عبد البر؛ «فى حديث عائشة وبا هذا : أن من شرط 
صحة الهبة قبض الموهوب لها قبل موت الواهب قبل المرض الذي 


.)555//8( انظر: «المغنى»‎ )١( 

)۲( أخرجه مالك »)۷٥۲/۲(‏ وعبد 3 (۷ 10( والبيهقي (70/ 1۷°« 1۷1(« 
اتخريج أحاديث الكشاف» کما في ا »2١18/(‏ وقوله: 26 رين 
وَسْقاً) الجاد: بمعنى بمعنى المجدود؛ أي : المقطوع . والمعنى: أعطاها نخادً يجد مله 
عشرون صقان والغابة: : موضع على بريد من المدينة في طريق الشام . 

















TE Es 
ها باحق ف 6ه‎ A A a اها قائه‎ ê هد به هاه‎ a E ê اير اا‎ EEE و‎ 


10 


يكون منه موته...) 0 وجاء هذاه شا د صن عب وعثمان 
سف 220 

كي . 
وقوله: «بِإِذنِهِ» بیان أنه لا يصح القبض إلا بإذن الواهب؛ لأنه لا 


قوله: «ولا يَرَحِعٌ غَيرُْ أب» هذا بيان حكم الهبة بعد القبض؛ 


رسول الله عد : «العَائِدُ فى هبته كَالكَلم 5 يَعود فى گ9 و 


رواية للبخارى وة الین کا مل لري الى ينوه فى حو الاب 
يَرْجِعُ في قَييِه» . وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم. قال 
البخاري في «(صحيحه»: «بَابٌ لا يَجل لأَحَدٍ أن يَرْجِعَّ في هبه 
وَصَدَقَتِهِ). قال الحافظ : «هكذا بث في الحكم في هذه المسالة؛ 
لقوة الدليل عنده فيها» . 


وعندهم أن هذا الرجوع إنما هو بعد القبض"" قالوا: لأن 
القيء بمنزلة الإقباض؛ لأنه يخرج من بطنه» فإذا عاد في هبته بعد 


.)۲۹٤/۲۲( «الاستذكار»‎ )١( 

(۲) رواه مالك (5/ 20757 والبيهقي (5/ 22١7١‏ وإسناده صحيح كما في «الإرواء» (191/5). 
(۳) انظر: «الاستذكار) (۳۰۱/۲۲» 07917 «شرح الزركشي» 0/0" 

(6) أخرجه البخاري »)۲٦۲۱(‏ ومسلم »)۱٦۲۲(‏ (۷). 

.)۲۳١ /5( «فتح الباري»‎ 0 (TTY) «الصحيح»‎ )٥( 

(۷) انظر: الشرح صحيح مسلم) للنووي 11١‏ الال (فتح الباري» (ه/ .)۳٥‏ 











پڪ بَابٌ الهبّة 








وقال أبو حنيفة: يجوز e‏ إذا کانت کک 
ولا يجوز إذا كانتك لذي رحوا واستدل بقوله ية : «الكَجُل أحن 
ته ما لم يكب مِنْهَا''؛ أي: يعطى مقابلها . 
المراد التغليظ فى الكراهية؛ لأن الكلب غير متعبدء فالأكل من 
القيء ليس حراماً عليه فالتشبيه وقع في أمر مكروه في الطبيعة» 
فيك الكراهة فى ا 

والقول الأول هو الصحيح» فإن الرجوع مع كونه مصادماً للسّنََّ 
فهو كاسد) لان الموعوب له حين قيش الع المزهوية دعلت فى 
ملكه» وجاز له التصرف فيهاء ورجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه 
بغير رضاه» وأما حمل الحديث على الكراهية فهو مردود من وجهين : 


ع 


الأول: أنه تأويل مستبعد» يرده سياق الحديث. 


الثاني: أن عَرْفَ الشارع في مثل هذا الأسلوب إرادة المبالغة 

وال ج الشديكد.:واما عات اب ية ٠‏ ققد فبعف: 
)€( 8 1 ورا 

البوصيري ‏ ؛ لانه من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مَجَّمع» وهو 


الك e‏ (۸/ ل/الا”)ء «الاستذكار» (۲۲/ ۳۰۷)» ا الرائق» د 


السات a EG E‏ ا ا 
كما سيأتى - إن شاء الله - وانظر: «الإرواء» .)٥١/١(‏ 


(۳) انظر: «شرح معاني الآثار» (5/ ۷۷ - ۷۸). 
0( «(مصباح الزجاجة» .)۲۳١/۲(‏ 

















شعيقية فى لفل ضح البيهقى أن رواب مرو بن تاو فن أب 
هريرة طبه منقطعة. وأن المحفوظ أنه موقوف على عمر لي ؛ 
وقال: «قال البخاري: هذا أصح) . 

قال ابن القيم: «ولو ثبتت ‏ أي: أحاديث الرجوع ما لم يشب - 
له الرجوع من وَهَبَ غ are‏ لا لأجل العوض› والواهب 
الذي له الرجوع من وهب ليتعوض من هبته ويثاب عليهاء فلم يفعل 

2020 

الواهب» © . 

أما إذا كانت الهبة لم تقبض فإنها غير لازمة ‏ على القول 
الراجح في أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض - فيجوز الرجوع فيها مع 
الكراعة» وهذا هبق غل أن" الوفاء بالوغك مسحت وركره اخخلافه 
کاک فة وكا فل ابي 

والقول الثاني: يحرم الرجوع في الهبة ولو لم تقبض»› وهو 
مبني على القول بن إنجاز الوعد واجب» وإخلافه محرم» قال ابن 
العربي: «أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز» "2 
وهو وجه في مذهب الإمام أحمد» اختاره شيخ الإسلام ابن 
فوية" :وهر نول فى ملعب لااك جح ابن الشاط فى 
الك الإعلام الموقعين» .)١٠٤/۲(‏ 
(۲) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۳/ 557)» «روضة الطالبين» (0/ .)۳۹١‏ «المبدع» 

.)۳٤١ /9(‏ «الإنصاف» (۱۲۳/۷). 
(۳) انظر: «الأذكار مع الفتوحات الربانية» (5/ »)۲٠١‏ «فتح الباري» (0/ ۲۹۰). 
)٤(‏ «الاختیارات» ص(۳۳۱)» «جامع العلوم والحكم» حديث (58)» «الفروع» »)٤٠١ /١(‏ 
«الإنصاف») (١١1/؟67١).‏ 











پڪ بَابٌ الهبّة 








حاشيته على ايا 

واستدلوا بقوله تعالى: یا اين ءاسا | 
تة 69 كر مقا عند آي ك فرلا جا 4 تات 
[الصف: ١‏ ۳]» وبقول النبي بي : «آية الْمَافِقٍ ثلاث : 
كَدَبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلّفء وَإِذَا اوْتَمِنَ خان ولا ريب أن 
الوقاء. بالوعد هد عفاك. الأتبباء 5000 وهو من مكارم 
الأخلاق» وخصال الإيمان» وقد آثنى الله تعالى على 
إسماعيل 8 بقوله جل وعلا: إل كن صَاوِقَ لوعي [مريم: 
له و کے ذلك ميحا» وا كالته .ذم : 


وو (غيرٌ أب) دل عليه حديث ابن عمرء وابن عباس وين 
لاحل لرل آل يي قط ار تقب هنأ تزجع فیا إل الا 
فِيمًا يُعْطِى ردقي e‏ ولأن هذا الرجوع لا دناءة فيه؛ لأن 
مال الابن والأب واحدء فكأنه نقل ماله من مكان إلى مكان آخرء 
وقد ذكر فقهاؤنا لرجوع الأب فيما وهب ابنه خمسة شروط : 


1 0 


الأول: أن تكون باقية فى ملك الابن» فإن خرجت عن ملكه 


)١(‏ انظر: «الفروق» للقرافي «بحاشية ابن الشَّاط) (54/4؟). 

شف أخر جه البخاري )(« ومسلم (69). 

(۳) أخرجه أبو داود (7579)» والترمذي (۲۱۳۲)» والنسائي (2»)5717/5 وابن ماجه 
(۲۳۷۷)» وأحمد (0 »© وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 00 وهو من 
رواية عمرو بن شعيب قال: «حدثني طاوس» عن ابن عمر وابن عباس و يرفعان 
الحديث»» وقال الحاكم (/5:): ااحديث صحيح الإسناد» فإني لا ا خلا ف 
عدالة عمرو بن شعيب» إنما اختلفوا في سماع أبيه من جده»» وسكت عنه الذهبي. 

















ببيع» أو هبة» أو وقف» أو إرث» أو غير ذلك فلا رجوع له؛ لأنه 
إبطال لحق الغير. 

الثاني: ألا يتعلق بها حق للغيرء كما لو رهنها الولدء فإن زال 
الرهن فله الرجوع . 

الثالث: ألا يحصل ضرر من الرجوع» مثل: هبة السكن»› 
القواب». 

الرابع : ألا يتعلق بها رغبة الغير للولد» مثل: أن يهب ولده 
ا آل .ونال اقيرقب الناس فة ق وجوه إن كان ذكرا» أ 
روجو إن كانت الى آر حط ياه نيذا فيه ارال تعر 
أرجحها التفصيل» وهو ألا يرجع بقدر الدَّين أو الرغبة» ويرجع 
بها راد وهلا فول شيخ 0 ابن تيمية» فله أن يرجع 
بنصف المبلغ المذكور ‏ مثلا - واحتج بأن الحكم يدور مع العلة 
ودا الا 

الخامس: ألا يسقط الأب حقه في الرجوع» كما لو قال: 
وهبتك هذا المنزلء» أو هذه السيارة ولن أرجع فيهاء لعموم: 
«المُسْلِمُونَ عَلَى شرُوطِهِم)”” . 

السادس: ألا تزيد العين زيادة متصلة؛ کالسمَن وتعلم الصنعة» 
فإن زادت فروایتان" 
(۱) «الاختيارات») ص(185). 


(۲) سبق تخريجه فى باب «الخيار». 


() انظر: «المغني» (555/8)», «الشرح الممتع» .)97/١١(‏ 

















قوله: «ويَقَسِمٌُ بَيِنَ أولادهِ علی قَدْرٍ ِرْثْهِم» أ إذا وهب أولاده 
هبة قسمها بينهم على قدر إرثهم» للذكر مثل حظ الأنثيين» اقتداءً 
بقسمة الله تعالى» قال ابن القيم: «عطية الأولاد المشروع أن تكون 
على قدر مواريثهم؛ لأن الله تعالى منع مما يؤدي إلى قطيعة الرحمء 
والتسوية بين الذكر والأنثى مخالفة لما وضعه الشرع من التفضيل» 
فيفضي ذلك إلى العداوة» ولآن الشرع أعلم بمصالحناء فلو لم يكن 
الأصلح التفضيل بين الذكر والأنثى لما شرعه» ولأن حاجة الذكر 
إلى المال أعظم من حاجة الأنثى. . .». 

وما ذكره المصنئف هو المذهب» نص عليه آنخمل في رواية بي 
ا واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو قول إسحاق» وبعض 
الشافية». وع المالكة . 

والقول الثاني : يقسم بينهم بالسوية» الذكر والأنثى سواء» وهو 
قول الجمهور. ومنهم الائمة الثلاثة» وهو رواية عن آمك اختارها 

5 0 
ابن عقيل › والحارثي 5 
النعمان ويا كما في إحدى الروايات: ١سَوٌ‏ بيهم . وظاهر الأمر 
)١(‏ «بدائع الفوائد» .)١55//7(‏ 
(؟) «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود ص(5١5).‏ 
(۳) «المغني» (559/48). «روضة الطالبين» /٥(‏ ۳۷۹)ء «الاختيارات» ص(75١).‏ 
(6) «المبسوط» .)٥٦/١١(‏ «المدونة» (۳/ .)۱٦١۷‏ «المهذب» »)٤٥١/١(‏ «فتح الباري» 


.)۱۳۷ /۷( «الإنصاف»‎ ».)5١5/5( 
.)۱٩۲۳( ومسلم‎ »)۲٥۸۷( أخرجه البخاري‎ )5( 

















وجوب التسوية بينهم» الذكر والأنثى وفي رواية: إن 
لبيك عليك هن أن تَعْوِلَ بيه ge‏ «أشرك أن 


تكون] الباة.فى الب 4155 نال بَلَىء قَالَ: «قلا ذأ 
ولحديث ابن عباس وا رفعه: اسووا : بين أولادكُمْ في العَطِيّة: فلو 
هه ع لا 2 عار 7 الك 

كنت مقضلا أحدا لَْمَضَلتٌ السّاء» . 


والقول الأول أظهر؛ لقوة دليله» ولأن الذكر أحوج من 
الأنثىء فإنهما إذا تزوجا فالصداق والنفقة ونفقة الأولاد على الذكرء 
والآنش ليا ذلك فكاث أولى بالتشضيا »+ لزيادة اجه ب راما 
حديث النعمان ضيه e‏ بالتسوية في آصل 
العطاء» لا فى صفتهء فإن القسمة لا تقتضى التسوية من كل وجه. 


6 


ويؤيد ذلك ما ورد عن عطاء قال: ا الوا ستو ةل فى 
كتَابٍ الله“ ففيه ما يشعر بأن الجميع كذلك» وأما حديث ابن 


عباس وا فهو ضعيف» كما تقدم» وعلى فرض صححته فإنه يحمل 


.)۳۲١۱/۳۰( (؟) أخرجه أحمد‎ .)5١5/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۳) أخرجه مسلم »)۱٦۲۳(‏ (۱۷). 

)۱۰۸/۱۱( أخرجه ابن عدي (۳/ ۳۸۱). والبیهقی (7/ ۱۷۷). والخطيب فى «تاريخه)‎ )٩( 
من طريق سعيد بن يوسف» عن يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن ابن عباس ويا‎ 
مع أن في إسناده سعيد بن‎ »)۲٠١/١( مرفوعاء وحسنه الحافظ في «فتح الباري»‎ 
يوسف الرحبى» وهو ضعيف» لكن ذكره ابن حبان فى «الثقات» (71/5/7). فكأن‎ 
الحافظ افد عل عا کے کے دک لاان ف رر 3 0۷ وقد ساق‎ 
ابن عدي في «الكامل» هذا الحديث واعتبره عا ار على سعيدء ثم إن يحيى بن‎ 
أبي كثير مدلين» كما قال النسائي وجماعة» وقد روى عن عكرمة بالعنعنة . انظر:‎ 
- «البدر المنير» (10١ا//ر مم ه).‎ 

(TT N «المغنى»‎ )5( 


(7) أخرجه عبد الرزاق »)۱٦٤۹٥(‏ وسعيد بن منصور فى «سننه» (۱۱۹/۳). 











حص ياك اليكة 
سم Af‏ © کے 


N‏ را 2 اا ا 
و يجور لتفضيل بغير سيب » ممم م ...م م مه ةم م مم ة ةم ممم مم مم مامه 
د حب 24 


على التسوية فى كتاب الله» أو فى أصل العطية لا فى صفتها. 

ولما خص المؤلف الهبة بقدر الإرث علم منه أن النفقة لا 
تكون كذلك› وإنما هى بقدر الحاجة. 

وظاهر كلامه أن التسوية بين الأولاد خاص بالآب» وأن الأم 
ا ك 

والقول ق أن الأم کالآب» وهو اختيار و e‏ 
«انَقُوا الله وَاعَدِلُوا > بِينَ أُولادِكُم). ولأنها اعد الوالقيه ولان 
نا ف ف الات يشل اراو الد والعداوة» يوجد 
مثله في تخصيص الام بعض ولدهاء كما تقدم. 
التضن وزة فى الأولاف وليس غيرهم في معناهم؛ لأنهم استووا في 
وجوب بر والدهم» فاستووا فى عطيته » وقال أبو الخطاب : «المشروع 
في عطية الأولاد وغيرهم من الأقارب أن يعطيهم على قدر ميراثهم 
أو ا وو الات حصي مر ا لان 

قوله: «ولا تحور | لتَفْضِيلٌ ك بغيرٍ سَيَب» أي ويجب 55 الوالد 
العدل بين الآرلاة في الهية: ولا يحور آ6 فل وانعذا جال 
لار او نهنيب جا ويحرم الآخرء كما ورد عن النعمان بن 
بشير وها أن أباه بشير بن سعد وهبه غلاماًء فأخبر النبى ية بذلك» 








(1) انظر: «المغني» .)55١/8(‏ (؟) «الهداية» .)5١77/1١(‏ 
(۳) «الإنصاف» (۷/ ۱۳۷). 











بَابٌ الهِبَةٍ yT‏ 








ڪو م 


فقال النبي ي : «أكل يي اه فَقَالَ: لاء فَقَالَ 
O‏ «فَأَرْجِعْه) وفي روا قال اله وا الله وَاعَدِلُوا يبو 
د" وفي لفظ : «أشهذ عَلَى هَذَا یری اي ية عل 
جور" "كي لسن رسول الله بيا تفضيل بعض الأولاد جوراًء والجور 
ظلم وحرام» وقال: «أشهد عَلَى هَذَا غيري» وظاهره أنه أمر تهدید» 
ولأن تفضيل بعضهم على بعض يؤدي إلى تنفير المحرومين. 
وحدوث العداوة بينهم وبين الموهوبين» بل ربما تكون العداوة بين 
المحرومين وبين آبائهم . 

وظاهر الحديث المنع من التفضيل أو التخصيص على كل 
حال» لكون النبي ية لم يستفصل بشيراً ونه في عطيته . 

وقد روي عن الإمام أحمد ما يدل على جواز ذلك في الوقف 
إذا كان لحاجةء وكرهه إذا كان على سبيل الأثْرَةَء والعطية بمعنى 
الوقف» قال في «الإنصاف»: «وهذا قوي جد . 

وذلك كأن يخص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه من حاجة أو 
مرض دائم» أو عمى» أو كثرة عيال» أو لاشتغاله بالعلم» ويمنع 
بعض ولده لفسقهء أو بدعته» أو لكونه يستعين بما يأخذه على 
معصية الله تعالى» واختار هذا ابن قدامة» وشيخ الإسلام ابن تيمية» 
والشيخ محمد بن إبراهيم' ". 

والقول الثاني: أنه لا يجوز التفضيل لأي سبب» وهذا قول 


.)۱۳۹/۷( تقدم تخريجه. () «الإنصاف»‎ )١( 
.)۲۱۳/۹( «المغني» (558/8)» «الفتاوى» (۳۱/ ۲۹۵)» «فتاوى ابن إبراهيم»‎ )۳( 

















أحمد» وإسحاق» وحكاه ابن حزم عن جمهور السلف"''؛ لأن 
النبي كله لم يستفصل بشيراً ضيه في سبب تخصيصه ولده 
التغخماث ولك دورن ساكر ولدم» ولان المع السابق موجود» وهو 
حدوث عداوة» وهذا القول وجيه جداً لقوة دليله» ويكون التخصيص 
إن وجد سببه من باب النفقة على هذا العاجز لمرض» أو كثرة عيال 
أو اتحو ذلك لوجوب الآنفاق عليهء فإن أراد زيادة امحاذث: البقية. 

والقوال الال اث الميباءو!#سحتكية و س بواجي 
والتتضيل مكروة». وها مله الجميوره» فجوز النفضيل + واستدلوا 
بحديث عائشة ويا المتقدم» وهو أن أبا بكر الصديق ول نحلها 
جاد غشرية وسقا عد .ماله بالغانة. . .. الحديف: 

كما استدلوا بحديث النعمان ذَينه المتقدم. لقوله: «أشهد على 
هذا غيري) فإنها تقتضي إباحة إشهاد الغيرء ولا يباح الإشهاد إلا 
على أمر جائزء ويكون امتناع الرسول يي عن الشهادة على وجه 
ا 

وأجابوا عن حديث هبة بشير لولده النعمان بأجوبة عشرة ذكرها 
الحافظ ابن حجرء وكلها غير ناهضة؛ كقولهم: إن الموهوب 
للنعمان كان جميع مال والدهء فلذلك منعه النبي كيا ولا حجة فيه 
على منع التفضيل» حكاه ابن عبد البر عن مالك» ورد هذا بأن طرق 
الحديث مصرحة بالبعضية» ومنها رواية مسلمء قال: «تصدق على 
أبي ببعض ماله). 


.)505/8( «المغنى)‎ .)۱٤١ /۹( «المحلى)‎ )١( 











بَابٌ الهبّة ص 








واا ان الع المذكورة غي ما .واثينا اء بكر 
يستشين ان كد فأشار غلية با يمعل › فترك› حكاه الطبري» وو 
هذا بأن قوله: «فارجعه» كيم بال 

والقول الثاني أرجح»ِ ا لو فإن الحديث كي واضح 
فى المحريي» فإنه قال: «انَّقُوا الله Lb‏ َي بَيْنَ أَوْلَادِكُم) والأمر 
00 ۳( . 
يقتضي الوجوب ¢ e‏ واضحة 
سبب العداوتوم لإخوانهم 0 0 مشاهد عباتا وقد روی 

2 ندا 

دل الرجل بين ولده حتى في القير 

وأما استدلال أصحاب القول الثاني بقصة عائشة ويا فلا 
يعارض فعل أبي بكر ذَينه قول النبي كَلِةِ؛ِ لأنه فعل صحابي عارض 
نصأء فلا يقبل كما في الأصولء ثم إنه يتطرق إليه احتمالات عديدة 
سقط مغها الاستدلال به :ومبها: أن خر ھا كانوا راضين» أو آنه 
المؤمنين» أو نحلها ونحل غيرهاء أو نحلها وهو يريد أن ينحل 
غيرها فأدركة الموت» ولا بد من حمله على أخد غذه الوجروه؟ لآن 
حمله على مثل محل النزاع منهي عنه» وأقل أحواله الكراهة» 
والظاهن مم حال أن كر .ولك اقات الكوعات"“: 
)١(‏ «المحلی» (9/ ,)١55‏ «فتح الباري» م (FYE‏ 


(۲) انظر: «تحفة المودود بأحكام المولود» ص(795). 
(۳) «المصئّف» (۲۲۱/۱۱). 


() انظر: «الشرح الكبير» »)٦١ /١۷(‏ «فتح الباري» .)5١5 /٠١(‏ 

















وآما الاستدلال برواية* «ناشهد على هذا غترىي» فلس بقرق: 
لآن هذه الصيغة وإن كان ظاهرها الإذنء إلا أنها مشعرة بالتوبيخ 
والتنفير الشديد عن ذلك الفعل» ثم إن بشيرا نه لو فهم منها الإذن 
لامتثل أمر النبي ا وذهب لإشهاد غير النبي ا ولم ١‏ العطية''' . 


أما لو أعطى بعضهم شيئاً يحتاجه» والثاني لا يحتاجه» مثل : 
أن يحتاج بعض الأولاد إلى أدوات مدرسية» أو يحتاج إلى علاج» 
فلا بأس أن يخصه بما يحتاج إليه» ولا يلزم أن يعطي أخاه الآخر 
مثله؛ لأن هذا من أجل الحاجة أو النفقة» فيعطى كل واحد من 
الأولاد ما يحتاجه. وهذا هو العدل فى مثل هذه الحال؛ لأآن هذا 
يشبه نفقة الطعام والشراب والكساء والمسكن”" . 


رمتل هذا الزواع؛ فإنه سن باب التفقة»«وليس هن باب 
الهبة» وإذا كان من باب النفقة فإن على الأب أن يزوج ولده إذا 
احتاج إلى الزواج» وكان الأب غنيا يستطيع تزويجه؛ لما في ذلك 
من المصالح العظيمة» ولا يلزم الأب أن يعطي الابن الآخر شيئاء 
لما تقدم» وليس له أن يوصي بشيء من ماله لتزويج الابن الآخر بعد 
موت لان هذا فن بات الوصية لوارظه وهي اطا لف كله 
رلا ف لِوّارث»*. ب 
)١(‏ انظر: «إعلام الموقعين» (۲/ .)١٠١‏ 


(؟) انظر: «الاختيارات» ص(85١)»‏ «الشرح الممتع» .)۸٠ /١١(‏ 
(۳) انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (7 ۰۲۰٤/۱‏ 555 - ۲۲۷)ء «فتاوى ابن باز» »)٤٥ /۲١(‏ 


«الشرح الممتع» (۱۱/ 6١‏ ). 


(6) تقدم تخريجه في باب «العارية». 

















أما إذا احتاج الولد إلى سيارة ليركبهاء فإن الأب يعطيه سيارة 
باسمه لا باسم الولد؛ لأن المقصود الانتفاع بالسيارة» وهذا حاصل 
بدون تمليك» وعلى هذا فتبقى السيارة بيد الولدء وله أن ينتفع بها 
ولو طالك امدق ف مات والده رجعف السار إلى ا 

وأما انفراد أحد الأولاد بالبر والعطف على والديه فلا يعد 
سسا التخضيضه بالعطية مخ أجل بره لان المتمن: بالير لا يجوز أن 
يعن عرفا عن بره ن اجرم عن اشع وان دميو الباز بالعظة 
قد يؤدي إلى أن يُعجب ببره ويرى أن له فضلاً رفك الاش 
ويستمر في عقوقه. ثم إن القلوب بيد الله تعالى يقلبها كيف يشاءء 
ف الوا ل وه اا عاق ون والعاق و 

وإذا انفرد أحد الأولاد بالعمل في تجارة أبيه» أو زراعته» أو 
صناعته» فلا باس بإعطائه من أجل عملهء إذا كان الابن قد نوى 
الرجوع على أبيه ولم ينو التبرع ؛ لأن هذا ليس من باب التخصيص› 
وإنما هو من باب الإجارة مقابل عمله» وليس في هذا ظلم لبقية 
الآولاد؛ لأنهم لم يقوموا بمثل ما قام به مما كان له أثر في تجارة 

22 


الا حرط فى هفل هله الحال أن رط الان سوبا ف تجار 


.)۸1/١١( انظر: «الشرح الممتع»‎ )١( 

(۲) انظر: «حقوق دعت إليها الفطرة» لابن عثيمين ص(۷١)»‏ «فتاوى اللجنة الدائمة» 
255).» «مسائل الإمام ابن باز» ص(۱۷۸). 

(۳) «فتاوى ابن إبراهيم) »)5١5 .»5١5/9(‏ «فتاوى ابن باز» .)٥۳ .٥۲/۲۰(‏ «فتاوى 
اللجنة الدائمة) 25١5 /١5(‏ ۲۲۳ 555), «الشرح الممتع) 61/1١‏ ). 

















رر ررق 188 ی روو 
وَيَلرَم | خده أو جبره . 6 وو عن رع نك قله اوقل ع اه لعا قدو فيه 16مه eae‏ 


أبيه مقابل عمله» ليكون هذا من باب الإجارة» ويكون حكمه حكم 
الأجنبي» ولئلا يرى البقية أنه من باب الهبة» ومن ثُمّ فلا يترتب 
عليه شيء من المفاسد. 

قوله: «ويَلرّمُ أخدّهُ أو حَبْرْهُ أي: فإن فَضَّلَ بعض الأولاد في 
الهبة بأن وهبه فوق إرثه على ما تقدم» أو خصه بدون سبب وجب 
عليه أن يسوي بينهم على الفور» فيلزمه «أخدَّةُ» أي: بالرجوع فيما 
فضل به وأخذه من المفضّلء أو أخذ الهبة من أصلها إن لم يكن 
أعطى. الآخن شي او أى ورات الستتقيول يساوي 
الفاضل» أو إعطاؤه إن لم يكن أعطاهء وله أن يأخذ الهبة ويقسمها 
بينهم» فهذه طرق التعديل في الهبة. 

فإن مات الأب قبل التعديل بين الأولاد بالأخذء أو بالتسوية. 


فالقول الأول: أن الهبة تلزم لمن أعطيها وليس للبقية الرجوع. 
وهذا رواية عن أحمد» وهو قول أكثر القائلين بحرمة التفضيل”› 
لقول أبي بكر ذه لعائشة ويا لما نحلها دون ولده: «قَلَوْ كُنْتِ 
عتني كنا كان براق معد ول كلف على مال کات 
لم يكن لهم الرجوع» ولأنها عطية للولدء فلزمت كما لو انفرد. 

والقول الثاني: أن الهبة لا تلزم» ولسائر الورثة أخذها 
وجمعها مع الميراث» وهذا رواية عن الإمام أحمدء. اختارها ابن 
بطة» وأبو حفصء وقال عنها ابن القيم: (إنها رواية ابنه عبد الله 
() «المغني» (۲۹۹/۸) «المنتقى» ۸/0(. 


(۲) سبق تخريجه» فى باب «الهبة). 

















ل 
2 ر و ° 2 
وله تملك مَا شاءَ من مال وَلدِو» 0 


وابن عَمّهِ حنبل» وأبي طالب» وأصحابنا إنما نسبوا ذلك إلى أنه 
دا صنو ووب داعي نه لمهي E‏ 
عو ا ی اء وهر اا 
حزم» واختاره ابن عقيل» ا ابم ا و 
واستدلوا بقصة النعمان ول فإن النبي بي سمّى التفضيل 
جوراً بقوله: «لا تشهدني عَلَى جَّور»» والجور حرام لا يحل لفاعل 
فعله. ولا للمعطی تناوله» والموت لا يغيره عن كونه جورا حراماء 
فيجب رده . 
وهذا القول هو الأظهر؛ لقوة دليله» فإن التفضيل ظلمء 
والظلم ضرر» والضرر يزال. 
قوله: «ولَهُ تَمَلْكُ مَا شَاءَ مِنْ مَالٍ وَلَدِهِ» 3 ولاق ك ما 
شاء من مال ولده» لحديث عائشة وا أن لبي 5 قال: «إنَّ أَطْيبَ 
ا اکم ون کشک وَإِنّ أولاوكم ييخ کشک “وقول عله «ألث 


)١(‏ «المغني» (۸/ 2077١‏ (بدائع الفوائد» (۳/ 02٠٠١‏ وأبو حفص هو العكبري. انظر: 
ترجمته فى «طبقات الحنابلة» (۳/ ۲۹۱). 


4 وهر فول إسحاق» وابن 
7 


(۲) «المحلى» .)۱٤۹/۹(‏ «المغنى» .)۲۷١/۸(‏ «الاختيارات» ص(85١)».‏ «الإنصاف» 
»)۱٤١١/۷(‏ «مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الكويت عدد )١9(‏ 
ص(هه ۔ .)۱۱١‏ 


(۳) أخرجه أبو داود (7078)» والترمذي »)۱۳٥۸(‏ والنسائي »)۲٤١/۷(‏ وابن ماجه 

(۲۲۹۰)» وأحمد »)۳٤/٤١(‏ من طريق عمارة بن عمير» عن عمته» عن عائشة ويا 

عن النبي كله أنه قال فذكره:. + وهذا إسكاد ضعبف لجهالة عدة عمارة» لكن 
للحديث طريق آخر من رواية الأعمش» » عن إبراهيم النخعي» عن الأسود» عن 

عائشة ويا به» أخرجه النسائي (۷/ »)۲٤١‏ وابن ت a‏ وأحمد ( 0000 


كما أن له شاهداً من حديث عبد الله بن عمرو وكيا أخرجه أبو داود (570 ")2 وابن ماجه = 











ست باك اوه 
لح 5 - 








اك لا 
قوله: «إِنْ حَارَّةُ» هذا الشرط الأول» وهو أن يحوز المال» 
والحيازة أن يضم اتسا إلى مه يها ويضع يده عليه» والمراد 
هنا: أن يقبض المال» ليصح تصرفه فيه ببيع أو هبة» فإن تصرف فيه 
قبل حيازته لم يصح تصرفه؛ لأنه لا يملكه إلا بالقبض. 
له: «ولم تَتَعَلَّقْ حاجَة الابن به» هذا الشرط الثاني» وهو 
ألا تتعلق حاجة الابن بهذا المال» ل ا ا 
للأب أن يتملكه؛ لأن حاجة الإنسان مقدمة على دينهء قلأن تَمَدَمَ 
على أبيه بطريق الأولى» ومثال الحاجة: ألا يكون عنده غير هذا 
المال؛ كسيارة يركبهاء أو بيت يسكنهء لحديث: «لا ضِرَّرٌ وَلا 
Fz‏ 0 
وتعبير المصنف بالحاجة يفيد أن تملك ما يضر بالولد يُنهى 
عنه من باب أولى؛ كآلة حرفته» أو رأس مال يتجر به» ونحو ذلك. 
قوله: «وَلَهْ يَخْصَّ به وَلَدَهُ الآكَن هذا الشرط الثالث» وهو ألا 
يخص بهذا المال الذي تملكه من مال ولده الول الآخَرَ؛ٍ لأنه ممنوع 
= (۲۲۹۲)» وابن الجارود »)4٩٥(‏ وأحمد 757/١١(‏ - 5875) وسنده حسن. انظر: 
0 لابن أبي حاتم .)۱۳۹٩(‏ 


«هذا اسا صحيح › ا ثقات e‏ شر ط TT‏ اسيك ورد عن جماعة من 
الصحابة وين فانظر: «التنقيح» (4/ 20770 «نصب الراية» (۳/ ۳۳۷). 


(؟) تقدم تخريجه في باب «الصلح». 

















بَذا. 


۰ 


وَلَا يُطَالِبٌ أَبَاهُ بحق أ 
من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه. فلآن يمنع من 
تخصيصه بعض ولده من مال الآخر من باب أولى. 

وهل للأم أن تتملك من مال ولدها؟ قولان: فالمذهب ليس 
لا كلك لن الخبر ورد ك الأب لرل «آنك وَكَالك لبك 
ولأن الأم ليست كالأب في النفقة المالية. 

والقول الثانى: لها أن تتملك ؛ كالأب» وهو رواية عن الإمام 
اخمك لعموم: وان أولادكُمْ ِن كشبكه""" والأول أظهر» لکن 

قوله: «ولا يُطَاليِبُ یاه یحی أبدأ» ی ولیس للابن أن يطالب 
أباه.بحق من الحقوق كدين» أو قيمة متلف» أو أرش حتثاية على 
ولده؛ :" له أو قطع طَرَفِهِء ولا أن يحيل عليه بدّينه» لما تقدم 
من قوله ي : «أَنْتَ ومالك لأبيک” . 

واستثنى الفقهاء نفقة الابن على أبيه» فإن له أن يطالبه بها 
لضرورة حفظ النفس» ولأن النفقة واجبة على الأب بأصل الشرعء 
فإلزامه بها؟؛ كإلزامه بدفع الزكاة والكفارات ونحو ذلك . 

ومفهوم قول المصنف: «ولا يطالب أباه» يدل على أن له أن 
يطالب ا بدينه» وكذا جذه م 3 أبية. او امه لذن و لاء 
يطالب بدينه» و من قبل ابيه او هؤلاء لي 
لهم أن يتملكوا من مال ولدهمء أو ولد ابنهم فله أن يطالبهم. هذا 
مفهوم كلامه؛ لأن كلام العلماء له منطوق ومفهوم. 
)١(‏ «المغني» »)۲۷٨/۸(‏ «الإنصاف» (۷/ .)١55‏ 


U 


$۸ 











پڪ بَابٌ الهبّة 








ولكن الصحيح أنه لا يملك أن يطالب أَمّهُ؛ القول النبي بل 
وقد مطل يمن ج اا يكيس و فال آمك قال: ثم 
م قال<* م قال: ثم مَنْ؟ فال «آنک»» قال : ثم مَنْ؟ قال: 


فم او ١‏ وهذا صريح في أنه إذا كان لا يملك مطالبة انت 
فعدم مطالبته أمه من باب اول ولسشت الا فة عل اللاك 
تالتبيلك کے والمطالية بالدین شيع اکر 

وأصل مسألة الأب خلافية» فبعض أهل العلم يقول: له أن 
طالب اباد بالدنه 4 4 ناته ارت الال ك . 

وظاهر كلام المصنف فيما إذا أعطى بعض الأولاد شيئاً من 
ماله» وأما قسم المال كله , بين الأولاد - الذكور والإناث ‏ في حال 
الحياة» فذهبت المالكية اا او عنهم إلى جوازه؛ لما 
روى عبد الرزاق بسنده أن سعد بن عبادة قسم ماله بين بنيه في 
خا قر لك لة ولك بعد مامات اا عبر آنا بجو قال ما تيك 
الليلة من أجل ابن سعد هذا المولودء ولم يترك له شيئاًء فقال أبو 
كر وأنا والله ما نمت الليلة أو کا قال - من آجله» 0 
إلى قيس بن سعدء تكلّمه في أخيه فأتياه ما فقال قيس : ا 
فى اغا مع :قله و ا ركه ا آذ لس 0 
20 رواه البخاري 2)091/1١(‏ ومسلم (/:50) من حديث أبي هريرة نه 


(۲) انظر: «المغني» (8/ 7515)» «الشرح الممتع» .)۹۸/١١(‏ 


(۳) «المصنف)  98/9(‏ 44). وأخرجه سعيد ابن منصور «فى سننه» )49/١(‏ من 
طريقين» ورواه ابن حزم في «المحلى» )١57/9(‏ محتجاً به . 

















و عر هغل مد ا - 2 م 1 
واعمرتك .دار وهم لك تمليلك» 0000 


بعد تلك القسمة» ثم يحتاج الأمر إلى تعديل» كما حصل لسعد بن 
وعلى القول بالجواز مطلقاً أو مع الكراهة فإن القسمة تكون 
على حسب الميراث» فإن ولد له بعد قسم مالهء فإن كان الأب حياً 
وجب غليه أن يسوي بينهم ؟ ليحصل التعديل» وإن ولد له بعل موته» 
فليس له الرجوع على إخوته؛ لأن العطية لزمت بموت آبيه» إلا على 
رواية عن الإمام أحمد: أن لسائر الورثة أن يرتجعوا ما وهب 
اختارها ابن بطة وأبو حفص العُكبريان. ولا خلاف في أنه يستحب 
ال .وإزالة العا ولذا اهر ابو بكر ومر نا يس ين سعلة دة 
لبيوة اوح ا ا ا بعد عر و 
قوله: «وَأَعْمَرْتُكَ ڌاري» وهي لكَ: تَملِيك» هذه مسال العسورف 
والرقيى» والغغرفق: بضم العين وسكون الميم» مشتقة من العمرء 
وهو الحياة» وهي نوع من الهبة» إلا أنها مؤقتة» والهبة لا يجوز 
توقيتها؛ كوهبتك الكتاب شهراً؛ لأنه تعليق لانتهاء الهبة» فلا تصح 
معه؛ کالبیع› إلا كين العمرى»› فتصح مع التوقيت بالعمرء والدليل 
على استكداء الحمرى والرقبى قوله ل «الفى جايةة لاعلا 
وَالزنئن خائرة اها وس انرا أى + اة المرعري له 
(۱) انظر: «المغني» (۸/ ۲۷۰ - ۲۷۲). «بدائع الفوائد» (۳/ ١١٠٠)»ء‏ «كشاف القناع»» 
«الفواكه الدواني» (۲/ ۲۲۲). «كفاية الطالب الرباني بحاشية العدوي» (۲/ .)٠٤٠١‏ 


(۲) أخرجه أبو داود (5149"). والترمذي .)۱۳٤۹(‏ وأحمد )۲۷١/۳۳(‏ من طريق 
الحسن» عن سمرة طن ١‏ وفي سماعه من سمرة خلاف» وتقدم ذلك 











حص Ê‏ 
سم Q4‏ © سم 








ET 


لا ترجع إلى الواهب» «لأهلها» أي: للمعطى؛ سّمّيت بذلك لأنهم 
كانوا فى الجاهلية يعطى الرجل الرجل الدارَ أو غيرهاء ويقول: 
ا اا ا ا لك هذه عمرك» رانك .وكانوا يرقبون 
موت الموهوب له ليرجعوا في هبتهم» وهذا معنى تسميتها : : الرقبى؛ 

ا كه أنها تكون للمعْمّر ولورثته من بعدهء فقال: «فْهِيَ 
لزي ا ی تكن إن شرط ا الواعب 
الرجوع بعد موت أحدهما فهذا موضع خلاف» والأظهر صحة 
الشرط. لما جاء في صحيح مسلم من رواية معمرء عن الزهري: 
«... فام إذا قال: هي لك ما عِشْتَء قَِنَهَا تَرجِعٌ إِلَى صَاحِبهَا)'"'. 
ولعموم: «المُسْلمون على شَرُوطهم)”". وهو رواية عن أحمدء 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» ونسبه ابن حجر إلى أكثر 
u‏ 

قوله: «وَسُكْنَامَا لَكَ: عَارِيّة» أي: وإن قال: سكنى هذه الدار 
لك أو منحتك غلة هذا السفاقة أو خدمة هذا العبد فهى عارية» 
له الرجوع فيها متى شاء في حياته وبعد موته؛ لأنها فيه الا 
وهبة المنافع إنما تستوفى شيئا فشيئا بمضي الزمان»ء فلا تلزم إلا في 
قدر ما قبضه منه» والله تعالى أعلم. 


.)۲۳( »)۱٦۲٥( «صحيح مسلم)‎ )۲( .)55( »)۱٦۲١( أخرجه مسلم‎ )١( 
الى سبق تخريجه في باب «الخيار».‎ 
.)5797/5( «الاختيارات» ص(85١)» «فتح الباري»‎ )5( 


(5) انظر: «المغنى» (۸/ ۲۸۸). 











کاب الَوَصَايَا حح- 














الوصايا: جمع وصية؛ كعطاياء وعطية» وهي في اللغة: العهد 
إلى غيره بأمر مهم . 

وتطلق الوصية على فعل الموصي› وهو الإيصاءء قال تعالى : 
یا لذن الوا E‏ یک إا اک اموت جين الوصِبَد4 
[المائدة: »]٠١١‏ على الموضى يه من مال أو غيره» قال تعالن : 
چين بعد وَصِيَّةَ نوص يآ 3 دن [النساء: .]١١‏ 

والوضية افيطالاسا : الآمر بالتصرف بعد الموت» أو التبرع 
بالمال بعذه. 

فالأول: كأن يوصي إلى إنسان بتربية أولاده» أو بتزويج بناته 
أو غْسّْلِه بعد موتهء أو الصلاة عليهء أو تفرقة ثلثه. أو نحو ذلك. 

والثاني: وهو المراد بهذا الباب» هو التبرع بالمال بعد 
الموت. 

وقولنا: «بعد الموت» احتراز من الهبة» فإنها تبرع بالمال» 
لكن في الحياة» كما تقدم. 

والأصل في الوصية الكتاب» والسّنَّة والإجماعء أما الكتاب 
فقوله تعالى: «##ين بعد وَصِيَّةَ بوص يبآ أو دين چ وقوله الى 
کيب AEE‏ ا العَيّثُ ين ا 
ولان بالمعروف حا ع لْمَنَقِنَ 4 [البقرة» ١4ء‏ فدلت الاية علي 
أن الله تعالى فرض على الذين حضرهم الموت وتركوا مالا كثيراً أن 

















و ğĞۅ‏ كاب الوّصَايًا 








يوصوا لوالديهم وأقربيهم - كما سيأتي ‏ بما جرى به العرف وأقره 
الشرع . 

ومن السَّنّْة: حديث ابن عمر وها أن رسول الله بيه قال: «مَا 
حَقَّ انرئ ملم له شيء يُوصِي به يبت يتين إلا صي 
ا ولمرد ايده الحيف على الاد 
بكتابة الوصية. 

وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز 
ا 

أما الحكمة من مشروغية الوضية فأمور جليلة» ومقاضد 
شريفة» تجمع بين مصالح العباد في الدنياء ورجاء الثواب 
والذرجات العلى كن الاغزة فى الوصية يضل العرضى ويه 
والزباءه الاين لأ رو کل اس على الاجر ويلك 
الكرب عن اليتامى والمساكين» إذا التزم في وصيته العدل وتجنب 
الإضرار فيها. 

وفي الوصية مصلحة للموصي حيث جعل الإسلام له جزءاً من 
ماله يبقى ثوابه له بعد وفاته» وبهذا يتدارك ما فاته من أعمال البر 
والإحسان في حياته. 
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Û ا‎ 


وقد ورد عن أَبى هريرة ته قال : قال رسول الله د : «إِنْ الله 
ل لمم سه 9 ا ا ەر سه ا ا ۰ م ر 7 
تَصَدَقَ عَلَيكمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلثِ أَمْوَالِكُمْ زيَادَةَ لكم في أَعْمَالِكُم) . 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۳۸)» ومسلم .)١571(‏ 
(؟) «المغن » (۳۹/۸). 


() أخرجه ابن ماجه »)۲۷٠۹(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 2078٠‏ والبيهقي 
50 من طريق طلحة بن عمروء عن عطاء عن ابي هريرة اه قال: قال - 











کاب الَوَصَايًا حح- 








شل مز رك غير الرض ا بالحدسى: ل 


و a‏ كيرا دا توصي أي: يستحب لمن 


والمراد بالخير هنا: المال الكثير عرفاً؛ لأنه لم يرد نص في 
تقديره» وهو مأخوذ من الآية الكريمة: إن ترك حرا [البقرة: .]18٠١‏ 
وقد ورد عن ابن عباس وي أنه قال : «الذِي يُوصِي بالخمس 


أفضل مِنَ الذي يُوصِي بالرئع . وَالذِي يُوصِي بالريُع أفضل من الذي 
ُو صي el‏ 


ا الاو ا ا و ا لمق كرك کی عو 


وتجب الوصية للآقارب غير الوارثين - على القول الثاني - 
وكذا إذا كان عليه دين» أو عنده وديعة لأحدء أو أمانة لا يعلم 
لأن الله تعالى فرضن أداء الأمانات» وطريق ذلك الوضية» أو عليه 
واجبات شغلت الذمة؛ كزكاة» وحج» وكفارة» ولقطة» ونحو ذلك. 


= رسول الله ييه «فذكره. . ٠.‏ وهذا إسناد ضعيف؛ لأن طلحة بن عمرو الحضرمى 
ضعفه غير واحد» وقال عنه فى «التقريب»: «متروك»» والحديث أخرجه الدارقطنى 
:)١15*/8(‏ عن معاذ طقف وأخرجه أ 65 ال 1863 عن 
حديث أب الدّرداء ضيه ۰ قال في «بلوغ المرام ) (۲/ 55): «وكلها ضعيفة. لكن قد 
يقوى بعضها ببعض» والله أعلم». 

)١(‏ أخرجه البيهقي 2)707١/5(‏ وإسناده جيد» كما في «الإرواء» (5/ 285 2285 ومثله 
ورد عن إبراهيم النخعي» أخرجه سعيد بن منصور ٠8/١(‏ 1°( وابن عبد البر في 
«التمهيد) م وإسناده صحيح» كما في «التحجيل) »)٠۳/١(‏ وانظر: 
الموسوعة فقه إبراهيم النخعي» 5094/9 ). 











چ كاب الوّصَايًا 


|۰۱۰٩ حدم‎ 








ممن لك 


صح مِمَنْ يمْلك التَبَرْعَ» ا و eee‏ 


وتحرم. الوصية على من له وارث إذا أوضى بأكثر من الثلث» 
أو أوصى لوارث بشيء ما لم تجز الورثة» رساك الك المضتقو 
وتكره الوصية إذا كان ماله قليلا وورثته محتاجون» وتكون مباحة إذا 
كان الخ عع ر ف ماج أو مال لا وره غير 

وللوصية أربعة أركان: الموصي» والموصى له» والموصى به» 
والصيغة» وهي الإيجاب والقبول. 

قوله: «قَتَصِحٌ مِمَّنْ يَملِك التَّبَرُءَ» هذا هو الركن الأول من 
أركان الوصية» وهو الموصي» فتصح الوصية بالمال ممن يملك 
التبرع» وهو البالغ الرشيد؛ لأنه يصح تصرفه في ماله في حياته فكذا 
بعد مماته» وظاهر كلامه أنه سواء كان عدلاً أم فاسقاًء رجلاً أم 
امرأة» لاشتراكهما في صحة تصرفهما في الحياة. 

فونه موكر تقوو أن ب ضمي و ری :تكله كن 
اغتقل لسانه لمرض» وذلك بالإشارة؛ لأن إشارته أقيمت مقام نطقه 
في طلاقه ولعانه وغيرهماء فكذا في وصيته. 

قوله: «ومُمَيّاً» أي: تصح وصية الصبي المميز؛ لأنه يميز بين 
ما ينفعه وما يضره» ولأنه لا ضرر عليه في الوصية. 

وقد زوئ مالك بسئده «آنة قيل لعمر بن الخطاب وك : إن 
هاهنا غلاماً يَمَاعَاً لم يحتلم من عَسَانَ» ووارثه بالشام» وهو ذو 
مال» وليس له هاهنا إلا ابنة عم» قال عمر بن الخطاب و 











كاب الوَصَايًا حح- 








فليوص لهاء قال: فأوصى لها بمال يقال له: بكر جسم » فبيع 
ذلك المال بثلاثين ألف درهمء وابنة عمه التي أوصى لها هي أم 
و ام 22 
عمرو بن سليم الزْرَقِي) 5 
وعن أحمد: لا تصح الوصية من المميز؛ لأنه ضعيف الرأي» 
ضعيف الأخذ لنفسه» فهو مُلحق بالصغير الذي هو دون سبع سنين» 
ثم إن الوصية تبرع» وهو ليس من أهله. 
وقد ذكر ابن قدامة أن من له عشر سنين فما فوق تصح 
وصيته» نص عليه› وفي وجه اخر: لا تصح حتى يبلغ» ومن له 
دون مع لا تصح وصبته» وما بين السبع والعشر فعلى 


(۳) 


5 


روا يتين 


ر 


وعلى هذا فالظاهر من قول المصنف هنا (ومُمَيّرَاً) فا س 
السبع والعشر» وما زاد على العشر. 


چ 
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قوله: «وسفیها» اق نصح وصية السفيه» وهو ضد الرشيد» 
في أصح الوجهين؛ لأن الوصية وإن كانت من باب التبرعات إلا أن 


)١(‏ بئر جْشَّم: بضم الجيم وفتح الشين المعجمة»ء بثر في المدينة. انظر: «معجم البلدان» 
(١1/ة599).‏ 

(۲) أخرجه مالك (۷1۲/۲)» ومن طريقه البيهقي (2»)587/5 قال في «فتح الباري» 
(35/5): «وهو قويء فان رجاله ثقاتء وله شاهد». اه. وكأنه يريد بالشاهد 
ما أخرجه الدارمي (705/7) من طريق يحيى أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
أخبره أن غلاماً بالمدينة حضره الموت. . . فذكره بنحوه. وانظر: «الأوسط» لابن 
المنذر .)١59/4(‏ «الإرواء» (0»)87/5 وقوله فى الأثر: «يفاعاً)؛ أي: مرتفعاًء قاله 
الزرقانی فى «(شرحه» .)٦١/٤(‏ ۰ 

2 «المغنى) )0۸/۸( 











Ğۅ‏ كاب الوّصَايًا 








أثرها لا يظهر إلا بعد الوفاة» وفى الوقت الذي يستغنى فيه السفيه 
الال وال عليه ا عر لا مالس ولس فى الف 
إضاعة له» فإنه إن عاش كان له» وإن مات كان له ثوابه» وهو حينئذ 
لا يحتاج إلا إلى الثواب. 

والوجه الثاني: لا تصح وصية السفيه؛ لآنها تصرف» فلم 
يصح من السفيه؛ كبيعه. 

قوله: «وبِخَطْهِ تَحتَ رأسِه» أي: وتصح الوصية بلفظ مسموع 
من الموصي بلا خلاف» وتصح الوصية بخط الموصي الثابت بإقرار 
وارثه أو ببينة» لحديث ابن عمر و المتقدم: إلا ووَصِيّتهُ مَكَتُوبَةً) 
ولو لم تكن الكتابة كافية لم يحت الشرع عليها؛ لأن الشرع لا يحث 
على ما لا فائدة فيه. 

وظاهر هذا أنه لا يجب الإشهاد؛ لأنه لم يُذكر في الحديث»› 
والخط إذا عرف فهو بينة» ووثيقة قوية. 

قال فى «الاختيارات»: «تنفذ الوصية بالخط المعروف. وكذا 
1 )6 


الإقرار إذا وجد في دفتره» وهو مذهب الإمام أحمد» 


وقال آبو حديقة» والشافعى» وأحمد فى رؤاية: لأ بد من 
الإشهاد على الخطء ونسبه ابن العراقي إلى الجمهور”'. لقوله 
ر 4 مت عبن ا و عام ا 2 5 5 PEI‏ > رص 5255-6 5 

تال با الزن و ا ينيم إذا طفن 532 الموث حجن 
اة التق ذا عل تدك و الآية اماف اء دلت الآية على 


000 «(مجموع الفتاوى) (۳۱/ ۳۲٣‏ ۔٣۳۲)»‏ «الاختيارات» ص(۱۹۰). «المغنى» (۸/ .)5/8١‏ 
)۲( «طرح التثريت») 4°/0). 











كِتَابُ الوَضَايًا حمر 








روش اط رو اي ثم روو 
وَلِكل من تصح هبته. ا ا ا ا ا ا 00 


اعتبار الشهادة في الوصية». بل على إشهاد اثنين» ويكون معنى 
ال رة ر بورهو اا 

وأجاب الأولون: بأنه لا يلزم من ذكر الإشهاد في الآية أنها 
لا تصح إلا به. 

قال الصنعانى : «والتحقيق أن المعتبر معرفة الخطء فإذا عرف 
خط الموصين ل اوغا سر الأظهر إن قشاع الله لكيرت 
الكتابة فى الحديث دون الإشهاد. ولكن إن أشهد فهو أحسن؛ لأنه 
اح ابعر ريك نا فيا 

فإن طلب الموصي من الشهود الشهادة على ما في وصيته لم 
يصح ذلك حتى يقرؤوا ما في داخلهاء لاحتمال أن يزيد فيها أو 
ينقص بعد شهادة الشهودء ولأن الشاهد لا يعلم ما في داخلهاء فلم 
تجز الشهادة على ما لم يعلم. 

قوله: «وَلِكُلٌ مَنْ تصحٌ هِبتُه» هذا في بيان الركن الثاني وهو 
الموصى له» فتصح الوصية لكل من يصح أن يوهب له» وهو من 
يصح تملكه؛ لأن الوصية تمليك عند الموت» فإذا كان الموصى له 
ممن يصح تمليكه وجب أن تكون صحيحة» كما لو باع شيئاً أو وهبه 
له ونحو ذلك» من مسلمء وكافر ‏ على أحد القولين - وهو قول 
أحمدء ومالك» وأكثر أصحاب الشافعي؛ لأن الكافر يصح 
تمليكة» أشبه الذمى. 

ولد روي البق ق ر عن أم علقمة 
(۲) «المغني» »)٥۱۲/۸(‏ «أحكام أهل الذمة» (700/1). 











و كتّابٌ الوّصَايًا 
١٠٠١5 2‏ 


ال إن غلم وُجوْدُه حَالّهَاء ل 


مولاة عائشة زوج النبي بيه ورضي عنها حدثته: «أن صَفِيِّةَ بنت 
ني 2 لي 5 م 0 3 00 ۴ 5 
حي بن أخطب نا أاوصت ع - لها يَهُودِي) ( ولأن الكافر 








الابيد 
إذا لم يتصف بالقتال أو المظاهرة» فإن كان كذلك لم تصح الوصية 
له وإن أجازها الورثة؛ لأن الوصية له فى هذه الحال إعانة له على 
TT‏ 1 )۳( 

حربنا» وفي تكثير مال الحربيين إضرار بالمسلمين 

قوله: «وللحمّل إِنْ عَلِمَ وجوذه حالها» أ : وتصح الوصية 
للحمل إن علم أنه کان جروا ن الوضية؟ أن الحمل يرث» 
والوصية تجري مجرى الميراث من حيث إنها انتقال المال من إنسان 
بعد موته إلى الموصى له بغير عوض؛ كانتقال الميراث إلى الوارث» 
ولان الوصية أوسع من الميراث؛ لأنها نصح للمخالف في الدين› 
كما تقدم» بخلاف الميراث . 

وقوله: إِنْ عَلِم وجوذه» هذا شرط في الوصية للحمل؛ لأنه 
إذا لم يكن موجوداً تكون الوصية لمعدوم» وهي تمليك» فلا تصح 
للمعدوم» وطريق العلم بوجوده حال الوصية أن تضعه لستة أشهر فما 
)١(‏ أخرجه البيهقي »)758١/7(‏ وإسناده جيد» وأم علقمة مستورة» وليس من النساء من 
تهمت ولا من تركت» كما يقول الذهبي» وله طرق أخرى» فهو حسن - إن شاء الله - 
يصلح للاحتجاج به. انظر: «التكميل» ص(۹۸). 
(۲) أخرجه البخاري (5570). 


(۳) «الإنصاف» (۷/ 7077)» «أحكام الوصايا والأوقاف» ص(05)» «الوصايا والوقف في 
لفقه الإسلامى») ص( 60). 














كِتَابُ الوَضَايًا حم 








e ۰ E E‏ 2 اه 
وبکل ما فيه نفع مَبَاحَ) وَبِالمَعْدُوم» فق e SS EEE e‏ 


ا 


دون» فإذا وضعته لستة أشهر من حين الوصية علم أنه كان موجود 
وقتهاء لاستحالة أن يولد لأقل من ذلك.. 

وإن وضعته لأكثر من ذلك لم يعلم كونه موجوداً حين الوصية 
لاحتمال حدوثه بعد الوصية» وإن علم وجوده بواسطة الطب صحت 
الوصية له» فإن وضعته لأقل من أربع سنين وهي ليست فراشا 
صحت الوصية. 

قوله: «وَبكلّ مَا فيه نَفعٌ مْبَاحٌ» هذا في بيان الركن الثالث من 
أركان الوصية» وهو الموصى به» فتصح الوصية بكل ما فيه نفع 
مباح شرعاء سواء كان مالاً؛ كالمنازل» والدكاكين» والکتب» ونحو 
ذلك» أو غير مال؛ كالوصية بالكلب المُعَلْم؛ لأن فيه نفعاً مباحاًء 
وثَمَرٌ اليد عليه» والوصية تبرع» فصحت في غير المال كالمال» وكذا 
لو أوصى بزيت متنجس؛ لأن فيه نفعا مباحاء وهو الاستضاءة به في 
غير المسجد. 

فإن كان مما لا يباح اقتناؤه لم تصح الوصية به؛ كالكلب 
العقور» وما لا يصلح للصيد والزرع» ولا تصح بالخنزير» ونحو ذلك. 

وكذا لا تصح الوصية بما لا نفع فيه كالخمر والميتة» 
ونحوهما؛ لأن الوصية تمليكء» فلا تصح بذلك كالهبة""' . 

قوله: «وبالمغذوم» أي : وتصح الوصية بالشيء المعدوم الذي 
هو غير موجود وقت الوصية؛ كالوصية بما يحمل به حيوانه أبدأ» أو 
مله شعينا» اوعدا معدل ا و تدر أبذا و ما مه ف 


.)٤۷/۱۷( انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف»‎ )١( 











ججح كتّابٌ الوّصَايًا 
حم ۱١١‏ 








وما لا يُقُدَرُ عليه ينا CO‏ وَبِغَيرٍ مُعَيِّنِ كَعَبْدِ 


وَيَغطيه أ ما اوا هه قمع E E e e e E‏ أ ها هكف هب E e‏ 


ء بطلت؛ لأنها لم تصادف محلاء كما لو أوصى بثلثه» ولم 

قوله: «ويمًا لا يُقَدَرُ عَليهِ» أ وتصح الوصية بما لا يقدر 
على تسليمه؛ كالعبد اا والجمل الشارد» والطير ذ فى الهواء. 
والحمل فى البطن. ونحو ذلك ؛ لأن الوصية ا فلن 
تصح بالموجود الذي لا يقدر على تسليمه بطريق الأولى. 

قوله: «ويما لا يَمْلكُهُ, أ وتصح الوصية بما له يملكه 
الموضے رقت الوصية كما لو أوضي له مات لذ يملكها الخوصى: 
فيصح ؛ أنه غاية ما يُقَدَرْ في ذلك أنها معدومة» والوصية بالمعدوم 
صحيحة» فان قدر غعليها عدن الموث أو على شيء متها وإلا 

قوله: «وبغير مُعَيَِنِ كقَيْدِ» أي : وتصح الوصية بشيء غير معين 
کعبد من عبيده» أو شاة من غنمه؛ لأن الجهالة فى هذا أقل من 
الجهالة قيما لو أوضى بغبد وشاة» وهي تصح› فلآن تصح ها هنا 
بطريق الأولى: 

قوله: «وَيُعطيه الوَرَثَةُ مَا شاؤوا» أي: ويعطي الورثة الموصى 
له بعبدٍ ما شاؤوا من العبيد؛ لأنه يتناوله الاسم» فيرجع إلى رأيهم 
فيه» وهذا هو ظاهر كلام الإمام أحمد» وفي رواية عنه اختارها 
الكرقي» .وايخ أن مرس والمجد اين كيدية: ‏ يعطى واحدا بالقرعة؛ 











كتَابٌ الوَصَايًا ڪڪ 
1¥ سک 


aa Ey 6 إل واخدا ت وَبِمِثْلٍ‎ E 
2701 E e إلى ا‎ e قن اسه نصِييه‎ ٠ 








9 


الما 


لأنهم استووا بالنسبة إلى استحقاقه. فأقرع بينهم» كما لو أعتق 
واا . 

قوله: «قإن مَلَكُوا إلا وَاحِداً تَعَيّنَ» أي: فإن هلك جميع العبيد 
ولم يبق إلا عبد واحد تعين للوصية؛ لأنه لم يبق غيره. 

قوله: «وبِمِثْلٍ أحد وَرَتَتِهء وله مثل أقلّهم, شرع المصنف فو 
بيان حكم الوصية بالأنصباء والأجزاء» والغرض من ذلك العلم بنسبة 
ما يحصل لكل واحد من الموصى لهم إلى أنصباء الورثة» إذا كانت 
الوصية منسوبة إلى جملة التركة أو إلى نصيب أحد الورثة. 
الوارك» :ويعظى الموصى له مكل ها لاقل الووثة تضيباً + لأت البقين: 
ونت فللموصى له ربع» مثل : نصيب البنتتك) فتكون المسألة من 
أربعة؛ لأنه يضم نصيبه إلى مسألتهم» وهي من ثلاثة» ومع زوجة 
واين» له تسعء مثل نصيب الزوجة مضموماً إلى مسألتهما من ثمانية: 
للزوجة الثمن واحد» والباقى للابن سبعة » وللموصى له واحد. 

قوله: «قإن سَمَاهُ فَلهُ نَصِيْيْةُ مَضْمُوماً إلى المَسالّة» أي: فإن 
أوصى له بمثل نصيب وارث معين بأن سماه أو أشار إليه فله مثل 
نصيب هذا الوارث مضموماً إلى المسألة» فتصحح مسألة الورثةء 
)١(‏ «لإرشاد» ص(١ 1”7‏ 57575)» «المغني» (۸/ 550)» «المحرر» /١(‏ ١۳۸)ء‏ «الإنصاف» 

.)0۷/۷( 











يحح كاب الوّصَايًا 








AN حم‎ 
eT وَبجَرْءٍ‎ TS 


شيءِ٬‏ ویعطونه N‏ ا ولاش 


ويزاد عليها مثل نصيب ذلك الوارث المعين» ويكون هو الموصى 
به . 

قوله: «قَلَهُ مَعَ ابْنَيِنِ وَبِنتٍ السُدُس» لأن مسألتهم من خمسة. 
لللكر مكل حط الأقيينء. لكل ابن اثنان» راتت واعد» وياد 
نصيب الموصى له فتكون من ستة. 

وإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث» وإن كانوا 
ثلاثة فله الربع» وإن كان معهم بنت فله تسعان؛ لأن المسألة من 
سبعة» وراد ل تصيب ن e‏ 

قوله: «وبِخُرْءٍ» أو 511 أو نْصِيْب» أو شيءِ» هذا معطوف على 
ما تقدم؛ ف وتصح الوصية بجزء من :لجال أو 2 أ ضيب 
والنصيب هو الحظء والجزء هو البعض من الشيء . 

قوله: «ويُعطونَةٌ ما شاؤوا» أي: يعطيه الورثة ما شاؤوا مما 
كنول لأن اله بالوصية ته وله عد له فى الا ول فى 
الشرع» فكان على إطلاقه. فأي شيء أعطوه يع علي افيه قال 
الس أعلم ندا 

قوله: «وبسهمء > وله سَدُسّ» ا وإن أوضيى له بسهم من ماله 
فلس ا السهم في كلام العرب السدسن» قاله إياس بن 
معاوية'''» فتنصرف الوصية إليه» كما لو لفظ به. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (١١/١1۷ء .»)۱۷١‏ وانظر: «نصب الراية» (408/5)» «المغني» 


(/2454)» ولم يذكر علماء اللغة كالأزهري» والجوهري» وابن منظور وغيرهم أن 
السهم في كلام العرب يطلق على السدس» والله أعلم. 











کاب الوَصَايًا حح- 








ولأن السدس أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة» وعلى هذا 
فسدس الموضى له وة سلس متروفى؟: لآنة اويه مع 
ج أ سازيه كبا قاو عات م که فا من سا 
كل ابن ميمه والعرصى ي 

او غت يفنا وشت أب بو 14اه مو ا شا 
الا ا وف الان ايلي وا الاس واي 
العرضى له كما الال اال هة أن لوف له ل سا 
وارث يرث السدس . 

والقول الثاني : أن الموصى له بسهم يعطى سهماً مما تصح منه 
المسألة؛ لأن الظاهر من حال الموصي أنه قصد سهام مسألتهء 
فاتلصرقع الهاء كما لو قال ریف كذا أو كذا سهياء له ها 
سهم» كما لو خلف زوجة يحي ىا وات اده للزوجة 
الثمن واحدء. والباقي سبعة للأبناء» فتصح من أربعين» ويزاد عليها 
سهم واحد للموصى لهء فتصير إحدى وأربعين. 

والأظهر ما قاله الموفّق وغيره أنه إن صح أن السهم في لغة 
العرت هو السلس أغطن سفناء وال أعظاه الور ها شاوزاء. كنا 
لو وض له اء معان على ما اختاره الشافعي» وابن 
المنذر"'". والله أعلم. 


.)555 ۔‎ ٤۲۳ /۸( «المغنى)‎ )١( 











يحح كاب الوّصَايًا 








عه 


ه ا 
وَنَخْرَحُ الواجاث مِنْ رافق المَالٍء Ld‏ 


قوله: «وتُْخْرَجٌ الواحِبَاتٌ من رَأس المَالٍِ» أي: ويجب على 
الموصى إليه أن يخرج الواجبات كلها من دين» وحجء وزكاة 
ونذرء وكفارة من رأس مال الميت» سواء أكانت لله تعالى أم 
لآدمي» ولو لم يوص بها الميت» لحديث علي طق قال: (إِنْكُمْ 


ر ت 
.هم 


لم قد ر ت 
روون هذه الأيَةَ: من بعد وَصِيَّةَ و 5 بهآ ١‏ و دين وإن 
eR 5 7‏ 
رَسَولَ الله كك قَضَى بالدَّينِ قَبْلَ الوَصِيّقا''' . 


وهذا الحديث وإن كان فى إسناده ضعف. لكن يعضده المعنى› 
والإجماع» أما المعنى فلأن الدّين واجب على الميت» والوصية تبرع 
م والواجت أولن بالتقديم من التبرع, وأما الإجماع فقد قال ابن 
کنر : «أجمع العلماء س واا أن الت مقدم على الوصية» 
وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. . . ا 


فإذا كانت مسن بين الفا » وعليه عشيرة الافه ديق 


)١(‏ ذكره البخاري (5//ا” «فتح») معلقاء ووصله الترمذي 4)35١915(‏ وابن ماجه 
لك 68240 وأحمد TT /Y)‏ ۱)» من طرق عن أن إسحاق» عن الحارث» عن 
عل .وله مهدا سعد فة لأ العارت يسن ابن فيد اله الأضور البوداتى شت 
جداء قال الحافظ في «فتح الباري» (/ ۳۷۷): (وإستاده ضعيف» لكن قال 
الترمذي: «إن العمل عليه عند أهل العلم»» وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده 
بالاتفاق على مقتضاهء وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به)» 
وقال ابن كثير فى «تفسيره» (۲/ ۱۹۹) بعد ذكره ضَعْفتَ الحارث الأعور: (لكن كان 
حافظاً للفرائض» معتنياً بها وبالحساب). 

(۲) «تفسير ابن كثير) (۱۹۹/۲). 











كاب الوَصَايًا و 
۱م — 
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وَصَى بها مِنَ الثلث زوجم أَضحَاب الوَضَايّاء وقيل:‎ 








: ع 
0 


ماس 
¥ 
32 


Jê 
6 


وقد أوصى بالئلث». قَصِبَتُ عَشَرَةٌ الدّين» واج ثلث الباقي عشرة 
آلاف للوصية. ٠‏ 

فإن قيل : فما الحكمة في تقديم الوصية على الدَّين في الآية 
الكريمة؟ فالجواب: أن الحكمة ‏ والله أعلم ‏ أن الدّين واجب» 
والوصية تبرع» والتبرع ربما يتساهل به الورثة» ويستثقلون القيام به» 
فيتهاونون بأدائه» بخلاف الواجب» وأيضا فالدين له من يطالب به» 
فإذا قُدَّرَ أن الورثة تهاونوا به» فصاحبه لن يترك المطالبة به» فجبرت 
الوصية بتقديم ذكرهاء والعلم عند الله تعالى'''. 

قوله: «فإِنْ وصّى بَا منَّ الثلث زَُوْحِمَ أصحَابٌ الوَصَايَا» أي : 
فإن وض بالواجياث.._ وهى الذديوة ب من تلت عالت بان كال: ادرا 
الل ا ار افبيعات الدزرة ا الرضانا فى 
اقتسام الثلث؛ لأنهما استويا في الوصية بهماء وهذه المزاحمة لها 
احتمالان: 

الأول: أن المراد بها أن الثلث يقسم بين الواجبات والوصاياء 
كأنه موصى لهماء وهذا قول أبي الخطاب"" . 

قوله: «وقيل: يُبِدَاُ به» هذا الاحتمال الثانى لقول الموصى: 
أذوا الواجيات من تلقن وهر أن يدا E‏ الكلك» مذ 
قول القاضي"". ققدم على الوضيةة: لأنة اكد مقي لان الدين 
() انظر: «تسهيل الفرائض» ص(8). 


(؟) انظر: «الهداية» .)5١5/1(‏ 
۳( «الشرح الكبير مع الإنصاف» (7ا١527257/1).‏ 











حك كِتَابٌ الوَضَايًَا 
دم ١١١‏ 


وَنَصِح إلى گل عَدْلِء بل رسيي اه 


تجب البداءة به قبل الميراث والتبرع» فإن عينه في الثلث وجبت 
البداءة به وما فضل للتبرع» فإن بقي من الغلث شيء بعد إخراج 
لولا مزاحمة الواجب» فإذا زالت المزاحمة استحق الفضلة» وإن لم 
يبق شيء بطلت وصيته؛ لأنها لم تصادف محلاًء أشبه من وُصَّي له 
بشيء فلم يخلف الميت شيئاء ففي المثال السابق ثلث التركة: ثلاثة 
غشر ألفا وثلث الألف» يؤخذ منها الات عشرة آالاف» ويبقى 
للوضية و الاف وتلق الال 








قوله: «وَتَصِحٌ إلى كُلَّ عَدلِ» أ وتصح وصية المسلم إن كل 
مسلم» مكلف» عدل» رشيد» بالإجماع» فلا" نصح الوصية إلى 
کافر» ولا ال طفل » ومجنون» ولا إلى سفية» ولا إلى مميز . 


قوله: ميكل ما يَجُورُ الوضى فغتة» هذا فيه إشارة إلى 
الموصى إليه وما يتصرف به؛ أي: وتصح الوصية بكل ما يجوز 
للموصي فعله» وهو ما يملكه؛ كالوصية في قضاء دينه» أو اقتضائهء 
أو رَد وديعة عنده» وكالوصية في تفرقة وصيته» والنظر لصغاره بحفظ 
أموالهم والتصرف لهم فيها بالأحظء. والنفقة عليهم» وتزويج 
مولياته» ونحو ذلك؛ لأن الوصي يتصرف بالإذن» فلم يجز إلا فيما 
يملكه الموصي؛ كالوكالة» وقد صرح الفقهاء بأن الوصية إلى شخص 
باستيفاء دينه مع بلوغ الوارث ورشده أنها لا تصح؛ لأن المال انتقل 
عن الميت إلى ورثته الذين لا ولاية له عليه . 


)١(‏ «كشاف القناع» (8/:5؟؟). 











كنّابٌ الوَصَايًا پڪ 
ولو وَضََى بأكثرٌ مِنَ الثلثِ أو لِوَارِثِ وَقِفَ عَلى إِجَارَةٍ 
الْوَرَنةَ 000 


ولا تجوز الوصية بما لا يملكه الموصي؛ كوصية الرجل بالنظر 
على ا رو ارا عدم ورثيه الموصى مال اا قاد 
بكرن ذلك ره بعل السمات. 

قوله: «وَلّو وَصّى باكثرّ مِنَ الث أو لِوَارثِ وقِفَ على إِجَارَةٍ 
الورّثة» أي: ولا تجوز الوصية بأكثر من ثلث المال لأجنبي لمن له 
وارث» لتعلق حق الورثة بما زاد على الثلث» سواء كان الإرث 








تل نا شرل | الف أنا ذو مَالِء رل يَرِنْنِي إلا اا 


0 دن مَالِي؟ قَالَّ: «الثّلْتُ وَالثّلْتُ كني إن أَنْ‎ RE 
وَرَتَتَكَ أَغْنِيَاءَ خير من أن تَذْرَهُمْ عَالَةٌ يَتَكَفَفُونَ ال‎ 

فإن أجاز الورثة المرشدون ‏ وهم كل وارث جائز التصرف - 
الوصية بما زاد على الثلث صح ذلك؛ لأن الحق لهمء فإذا رضوا 
رفقاطة مقط 


وقوله: و رثِ» أي: ولا تصح الوصية لوارث» قليلة 

كاتنت أو كقيرة؟ لأن اله الى قسم القرائق: فم قال سبيخاك: 

ویک خو آلو و بطع اله وَرَسُوكَهُ يُنْجِلَهُ جت 
م >3 


ری من تا الان دت ف وال الق اة 
09 وس ا ا كد اوه ا حا ما لدا 


ق کر 


فيها وله عذانت مهي [الساء: .]٠٤ - ١١‏ والوصية للوارث من 


.)١178( أخرجه البخاري (۱۲۹۵)» ومسلم‎ )١( 











ğÖۅ‏ كاب الوّصَايًا 








تعدى حدوه اه لأنها تقعضى زيادة بعض الورثة ما خد الله له 
وأعطاه إياه. 


و ت 


أغطى کا ڪى ڪه قلا وَصِيَّةَ لِوَارثِ)”''. وقد أجمع العلماء 
على العمل تفي هذا الخديك". 

والقول بأن الوصية تنفذ فيما زاد على الثلث بإجازة الورثة هو 
قول أبي حنيفة» والشافعي في قول» وأحمد في ظاهر المذهب» 
وبعض المالكية» لما تقدم. 

والقول الثانى: لا تنفذ وإن أجازها الورثة» وهو المشهور من 
مذهب مالك» والشافعي في قوله الثانني» ورواية عن أحمد» وقول 
الظاهرية"4'لآن الرسرق 26 ليق سعدا طلم غن اساب ارز 
على الف والبيى فعض السات وذلك: لأن الريادة هى فلك 
الوارث بعد موت مورّثه» ولا يصح للمورّث أن يوصي بمال غيره. 

وقوله: «وَقِمَ على إِجَازَةٍ الوَرَثة» هذا عائد على المسألتين» 


)١(‏ تقدم تخريجه بتمامه في باب «الضمان»» واعلم أن قول النبي يله : «لا وَصِيَةٌ لوّارث» 
حديث صحيح بمجموع طرقه» وهو حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول» فإنه رواه 
عدد من الصحابة ون يزيدون على العشرة» وقد جمع طرق هذه الأحاديث أو 
بعضها الزيلعى فى «نصب الراية») (5/ .)٤١١ 5٠7”‏ وابن حجر فى «التلخيص» 
220١7 ٠١/0(‏ والألباني في «الإرواء» (41/5» 48)» وانظر: «أحكام القرآن» 
للجصاص »)۲۰١/۱(‏ «فتح الباري» (5/ ۳۷۲). 

(۲( «الإجماع) لابن المنذر ص(859)» «التمهيد) (۷/ .)٠١ _ ۲۹۹/۱٤( »)۲۲٣‏ 

(۳) «المحلى) ,)95١57/9(‏ «المغني) (0/ 5 »)5٠‏ «الإنصاف» (۷/ ›»)۱۹٤‏ «المجموع» 
وهام اقل «بدائع الصنائع» «(To /V)‏ «الكافي» لابن عبد البر ,))٠١75/5(‏ 
«الشرح الممتع) (۳۹/۱۱). 











كِتَابُ الوَضَايًا حم 








أها الا ول وھے ها إذا وطن باکر عن الفلك قتقدمةه واا الثالية: 
اا اجازوا”الوصية انعد من ا 
الوصية؛ لأن الحق لهمء فإذا رضوا بإسقاطه سقطء وهذا قول 
او 

وقالت الظاهرية ورواية عن أحمد: إنها باطلة» للحديث 
المتقدم» والنهي يقتضي الفساد . 

قال الحافظ ابن حجر: «استقر الإجماع على منع الوصية بأزيد 
من الك ولكن |خسعلدوا فنهة له وارت وه ايس له وارتة 
فالجمهور منعوا من ليس له وارث أن يوصي بأكثر من الثلث» وأجاز 
له الحنفية وإسحاق وشريك وأحمد في رواية عنه» وهو قول على 
وابن مسعود»'. ۰ ۰ 

وقد اعات الحلما م عقي اجان ال الوضية ل ت 
او با او عل الللت؟ 

فالمشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه أنها لا تعتبر 
إلا بعد موت الموصي» وما قبل ذلك لا عبرة بهاء ولهم الرجوع؛ 
لآن الإجازة قبل الموت حق لم يملكوه» وأما بعده فلأنها حق لهم 
حينئذ؛ كالشفيع يسقط شفعته قبل البيع أو بعده. 

والقول الثاني: أن الإجازة إن كانت في مرض موت المورّث 
صحت» وليس لهم الرجوع» وإن كانت في غير مرض موته لم 


.)795/8( «المحلى) (۳۱۹/۹). «المغنى)‎ )١( 
.)7597/5( (؟) «فتح الباري»‎ 











حت كِتَابٌ الوَضَايًا 
خا اا 








2 ا ر سس 0 0 28 م اه 
ار الت كر ارا عند لزت 00 


تصح › ولهم الرجوع . وهذا مذهب مالك» وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن نيسية» مله ابن القيم ٠"‏ وذلك لآن الإجازة صدرت فى 
وقت تعلق فيه حق الوارث بمال الموصي . 

والعشيوو من الفتلسي: أن الأجازة فا ولس عطية 
مبتدأة"”"'» وعليه لا تفتقر إلى شروط الهبة من الإيجاب والقبول 
والقبض. ونحو ذلك . 

قوله: «ويُعتَبَرْ القلث» أي: وإن لم يجز الورثة ما زاد على 
الكلث في الوصية فالمعتبر الكلث» وما زاذ يبطل في قول جميع 
العلماء والأصل في ذلك قوله ي لسعد بن أبي وقاص ذَلئه : 
«التّلَثْء وَالثْلَتْ كَثِيرٌ) . 


قوله: «وكونة وارثاً عند المموت» م والمعتبر بكون من 
وَضصَّيَ له وارثا أو غير وارث إنما هو عند موت الموصيء قال 
الموفّق: «لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية 
الما 

لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى لهء 
فاعتبرت الوصية بە» فلو أوصى لوارث كاحي ثم حجب بابن تجدد 
صحت الوصية؛ انه صار عند الموت غير وارث» ولو وض لأخيه 
مع وجود ابنه» ثم مات ابنه بطلت الوصية إن لم يجز باقي الورثة؛ 


.)5 /١( «بدائع الفوائد»‎ ,)5١ 1١ «الإنصاف) (ا/‎ .)٤٠١٥ /۸( «المغنى)‎ )١( 
.)5١ا//8( ة). (۳) «المغنى»‎ ١٠ه‎ 5٠: /0( «المغني)‎ (۲( 











کاب الوَصَايًا ص 








- %٩ ۷ 

هي ع 0 ۴ ج - ا س ت و 
وتَجِمَع الحرية EE IE CT ET‏ 
قوله: «وَتُجِمَعٌ م الخُرّيَّةً في بعض العبيدٍ بالقرعة إن عَحَنَ ثُلثهُ» 


القرعة لغة: السهم والنصيب. وإلقاء القرعة طريقة شرعية يتعين بها 
سهم الإنسان أو نصيبه. 

قال ابن فارس: «وهي من القرع وهو الضربء. فكذلك القرعة 
شىء يضيب الرجل ولا يصيب الا حر" . 

والقرعة لها سفات متعددة وقد دل م جوازها الکتابت 
AT‏ ون بوش كين الْمَرْسَينَ © د أَبَقَ إلى لمك 
لتخو و هم فَكَانَ مِنَ المْذْحَين [الصافات: ]٠١١ ٠١١۹‏ أي : 

فقارع د من e‏ 
وعن أبي هريرة ظليه قال: قال رسول الله ي: «لو يَعْلَمُ 


٣ #راس‎ 


الا مَا في النَدَاءِ وَالصَّفْ الأول تم لَمْ يَجِدُوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيهِ 
امہ 00 

فقوله: «وتُجمعٌ الحُرَّيّةٌ في بعض العبيدٍ بالقرعة... إلخ» أي 
اليس سس 
منه إلا تلت المال» إلا أن يجه الورك وهو قول بجمهور الفقهاء: 
فإذا كان العتق لجماعة من العبيد ولم يحملهم الثلث؛ كُمْلَ العتق في 
بعضهم بالقرعة» فإذا كان له ستة أعبد تساوت قيمتهم» قيمة كل 
عبد آلف ريال» وثلث المريض ألفا ريالٍء» جعلت كل اثنين منهم 
ثلثاء وأقرعنا بينهم بسهم حرية وسهمي رق» فمن وقع لهما سهم 


أ 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة» (ه/؟/7), المعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة 


e e 
تقدم تخريجه في باب «الإمامة).‎ )۲( 











ڪر كِتَابٌ الوَضَايًَا 
ڪٽڪ N\A‏ 
ا في مَرَضِ ارف o‏ 


الجر عقا رد ل توا" »يديل a‏ 
وخياذ فتن 11 E‏ لَه عِنْدَ موه لم يَكُنْ له مَالُ غيرُهُمْء فَدَعَا 
بهم رَسُولُ الله يكل راهم أثلاثاء م فرع بيهم كَأعْمَقٌ انتين» وَأَرَقَ 
أ غ وتال له رل كيدا .وان الي قد كيل الحرية فى 
الجميع» ولكن مع لحق الورئة» فكان تكميلاً في البعض موافقاً لقصد 
المعتق وقصيد الشارع» ومنهومه أله إن حملهم الثلث ‏ عَتَنَ الجميع . 

قوله: «كَمَا يُخْرَحٌْ بها مَنْ أشكَّلَ» هذه قاعدة القرعة» وهو أنه 
يلجأ إليها عند الإشكال وعدم تميّز الحقوق» وهي أمارة على إثبات 
حكم قطعاً للخصومةء أو لإزالة الإبهام. 


4 








قوله: «وتصحٌ بكلّ مايه حيثٌ لا وارك» ا وتصح الوصية 
كل الماك لمع ل وارك له لقوله كله تسعد ا داك أن تدر 
وَرَئّك أَعْنِيّاء خَيرٌ مِنْ أَنْ تَدَرَهُمْ عَالَةٌ يَتَكَفَفُونَ الئّس» وهذا لا وارث 
له يتعلق حقه بماله» ولأن المنع فيما زاد على الثلث لحق الورثة» 


فإذا عدموا زال المانع» وهذا هو المذهب"". 


قوله: «والمُنكزةٌ في مرض موته المخُوف... وصية» هذا فى 
بيان أحكام تصرفات المريض بعطية ونحوها؛ كعتق» وصدقة» وهبة 
مقبوضة» ووقف. وإبراء من الدينء وغير ذلك . 
)١(‏ انظر: «المغنى» (555/8)» «الطرق الحكمية» ص(595). 
(۲) أخرجه مسلم :4)١778(‏ ومعنى: «وقال له قولاً شديداً» أي: كراهةً لفعله» وتغليظاً 


عليه» انظر: «المفهم» (795/4). 
(9) «الإنصاف» (۷/ ۱۹۲). 











کاب الوَصَايًا حح- 








فقوله: اوالمتكزة» صفة لمحذوف؛ ا و 
يعدا م ا او فالعطية في مرض الموت 
السك سي ل ارعس وه جمهور العلماءء في أنها 
تتفل ف العلك قما دونه لاجتي» وتقف على اجازة الورثة. فيما زاد 
علية» و ا ٠‏ 

أما إن كانت العطية في الصحة فهي من رأس المال» قال 
الموفّق: «لا نعلم في ذلك خلافاً)”" . 

كما أن العطية توافق الوصية فى أنها إذا وقعت دفعة واحدة 
تتزاحم في الثلث» فإن وتنك فى أزمنة ا كله الأول كها 
لكر المصنفيه: 

والآمر الثالث أن الاعمار فى العطية والوصية يكون المغطى أو 
لے ر أن فين رارت الما عر عدن عرف الا 
المعطي » > كما تقدم ذ فى الوصية. 

وقد اختلف النقياء ء في تعريف مرض الموت» فعند الشافعية 
والح أن يكواث الغالي هله الموت» آما عند الستايلة ققالوا: هو 
كل مرض اتصل بالموت وكان مخوفاًء وعند المالكية: ما حك أهل 
الطب بأنه يكثر الموت منه ولو لم يغلب'". 

والأظهر أن مرض الموت ما اجتمع فيه وصفان: 

آي أن یغاب قبه نالرت بان کوان الامراض الي 


(۲) «المغنى) »)٤۸۹/۸(‏ «مغنى المحتاج» .)٥/(‏ «حاشية الخرشى) 2)5١5/0(‏ 
وانظر : «تصرفات المريض مرض الموت» للدكتور: نعمان السامرائي . 











ججح كتّابٌ الوّصَايًا 
ا u‏ 


و كالمَخُوف» كَحَالةٍ التِحَام الحَرْب» وَمَيَِبَانٍِ البَحْرء ا 








السلا 


تنتهي عادة بالموت» أو يكون بدأ يسيراً ثم عظم حتى أصبحت حالته 

۲ - أن ينتهي المرض بالموت فعلاً . 

فإن أصيب بمرض أقعده وغلب خوف الموت منه» لكنه برئ 
وكان قد تصرف في ماله أثناء مرضهء كان تَصَرَّفَهُ هذا حح تصرف 
الأصحاء. 

قوله: «آو كَالمَحُوفٍ؛ ككالة التكام الكرب» أي: إن هذه الأنواع 
بعر ضائصها في حك المريضن مرضن المويك» وضابط ذلك غند 
الحنابلة هو خوف التلف» فكل من يُخاف عليه التلف فهو ملحق 


ع 


الق :ولو كان ما ور قرول الا 

فمن كان بين الصفين حالة القتال فهو ملحق بالمريض مرضا 
مخوفا» لخلة احتمال الفدل+ ولكن نظرا تتطور وسائل الفتال فى هذا 
العصر التي جعلت غلبة احتمال القتل لكل مشارك في الحرب في أية 
لحظة فإنه يمكن اعتبار سائر المشاركين فيها في معنى المريض حتى 
تضع الحرب افزارهاة أو تعقل هدثة , 

قوله: «وَمَيَحَانٍِ التَحر» أي: ومن كان في لبد المي ول 
هيجانه» وهو ثورانه بريح عاصف فهو في حكم المريض - أيضاً -؛ 
لأن الله تعالى وصف مَنْ فى هذه الحالة بشدة الخوف» فقال تعالى: 
وتوا مم اظ يز > ليونس: ۲۲]. 

وظاهر كلامه أنه سواء كان يحسن السباحة أو لا يحسنهاء فإذا 


.)٠١١۷/۲( «الكافى» لابن عبد البر‎ )١( 











كاب الوَصَايًا حح- 
١١‏ - 


وَالطاعُونِ» رَالطلق» و و لتقِصَاصٍ » إن اتصل بهم او 








غرق من يحسن السباحة فهو مريض» وإن نجا من الغرق من لا 

قوله: «والطاغون» أي: إذا تفشى مرض الطاعون في الناس» 
فكل واحد منهم في حكم المريض؛ لأن توقع التلف منه كتوقع 
المريض وأكثر» لكن إن خصر الوباءٌ فى بقعة لا يتجاوزها صارت 
تلك البقعة فقط لها حكم المرض دون سواها. 

والطاعون: داءٌ وَرَمِيٌ وبائي» سببه ميكروب يصيب الفئران» 
وتنقله البراقيك إلى ران أخرف وال الال 

قوله: «والطّلق» أ ومما يلحق بالمرض المخوف حالة الحمل 
بشرط وجود الطلق وعلامات الولادة على الراجح من قولي أهل 
العلم؛ لأنه ألم شديد يخاف منه التلف» وما قبل ذلك لا يلحقء إلا 
إذا عدت أمر طارئء» شع مريقية لذلك الأمر كال ق كلا -. 

قوله: «وتقدیمه لقصاص» أي : فإذا قدم شخص ليقتل قا صا 
فهو في حكم المريض مرض الموت وإن كان صحيحاء لتوقع 
التلف. وظاهره أن ما قبل التقديم للقتل لا يعتبر. 

قوله: «إنٍ اتَصلَ بهم الموث» هذا الوصف الثاني لمرض الموت 
الذي يجعل تصرف المريض في حكم الوصية» وهو أن يكون 
المرض يعقبه الموت متصلاً به» سواء كان الموت بسبب ظاهر أم 
سعيية ا أفضى إلى الموت؛ کقتل› أو غرق› َ3 حرق» ف حادث 
سيارة» أو نحو ذلك حال كونه فريضا ۱ 


)١(‏ «المعجم الوسيط» ص(008). 

















1 لل 2مس 2 قن لح ةا kK a‏ 1 
وصيه » ا فى اربعة أحكام : كونها لازمة» و بالاولٍ عند 

ورو 7 َ َ 

E SER ORES Te e Ss ب ثلثه»‎ 


ومفهومه: أنه لو لم يتصل بمرضه الموت بأن صح من مرضه 
الذي أعطى فيه» ثم مات بعد ذلك فحكم عطيته حكم عطية 
الصحيح؛ لأنه ليس بمرض الموت» فتكون من رأس المال» كما 
تقدم . 

ومفهوم ما تقدم: أنه إن كان المرض غير مخوف كوجع 
ضرس» وعين» وصداع» وإسهال يسير فتصرفه كتصرف الصحيح . 

قوله: «لا فِي أربّعة أحكام» تقدم أن حكم العطية في مرض 
الموت حكم الوضية» ويسكتى من ذلك آربعة أحكام تخالف فيها 
العطية الوصية» وظاهر كلامه الحصرء وفيه نظرء فإنهما يفترقان في 
أحكام أخرى زائدة على الأربعة كما سيأتي ‏ إن شاء الله -. ٠‏ 

وله وقوقها و القارق ار ور أن الم بهد 
قبضها تكون لازمة» فلا يملك المعطي الرجوع» وتنتقل إلى المعطى 
في الحياة ولو كثرت. وإنما منع من التبرع بالزائد على الثلث لحق 
الورثة» لا لحقه» بخلاف الوصية فليست لازمة» ويملك الرجوع 
فيهاء كما سيأتي ‏ إن شاء الله لأن التبرع بها مشروط بالموت»› 
وقبل الموت لم يوجد التبرع . 

قوله: «ويُبدأً بالأولٍ عند ضيق ثلثه» هذا الفارق الثاني» وهو 
أن العطايا إذا كافك فى Mal Ca‏ 
بالأول فالأول؛ لأن الأول في العطية راجح على ما بعده» لسبقه له 
في الاستحقاقء فإن لم يَضِقْ الثلث فالأمر ظاهر. 











كنّابٌ الوَصَايًا و 
۳ 7 - 


وَالوَصِيّة د بخلافي دَيُصَدَّى بين الأول وَالآخِرء وَمِنْهَا: كَوْنْها 
تَنْفيْذاً 2 ا حيوها». .والؤف ا 








قوله: «والوصية بخلافه», ويُسوّى بَينَ الأول والآخر» أى : 


3 


والوصية بخلاف ذلك» فيسوى فيها بين الأول والآخر؛ لأنها تبرع 
بعد الموت» فوجدت دفعة واحلة. 

قوله: «ومنها: كونها تنفيذاً» هذا الفارق الثالث» وهو أن العطية 
ل ل لأنها تمليك في الحال» 
فو چب أن ” تثبت حينئل عملاً بموجبه» بخلاف الوصية» فلا تملك 
قبل الموت؛ لأنها تمليك بعده» فلا تَقَدَم الموت. 

قوله: «ويُعتبَزُ ردمَا وَقَبُولَهَا من حينِهاء والوصِيّة حينَ الموت» 
هذا الفارق الرابع» وهو أن قبول العطية أو ردها من حين وجودهاء 
وهو حال حياة المعطي؛ لأنها تصرف في الحال» فتعتبر شروطه 
وقت وجوده» بخلاف الوصية فلا حكم لقبولها ولا ردها إلا بعد 
الموت؛ لأنها تبرع بعد الموت» فتعتبر شروطه وقت وجوده. 

ا لفاوق نه ا الوضةاب اها 

١‏ - أنه يشترط في العطية أن يكون المتَبَرَّعَ به موجوداً. 
معلوماًء مقدوراً على تسليمه» والوصية تصح بالمعدوم والمجهول 
والمعجوز عن تسليمه» كما تقدم. 

۲ - ليس للجزء المتَبَرّع به قدر معين في العطية» والوصية تسن 
بالخمس» كما تقدم. 

أن العطية لا تصح للحمل» بخلاف الوصية فتصح له 

بشرطه» كما تقدم. 











چڪ كاب الوّصَايًا 








٤‏ > أث الوصية تکون فى المال والعصرفات» وأما العظبة ف 
2 ۰ ۰ 

واعلم أن الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية» فلا بد أن 
يكون من ثلث المال فقط؛ لأنه تبرع» وما زاد على الثلث لزم 
الوقف منه في قدر الثلثء وَوْقفَ الزائد على إجازة الورثة؛ لأن حق 
الورثة تعلق بالمال بوجود المرض» فمنع التبرع بزيادة على الثلث . 

وإذا وقف في مرضه على بعض الورثة فقولان» وهما روايتان 
عن الإمام أحمد: 

الأول: أنه لا يجوزء فإن فَعَلَ وَقت على إجازة الورثة. 

الثاني : يجوز أن يقف عليهم ثلثه؛ كالآجانب» والفرق بين 
الوقف والوصية: أن الوقف لا يباع» ولا يورث» ولا يصير ملكا 
للورثة» زاتما يعون كله 

والأول أظهر؛ لآن الوقف على الورثة تخصيص لبعضهم بماله في 
مرضهء وهذا لا يجوز كالهبات» واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي""'. 

ومن الفروق بين الوقف والوصية: 

ان ع ناجوه اذا قال و پک أن كنبو 
صار وقفاً في الحال» أما الوضية فإنها بعد الورك ` ْ 

؟ أن الوقف ينفذ من جميع المال» فلو وقف جميع ماله 
نفذء إلا أن يكون فى مرض موته المخوف» وأما الوصية فلا تكون 
إلا بالثلث فأقل على ما تقده”©. 


.)٤٥۷(ص «الفتاوى السعدية»‎ .)۲١۷ /۸( «المغنى»‎ )١( 
.)59/١١( انظر: «الشرح الممتع»‎ )۲( 











e كتَابٌ الوَضَايًا‎ 
١) 








قصل 
e a of‏ ال RK‏ 0 
ولو وصى لقرابته فللذكر والانثى مِنْ ولده وَقَرَابَةٍ أبيهِ 
وَإن علا O O‏ 


هذا الفصل عقده المصنف لبيان الألفاظ التى تذكر فى بعض 
الوصاياء بعضها يتعلق بالموصى له. وبعضها يتعلق بالموصى بهء 
رالاق الوضايا» كما كن فاح لرن اوک 
الحنابلة يذكرونها في باب «الوقف». 


قوله: «ولو وصّى لقَرابَتِهِ فللذكرٍ والأنثى من ولَدِهِ وقرابة أبيه 
وإن علا» الظاهر أن الكلام في الوصية للقرابة مبني على ما إذا لم 
يرث الموصى له لمانع» أو ورث وأجاز بقية الورثة'''. فإذا أوصى 
لقرابته» قيدخل فى ذلك الذكر والآنقى من أؤلاده» فالاين والبتتك 
سواءء وكذا أرلاد أنيفه وأولاد جذدة واولا جد أنه وان علا 
ويستوي الذكر والأنثى» والصغير والكبير. 

وما ذكره المصنف من أن الوصية تكون لولده وقرابة أبيه وإن 
علا هو رواية عن أحمدء قدمها صاحب «المحرر» و«النظم)” "2 
وعلى هذا فلا يقطى قرابته من جية أمه شبعاء قلا يدل فى ذلك 
e aN ay‏ 
وهم إخوته وأخواته» وأولاد جده» وهم أبوه وأعمامه وعماته» 
وأولاة حك أبيةع وهم جده» وأعمام آنه :هساك اد ن 


.)5؟١/5( (؟) «معونة أولى النهى)‎ .)787/1١( «المحرر»‎ )١( 
.)86 /۷( «الإنصاف»‎ 22787 /١( انظر: «المحرر»‎ )۳( 











ڪڪ كِتَابٌ الوَصَايًَا 
خ 1 ذا 








,ةم ا 0 ا 2 ا ا ا ر سر 
وَلأقرّب قَرَابَتِهِ: الابْنٌ وَالأبَ سرا وَالجَدَ والاخ سرا 
وللا بَوَين أولى مِنْ اخ لابء eS‏ تدك فار ره 


النبي 5 ل كك لم يجاوز ب: بني هاشم بسهم ذوي القربى» فلم يعط من هو 
أبعد؛ کبني عبد شمس» وبني نوفل» ولم يعط قرابة أمه. وهم بنو 
زَهْرَةَ و 

ويحتمل أن يُعْطَى من عرف من قرابته من الجهتين؛ لأن الاسم 
واقع عليه لغة وعرفاً. قال الحارثي: «وهو الصحيح - إن شاء الله 
تعالى 70" :ويقيد ذلك أنه إذا كان من غاد أن -يصضل قراية امه 
فإنهم يدخلون في لفظ القرابة”'" . 

قوله: «ولأقرب قَرابَتِه: الاين والآأت سواء» أي : وإن وصى 
لآقرب قرايته وله أب وابن» فهها سواء؛ لأن كل واحد منهما يدلي 
بنفسه من غير واسطة. فلع يكن أحد أقرب من الآخرء وهذا هو 
المذهب» وقيل: يقدم الابن» ذكره في «المحرر)””' . 

قوله: «والحَدٌ والأخٌ سَوَاءٌ, أي: لأن كل واحد منهما يدلى 
بالأب» فكانا سواء. وهذا هو المذهب» وقيل: يقدم الأخ. ذكر 
ذلك کے ال 

قوله: «وَللأيَوَين أولى من أخ لأب» ع والأخ الشقيق وهو 
الأخ لأبوين أولى من الأخ لأب والأخ لأم؛ لأنه يساويهما في 
إحدى الجيتيق وعاز بالأعرى؛ لان من له قرابتان أقرب عمن له 


(۱) انظر: «المغنى» (//0597). 
(۲) انظر: «الكافى» (۲/ 559)» «الإنصاف» (۷/ 86). 


() «الشرح الممتع» .)07/١١(‏ (5) انظر: «المحرر» .)7857/١(‏ 
(5) انظر: «المغنى» (۸/ .)٥۳١‏ «المحرر» .)7857/1١(‏ 











كِتَابُ الوَضَايًا حم 








آل ر دج ولق رو قا ت 
واهل ته وفومه ونسباوه كقرابته» دق r‏ قن 4ف ااه قدب Sene‏ 


قرابة واحدة» وهذا هو المذهب» وهو قول الجمهور. واختار شيخ 
الإسلام ابن تيمية فيما إذا وقف على أقرب قرابته استواء الأخ من 
الأب والأخ من الأبوين» وهو قول عند الشافعية» ورواية عند 
الحنابلة ؛ لأن جهة الأمومة ساقطة كالنكاح. 


والراجح الأول؛ لقوة مأخذهء ولأن تقديم الشقيق يعضده 
الفارق؛ لأن التقديم هناك لمطلق الولاية والعصوبة» بخلاف الوصية 
هنا فهي للأقرب""' . 

قوله: «وأهل بَبتّه وقومُة وَنَسَيَاؤٌهُ كقرايته» ا وإن وصى 
لأهل بيته فالمنصوص عن أحمد التسوية بين هذا اللفظ ولفظ 
القرابة» فإنه قال فى رواية عبد الله: «إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته 
هو پمقابة قوله: لفراتیا > فعلى هذا يشل الذكر والاشیء على 
ما تقدم» وعن الإمام أحمد أنه يدخل في هذا أزواجه' ' وهذا هو 
الصحيح؛ لقوله تعالى: الما برد اله ليڏهب عنڪم ارحس اهل 
لته [الأحزاب: «[TY‏ ولا شك أن زواج ال E‏ ورضى عنهن 
يدخلن في هذا اللفظء بل لو قيل: إن أهل بيته هم أزواجه ومن 
يعولهم لكان قولاً قوياً؛ لأن هذا هو عرف الناس“ . 
)١(‏ انظر: «روضة الطالبين» »)١57/5(‏ «قواعد ابن رجب» »)٥٥٤/۲(‏ «الإنصاف» (۷/ 

64 «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية» (۲۲۳/۸). 


(۲) «المغنى) .)٥۳۳/۸(‏ 
(9) «الإنصاف» (۷/ ۸۸). 


(:) انظر: «تفسير ابن كثير» (5//ا٠2.)5‏ «الشرح الممتع») .)٥١/١١(‏ 
نظر: «تفسير ابن كثير لشرح الممتع 











س كِتَابٌ الوَضَايًَا 
a‏ 


سر ريفة سرمي 3 مه هّجو 0 
وَالايم وَالعَرّت: من لا زوج له اف ممه مفه هناها هافو مهمه 6ه ااه 66 








وإن وصّى لقومه أو لنسبائه فهي بمثابة الوصية لقرابته - أيضاً - 
عل ا قم . ٠‏ 

والقول الثانى: أن قومه ونسباءه كذي رحمهء فيدخل كل قرابة 
ل ختينة A‏ 

وقول #وتسياقة) ار ت ارا ات ولان اسب ادا 
نبي ا »> فيكون لفظ «النسيب» كالثريب معت 
ا وعليه فلا يدخل فيه الأصهار كما فى مور غا 

قوله: «والآيّمُ والعَرَبُ: من لا زوج له» أي : وإذا أوصى ليم 
فالمرادييا: المرأة التي لا زوج لهاء والرجل الذي لا زوج له» قال 
کیا « راكوأ لديم ينك [النور: [YY‏ بشو جيم اليا ويوصف به 
الرجل والمرأة» وإن كان إطلاقه على المرأة أكثرء وجاء في «الفصيح» 
لتعلب: «رجل أيّم وامرأة أَيّم وأيّمة» ورجال أيامى)» وجاء فيه: «رجل 
عَرَّبُ وامرأة عَرَبَةّ» والعزب الذي لا زوج له» وأصله: من العزوب» 
وهو البعدء كانه بعد عن الأهلء فسمى عَرَّبَا لذلك. والعازب 
البعيد. . .» وفي المرأة وجهان: عَرَبُ 5000 وكلاهما صحيح»" '". 

فإذا أوضصى لايم أو أوضى لعزب» صرفت الوصية لمن لا 
زوج له» ومن لا زوج لهاء وهذا هو المذهب. 

والقول الثاني : أن الأيّم وصف مختص بالنساءء والعَرّبَ 
(1) «المغني» (588/0) «الإنصاف» (۸۸/۷). 
(۲) «لسان العرب» .)97257/1١(‏ 


(۳) انظر: «تفسير الطبري» 242١55 /١18(‏ «التفسير البسيط» للواحدي 2)5557/١5(‏ «شرح 
الفصيح» للزمخشري (١/۲۸۹)ء‏ (۲/ 1۸۹)ء «تفسير سورة النور» للشنقيطي ص(١١١)‏ . 











كاب الوَصَايًا حح- 
0484- 








- 20 0 ماه ا 0 سه 23 0 كات م 4ے چ 5 
ا مَنْ فارَقَهِنْ الروج» ولا يَدخل كافر في قَرَابَتِهِ 
وَأَهْلِ ر 

0 الي E Er‏ ا ت 


وصف مختص بالرجال؛ لأن ذلك هو المتبادر إلى الفهم عرفاًء 
رجب حمل اللقظ. عليه واشتاره ا 

قوله: «والأَرَامِل: من فَارقهن الروج» أي: إن الأرامل من 
فازقين أزواجين موت أو حياة»' لته المعروق ن الثان» قل 
يحمل لفظ الموصي إلا عليه» ولأن الأرامل جمع أرملة» فلا يكون 
جمعا للمذكر. 

قوله: «ولا يَدْخْلَ كافنٌ في قَرابَتِهِ وأهلٍ قَرِيَتِهِه أي: وإن أوصى 
لقرابته؛ كأعمامه» أو أهل قريته» لم يدخل الكافر في الوصية؛ لأنه 
مخالف لدين الموصي . والظاهر من حال الموضى. أنه لم يرد من 
يخالف دينه» إلا إن وجد قرينة تدل على دخوله. فيدخلء» كما لو 
كانوا كلهم كفاراً؛ لأن عدم دخولهم يؤدي إلى رفع اللفظ بالكلية. 

قوله: «وبَنُو فُلانِ إن كانوا قبيلة شَمِلَ الإِنّاتَ وإلا فلاء أي: وإن 
ارف لبق فلاة ھل اکور ات إن کا اا کے ی 
لقوله تعالى: #لولقد كرمتا بن دم [الإسراء: »]۷٠‏ ولأن اسم القبيلة 
بشمل دكَرهَا وآنثاعاء فإن لم يكونوا قبيلة؛ كبتي اضالح آو بني 
محمد» اعم ها اكور لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة» قال 
تعالى: «أصَطمى الْبَنَاتِ على الس [الصافات: ]٠٠١‏ وقال: لمال 
اود رة الا الا TET‏ 
(۲) انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» .)٤۸۷/١١(‏ 











ججح كاب الوّصَايًا 








- م 7 3 ر - چە تن وار E TF‏ 0 
والدابة وَالشَاة: للذكر وَالأنثى» وَالطيّلء وَالقَؤْسَ: لِلمباح» 


قوله: «والدَّابَةٌ والشّاةٌ: للذّكر والأنثى» أي : وإن أوصى له بشاة 
فإنها تتناول الذكر والأنئى؛ لأن اسم الشاة حقيقة يتناول ذلك» 
بدليل قول النبي بي : «فِي أَرْبَعِينَ شَاةَ شّاة”'' يريد الذكور والإناث» 

والقول الثاني: يُعَلْبِ العرف» والشاة في العرف للأنثى؛ لأنه 
هو المتبادر» والظاهر أن المتكلم إنما يتكلم بِعْرْفِهِء وهو اختيار 
الموفق» وجماعة. فإذا أوصى بشاة» فعلى المذهب يعطيه الورثة ما 

: ب و 0 ê‏ 5 1 

وعلى القول الثاني يُعطى أنثى من الضأن ٠"‏ والقول باتباع 
العرف وجيهء قياسا على الأيمان» ولأن المرجع إلى العرف في 
أقوال الواقفين» والله أعلم. 

وإن أوصى بدابة» فإنها تتناول الذكر والأنثى» من الخيل» 
الال والحيي.» لآ نالك هر المتحارت عليه هاا عو 
الي 

وقال أبو الخطاب: «الدابة: اسم لما دَبّ» وهو في العرف 

O o :‏ 
اسم للفرس» فإذا أطلق ذلك انصرف إلى الاسم العرفي» . 

قوله: «وّالطبلء والقوسُ: للمباح» أي : وإن أوصى له «بطبْل» 
بفتح فسكون» وهو آلة مدوّرة يشد عليها الجلد من الوجهين يقرع 
)١(‏ تقدم تخريجه في «الزكاة». 


(۲) انظر: «المغنى» (5517//8), «الإنصاف)» (۷/ 5565). 
(۳) «الإنصاف» (/507/90). (:) «التمهيد» لأبى الخطاب (551/5). 











کاب الوَصَايًا حح- 








ووس الاب إن ل یکن ريه إلى غيرو» و 3 َالْفَرْعَةٌ 
وَجَيرَانه : ا دارا من كل جَانب» SRE e‏ 073:4 ا EEE E‏ 


به. فإنه ينصرف إلى المباح؛ كطبل الحرب؛ لأن فيه منفعة مباحة» 
وأما المحرم كطبل لهو فلا يدخل في اللفظ؛ لأن وجوده كعدمه 
شرعاء فلا يشمله اللفظ عند الإطلاق. 

قوله: «وَقَوسٍ النْشَابٍ إن لم يَكْنْ فَرِينةٌ إلى غيره» أي: وإن 
أوصى له بقوس - وهو آلة على هيئة هلال ترمى بها السّهام » 
وللموصي عدة أقواس انصرف إلى قوس الشّاب» وهو قوس الرمي 
بالسهام: وهو بض النوث وتشديد القن "> فلا اول قرس النذف 
د فكلا د وهو الذي يندف به القطن؛ لأن قوس الاب أظهرها 
وأسبق إلى الفهم . 

وقوله: إن لم يكن قَرِيئَةُ إلى غيره؛ أي: إلا أن يقترن بذكر 
القوس قرينة تصرفه إلى غير قوس النشاب انصرف إليه» كما لو قال: 
قوس يندف بهء أو كان ندافا لا عادة له بالرمي» عملا بالقرينة 
اللفظية أى الحالية: 

قوله: «فلو تعدَّدَ فالقرعة» أي: فإن تعدد القوس الذي استحق 
الموصى ل قرسا متا أعطى اعذها تع كنا ام 

قوله: «وَجِيرانَة: أربعونَ داراً من كلّ جانب» أي: وإن أوصى 
لجيراة بت قعل ذلك أرعين د من كل ا لما روي عن أبي 


)١(‏ «المعجم الوسيط» ص(0765. 
2غ انظر : المصباح المنير) ص(9١2)0‏ «المعجم الوسيط» ص(۹۲۱) . 











حح كِتَابٌ الوَصَايًَا 
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)مين f o2‏ 6 ر 0000 2 
ولعقبي» ونسلي» وول وَلدِيء يشمل ولد الإناث». a‏ 








هريرة 8 ضكنه قال : قال رسول الله : «الجار ارون دَاراً کان 


كلاه ا 


والقول الثاني: أنه يرجع في ذلك إلى العرف» قال صاحب 
«الإنصاف»: «وهو الصواب إن لم يصح الحديث»» وقال الموفق عن 
الحديث: «وهذا نص لا يجوز العدول عنه إن صحء وإن لم يثبت 
الخبر فالجار هو المقارب» ويُّرجع في ذلك إلى العرف»"» وتقسم 
الوضية على فكد القورء لا على هده السكان” 7 . 


قوله: «ولِعَقبي»› ونَسلِي» وولد ولدِيء يَشملٌ ولد الإناث» 


وإن اوک اسان لعقية اف تسلة اة ولد ولده دخل فى ذلك ولد 
البعن يولك البناكة زلة البعات اراتكه ود أ قيلت نأو هه 
آولاة أولأده فة فبحب أن يدغخلوا فى الوضصية» لتتاول: اللفظط 
لهم» وهذا رواية عن أحمد اختارها اوا OTE‏ 


ا أنهم له Ty‏ لقوله تعالى: ا یوصیک َي 4 
بل وح 4 ےو ٤‏ 
ولد حك ر مل حَظ الأنشيين» [النساء: ]١١‏ فدخل فيه ولد البنين 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (0405) عن شيخه محمد بن جامع العطار» حدثنا محمد بن 
عثمان» حدثنا عبد السلام بن أبي الجنوب» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ذه 
مرفوعاً وهذا سند ضعيف؛ لأن العطار متفق على ضعفه. وممن ضعفه أبو يعلى 
نفسه» كما نقله عنه الذهبى فى «الميزان» »)٤۹۸/۳(‏ وقال ابن عبد البر: «متروك 
الحديث»» وعبد السلام منكر الحديث» ومحمد بن عثمان - وهو الجمحي المكي - 
ضعيف أيضاء كما فى «التقريب». 

(0) «المغنى» (8//ا"ه)ء «الإنصاف» .)۲٤٤/۷(‏ 

انظرة ارا ا ا وه الل س : 

(؛) «الهداية» )٥( .)۲٠۹/۱(‏ «الإنصاف» (۷۹/۷). 











كِتَابٌ الوَضَايًَا ححح 
۳ — 








وَالوَقْتُ كَالوَصِيَّة في هَّذا. 


وون ولد البعات» ولاف رولد البتات منسوبوة إلى ااتهي دون 
أمهاتهم» وهم وإن كانوا أولاد أولاده حقيقة» لكنهم لا ينسبون إلى 
الموصي عرفاً» لكن إن نص عليهم دخلواء كأن يقول: هذه وصية 
لأولادي» ويدخل فيهم أولاد البنات» أو وجد قرينة» كأن يقول: 
هذه وصية لأولادي ثم أولادهم» وليس له إلا بنات» فهذا يدل على 
أنه أواد درل أولاد البنات. 

وقوله: «ولِعَقِبِي) قال في «المصباح المتين)ة «العق: بكشر 
القاقه وسكرتها الف الولد وولك الولدة ولس ل غاقة أ 
ليس له نسل»“. 

وقوله : (ونَسْلِي) قال في «المصباح المنير» دشا «النّسْل : 
الولد» وَنَسَلّ نسْلاً» من باب ضرب: كثرٌ نسلا 

قوله: «والوّقف كالوَصِيَّةٍ في هَذَاء أي: لأن مبنى الوقف 
والوصية على لفظ الموصي والواقف. ولهذا ذكر بعض الفقهاء هذه 
المسائل في كتاب (الوقفاه وبعضهم ‏ كالمصنف - في كتاب 
«الوصايا»» وذكر صاحب «الإنصاف»: «أن الوصية أعم ف 
ا 


(1) «المصباح المنیر» ص(9١5).‏ (؟) «المصباح المنيرا ص(4١5).‏ 
(۳) «الإنصاف» (99/10)» وانظر: «قواعد ابن رجب» »)٥٥٤/۲(‏ (۱۱۸/۳). 











ڪڪ كِتَابٌ الوَصَايًَا 
جا 114 








خلا الفضل عفد الصف لمماكل تتعلق بالفوصى به 
والموصى له» ومبطلات الوصية» ومسائل الوصية بالأنصباء. 

قوله: «ولا صخ بِمُحَرّم» أي: ولا تصح الوصية بشيء محرم 
شرعاء كما لو أوصى.بالة لهوء أو أوضى يحمارة قنور الاك أو 
قبور المشايخ والعلماء» فهذه من الوصية المحرمة» وكذا الوصية 
بكتب السّحر والبدع» ونحو ذلك؛ لأن القصد من الوصية تدارك ما 
فات في حال الحياة من الإحسان» فلا يجوز أن تكون في معصية. 

قوله: «ولا لِمَنْ لا يَمْلِكَ؛ كبهيمة ومَلَكِ وميّتِ» أي: ولا تصح 
الو هة لحن لا ية لآن الوصية قمليك» ,والقلؤثة المذكورة له 
تقبل التمليك» والملك بفتح اللام : واحد الملائكة. 

وذكر في «الإنصاف» عن الحارثي صحة الوقف على البهيمة 
ال اوهو آلا شير می ست فياه فيتخرج من ذلك صحة 
الوصية لهاء ويصرف في علفها ومصالحها كالوقف. وهذا ما لم 
تكن البهيمة خيل جهاد وإبله فيصح أن يُوصَى لها بلا ريب» وهذا 
فو الوانهب؟" 4 :لذن المتضرى هية الهاي ل عن البييية: 

وأما الميت فإن قَصَدَ تمليكه فمعلوم أن تمليكه لا يصح»› فلا 
تصح الوصية» وإن قصد نفعه بالمال صحت الوصية ويتصدق به 


(۱) «الإنصاف» (۲۳/۷). (۲) «الإنصاف» (۷/ .)۲۳٣‏ 











كتَابٌ الوَضَايًا > 
هر - 


اعنم رتوو انهه وت و أن فك 0 4 
فلو وَحصَّى لهُمَا فالكل لِلحَيّ إن عَلِمَ مَوته› كما لو وَصَّى لِرَيدٍ 


E E O E NSS EEE E ERS ESS ONS ل ل ا‎ SO E 








عنه» فإن الصدقة بالمال عن الميت جائزة» وثوابها يصل إليهء فإذا 
أوصى للميت بالمال فكأنه قال: تصدقوا عنه» ولا مانع منه» والله 
أعلم . 

قوله: «فلو وصّى لَهُمَا فالكلٌ للحيّ إن عَلِمَ مَوتَهُ أي: فلو 
أوصى لحي وميت فالكل للحي إن عَلِمّ الموصي موت الميت؛ لأنه 
لما أوصى بذلك مع علمه بموته فكأنه قصد الوصية للحي وحده'"' . 

ومفهومه أنه إن جَهِلَ موته فليس للحي إلا النصف من الموصى 
به؟ لأنه أضاف ا الاو كر تدل على عدم إرادة 
الآخر؛ لأنه لم يعلم موته. 

والمذهب أنه ليس للحي إلا النصف فيما إذا علم موته"'؛ 
لأنه أضاف الوصية إليهماء فإذا لم يكن أحدهما محلا للتمليك 
بطلت في نصيبه» وبقي نصيب الحي» وهو النصف. وأما إذا جهل 
موته فليس للحي إلا النصف وجهاً واحداً. 

قوله: «كمَا لو وصّى لزيد وَبَهِيمةِ» أي: إن المسألة السابقة مثل 
ما لو وصى لمن يملك؛ كزيد» ومن لا يملك؛ كبهيمة» فالكل 
لزيد لما تقد ون القاضى ؟ يخي أن بكرن لزيد الصف : 
وأما على ما تقدم عن الحارثي» فالأمر واضح في أن لزيد النصف› 
وللييمة العا 


.)15/5( انظر: «الروض بحاشية ابن قاسم»‎ )١( 
.)۲٤۷ /۷( المصدر السابق‎ )۳( .)۲٤۹/۷( «الإنصاف»‎ )۲( 











حح كِتَابٌ الوَصَايًَا 
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3o02‏ ع وو تر 5 سمه 
و برجو عه» وبيعهة ونحوه» ورهه» CEO‏ 


قوله: «وتبطل برجُوعه» أي: تبطل الوصية برجوع الموصيء 
فإذا قال: رجعت في وصيتي» أو أبطلتهاء أو نقضتهاء ونحو ذلك» 
بطلت» كما رواه الدارمي من طريق عمرو بن شعيب» عن عبد الله بن 
أبى ربيعة» أن عمر بن الخطاب ولي قال: «يُحَْدِتٌ الرّجل فى وَصِيْتِه 
E‏ واكك الوم اعقو "اولان E‏ تسات قملاك 
الموصي الرجوع فيه قبل تنجيزه؛ كهبة ما يفتقر إلى قبض قبل تقبيضه . 


قوله: «وبیعه ونّحوه» ا وتبطل الوصية بفعل يدل على 
الرجوع كبيعه ما وصّى به «وتحوه»؛ آي : كهبته؛ لأنه أزال ملكه عنه» 
وذلك ينافي الوصية» وكذا إن كان ثوبا فخاطه ولبسه»ء أو ذبح الشاة 


قوله: «ورفنه» اق وتبطل الوصية برهن الشيء الموصى به؟ 
لآن الرهن يراد للبيع» أشبه ما لو باعه» ولآن الوصية تنقل الملك 


200 أخر جه الدارمي (0/ ) من طريق قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن عبد الله بن أبي 
ربيعة أن عمر بن الخطاب ولي قال: فذكره» وعلقه البيهقى .)58١/5(‏ قال 
لاي اها سعد ديم رجا ات إن كان عبرو بخ اجيب سح من 
عبد الله بن أبي ربيعة» فإن كان هذا عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي المكي 
لصحابي» وإلا فلم أعرفه...2. «إرواء الغليل» (44/5)» والحديث سكت عنه 
لحافظ فى «التلخيص» (۳/ »)١١١‏ وأخرجه ابن أبى شيبة »)١7/77/1١١(‏ من طريق 
عبرو ون قحي حو فيك الك بن الحاويك ين أن را أو الما رديه خد الله يك 
أبي ربيعة قال: قلت لعمر: «شيء يصنعه أهل اليمن» يوصي الرجل ثم يغير وصيته؛ 
قال: ليغير ما شاء من وصيته». والحارث بن عبد الله حسن الحديث» وله شاهد عن 





عائشة وا أخرجه سعيد (۳۷۲) وإسناده صحيح . وعن ابن عمر ويا أخرجه ابن 
وهب في «المدونة» »)۳۲۸/٤(‏ وإسناده صحيح أيضا. 











کاب الوَصَايَا حح- 








هم يت 4 ور ك 

وإحبالهء وَخلط بغير متميز. 
ماني افعو ال ي SE EY‏ 
و صعف لشيء : م مربين » وص ۵. ره 


قوله: «وَإِخْبَالِهِ» أي: وتبطل الوصية إذا أوصى بجارية ثم 
أحبلها؛ أي: ألقحها بأن وطئها فحملت؛ لأن ذلك دليل اختيار 
الرجوع» فإن وطئها ولم تحمل من وطئه فليس رجوعاً؛ لأنه لا يزيل 
الملك. 

قوله: «وخَلَطٍ بغيرٍ متميّز» أي: وتبطل الوصية إذا خلط الشيء 
العوضى: به بتر :متميز. كما الو عاط ر طعام بعيرهاً» على وب 
لا تتميز فيه؛ لما تقدم» وهذا هو المذهب. ٠‏ 

والقول الثاني: لا تبطل الوصية» واختاره أبو الخطاب”'"'. 
وليه #الممالة لاناك 

قوله: «وضغف الشيء: مِذْنّهُ مَرتين» هذا في الوصية بالأنصباءء 
فإذا قال: أوصيت لزيد بضعف نصيب ابني» فله مثل نصيبه مرتين؛ 
لأن ضعف الشيء مثلاه. 

قوله: «وضغفاة: ثلاثةٌ أمثاله» أي: وإن أوصى له بضعفى 
نصيب ابنه. فللموضى .له ثلاثة أمثالهع قلق 814 تیب ايه مات عل 
الموصى له ثلاثمائة» نص عليه الشافعي” . eS‏ 
الضَّعْفت: لفظ يدل على أن يزاد الشيء مِنْلَهٌ“ فالضعفان زيادة 
مرقين. على الأفنا + كرون اة ال فكلا راد صح واد مره 
واحدة. 


.)5؟7/1١( «الإنصاف» (۲۱۳/۷). (؟) «الهداية»‎ )١( 
.)١١۲ /۳( انظر: «الأم) )۸/(. (4؟) «معجم مقاييس اللغة)‎ )۳( 











ڪڪ كِتَابٌ الوَصَايًَا 
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وبمل نَصِيبٍ ٿالِثِ لو كَانَ: له الريع» i‏ 








فإذا قيل : أضعفت الشىء وضاعفته» فمعناه: ضممت إليه مثله 
فصاعداً. فالتضعيف ضم الشيء إلن مله هزة بعد اکر قال 
تعالى : يصعت لها الْعَدَابٌ عفنيه [الأحراب: ۴١‏ قال أبو غبيدة: 
«أي: يجعل لها العذاب ثلاثة أعذبة؛ لأن ضعف الشيء مثله» 
وضعفي الشيء مثلا الشيء»'. ۰ 

والقول الثانى: أن ضعفيه: مثلاه» وثلاثة أضعافه: ثلاثة 
شقانت ,وها اعبار الجر و ر هر الاه قدب 
في «الفروع» وغيره" ٠‏ وهو الأظهر؛ لأنه لولا أن ضعفي الشيء 
ثلاثة أمثاله» لم يكن فرق بين الوصية بضعف الشيء وبضعفيهء 
والفرق بينهما مراد ومقصود . 

قوله: «وبمثلٍ نصيب تالثِ لو كانَ: لَه الرُبُعُ» أي: وإن خلف 
الخرضي او ووی بعال ی ابن ثالث الو کا أي ل 
ج أي: الموصى له الربع» وتصح من ثمانية؛ لأن مسألة 
وجود الوارث من ثلاثة» ومسألة عدمه من اثنين» والحاصل بالضرب 
ستة» نقسمها على مسألة وجود الوارث» فيخرج لكل واحد اثنان» 
ونضيف اثنين للموصى له فتبلغ ثمانية» فللموصى له الربع سهمان» 
ولكل ابن ثلاثة؛ لأن الموصى له يأخذ مع عدم الوارث المقدرء مثل 
ما لو كانت الوصية والوارث موجودء بأن ينظر ما يكون للموصى له 
مع وجود الوارث» فيعطى له مع عدمه. 
)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» لاي عبيدة (؟75/5١)»2‏ «تهذيب اللغة» .)٤۸١ /١(‏ 


(۲) «المغنى) (579/8). 
)۳( «الفروع» (5/ ١٠)ء‏ «الإنصاف» (5//0/ا؟). 


(9) «معونة أولى النهى» (7057/5). 











كاب الوَصَايًا حح- 
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وبمل نَصِيبٍ تحامس لو گان إلا مِثْلَ نَصِيبٍ سَادِسٍ لو 
كَانَء فَقَدْ أَوْصَى بالحُمُس إلا السدسَ: قَتَصِح من اثئين 


وَسِتِينٌ › ههه واو .ةو وو و .ووو وو وو ووو و ووو وو ووو وو ووو ووه وو وو ووه وو 6و6و6 666 ونه 








قوله: «وَبمثلِ نصيب خامس لو كانَء إلا مثل نَصِيبٍ سَايسٍ لو 
كَانَء فقد أَوصَى بالخُمُسِ إل السُّنْسَ: قَتَصِحٌ مِن انين وستَینٌ» ا 
ولو كان الأبناء أربعة» فأوصى لزيد بمثل نصيب ابن خامس لو 
وُجِدَء إلا بمثل نصيب ابن سادس لو وجدء فللموصى له الخمس» 
مكي مه الا ا انق الاس دن ا ا 
ساس السال. مم حا الكامنى لو اا جه ل 
الخمس» وهو موصى له بمثله» وأما استثناء السدس فلأن الموصي 
استثتى مثل نصيب سبادس لو کان ولو كان السادشس جردا 
لامستشق السدسن. 

وأما كون المسألة تصح من اثنين وستين» فلأنك تأخذ مالا إذا 
استثنيت سدسه من خمسه» يبقى بعده سهم صحیح» وأقل ما يمكن 
ذلك في ثلاثين» بضرب مخرج أحدهما في الآخر» خمسها: ستةء 
وسدسها: خمسة» فإذا طرحت الخمسة من الستة بقي سهم للموصى 
له اع اخ إلا المي قث اله إلى الان 
فتكون من واحد وثلاثين» فيعطى الموصى له سهماًء يبقى ثلاثون 
للبقيق الأريعةة الا تقب وبينهما توافق بالنصف» فاضرب واحداً 
وثلاثين في مخرج النصف وهو اثنان» تكن اثنين وستين» للموصى 
له سهم في اثنين باثنين» وللابناء ثلاثون في اثنين بستين» لكل ابن 











يح كاب الوّصَايًا 
اکم ١5٠‏ چ ڪڪ 








وعلى هذا وَإِنْ وَصَى لَه ثلث مُعَيَنِ أو بو ا 
ETE‏ 3 َه 7" 52 1 ع 
البّاقي» 0 كلك ثلاثة E‏ ائنان أو ماتا قله ثلث 


البَاقى . 


قوله: «وعلی هذل» أي : وعلى هذا فقس ؛ لأا طريقة صحيحة 

قوله: «وإن وصّى لهُ بثلث معيّنٍ أو به» فاستّحِق ثُلثاه فله 
الباقي» أي : وإن وصى لزيد بثلثِ معين؛ كعبد» أو دار» اؤ وصى 
له به ا ل ل ا أي : SS‏ 
للغير إن خرج من الثلث؛ لأن الوصية بثلث مشاع» فمتى صادفت 

ومثله لو وصى له بثلث صَبْرَةٍ من مكيلء أو موزون فتلف 
فلقاها». أو طهر أن كلقيا مسق لا فلل ص له الت الياقى: 
إن خرج من الثلث» ولا بد أن يلحظ أن الموصي له مال يخرج 
العبد من ثلثه؛ لأنه إذا لم يكن له غير العبدء لم تصح الوصية إلا 

قوله: «أو بثلث ثلاثة فاستّحِقّ اثنان أو مَاتاء فلهُ ثلث الباقي» 
أي: وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبد فظهر أن اثنين مستحقان للغير أو 
اا لت الوصية ككينا وضار افرص له كلف الخد الات 
لاقتضاء الوصية أن تكون له من كل عبد ثلثه» وقد بطلت الوصية 
فيمن استجقا أو ماتاء فبقي له ثلث الباقي» والله أعلم. 























۾ 50 4 : 7 620 
فرص وافترض› وهي في اللغة بمعنى الشيء الموجب والمقطوع . 
واصطلاحا: فقه المواريث» وما يضم إلى ذلك من حسابها . 
فالمقصود من علم الفرائض هو فقهها وفهمهاء أما حسابها 
a‏ تولك عبد الحاجة ]ليها 
وفائدته : إيصال نصيب كل وارث إليه. 
وحكمه: فرض كفايةء إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن 
بقية الناس » 
أهلها أحسنّ قَسْم وأعدله. بحسب ما تقتضيه حكمته البالغة» ورحمته 
الشاملة» وعلمه الواسعء وبين ذلك أتم بيان» فجاءت آيات 
المراريت واحادينها شاملة لكل ما يكن وقرعه مخ الموارييق”” , 
يقول الشيخ: عبد الرحمن السعدي: (لو وَكلتْ قسمة 
الموادريف الى اعفان اورشن او الوارتية أو غيرهم» لدخل فيها من 
الحوز والضور والأغراضن النفسية ما يخرجها عن العدل والحكمة: 
ولكن تولاها الحكيم العليم» فقسمها أحسن قسم وأعدله» بحسب 
ما يعلمه تعالى من قرب النفع وحصول البر وإيصال المعروف إلى 
)20 «الدر النقي» (۳/ ةلاهة). 
(؟) من مقدمة «تسهيل الفراتض» للشيخ: محمد بن عثيمين. 

















پڪ ڪڪ كاب المَرَاِض 








حم ۱4۲ 
دم الكمَنٌ عَلَى الذي وغيْره) مق الا ودف E‏ 


من يجب إيصال المعروف إليه؛ ولذلك لما ذكر توزيعها قال ۰ 
م رب کک فعا درِيصَحةٌ صر أله ن اه کان عَليمًا كما [النساء: ١ ١‏ 
فدل على وقوعها في غاية العدل والحكمة التي يُحمد عليها)"'' . 

وقد اشتهرت الأخبار بالحث على تعلم الفرائض وتعليمها 
الناس» ولكنها أحاديث ضعيفة» ومنها حديث ا هريرة یہ قال : 
قال وسول الله عله: نيا آنا هُرَيرَة تَعَلَمُوا الَدَائَذ عقون ٠‏ نه 
صف العلمء وَهُوَ يُنْسَىء وَهُوَ اول شيءِ ينْرَعٌ ِن امي . 

وهذا الحديث معناه صحيح» تشهد له عمومات الأدلة؛ كآيات 
المواريث وأحاديثهاء والنصوص الدالة على فضل طلب العلم» 
ويؤيده الواقع» فينبغي لطالب العلم العناية بعلم الفرائض والحرص 
تعلمه وإتقانه؛ لآمرين : 

الأول: ما يروى أنه يزع في آخر الزمان. 

الثاني: شدة الحاجة إليه» وأن الناس بحاجة إلى من يقسم 
بينهم مواريثهم . 

قوله: «يُقدّمْ الكفنُ على الدَّينِ وغيره» أي: يقدم كفن الميت 
على الدَّين وغيره؛ كالوصية والإرث» وذلك أن تركة الميت يتعلق 
بها حقوق» وهي مرتبة بحسب أهميتها. 
)١(‏ «الإرشاد» ص(59١‏ - ۱۷۰). 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۲۷۱۹)» والدارقطني (2»)57/5 والبيهقي ۲۰۹/۲) من طريق 


حفص بن عمر بن أبي العطاف» حدثنا أبو الزنادء عن الأعرج » عن أبي هريرة ا 
مرفوعاً» قال البيهقي : «تفرد به حفص بن عمر» وليس بالقوي»» قال ابن الملقن: «قلت: 
بل واو فقد رماه يحيى النيسابوري بالكذب»» وقال البخاري : «منكر الحديث»» وقال 


الحافظ فى «التلخيص» (۳/ 47): «متروك»» انظر : «البدر المنير) .)5١ /1١/8(‏ 

















لها ا ت اله مو لمن ماك سل رک 
وحتوطه؛ وا جرة غاسله» وتحو كلك من غير إصراف ول تقر ؟. لان 
هذه الأمور من حوائج الميت التي لا بد منهاء ثم بعد مؤنة التجهيزء 
العقرق. التدلفة بغي الى ك كالديون ال يرهوء ورانا قدت 
على ما بعدها لقوة تعلقها بالتركة حيث كانت متعلقة بعينها . 

ومااذكره الفا من فتلي الكنق على الدين والوسية 
والميراث ‏ هو مذهب الإمام أحمد لقوله يَكلِ: «كَمْنُوهُ فِي 
توا فا ضاف ارين إلى الت ولم ييقتضل هل عليه دين أو 
لا؟ ولآن لباس المفلس مقدم على قضاء دينه» فكذلك كفن الميت» 
وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون الدين فيه رهن أو لاء وعلى 
هذا فلا ينتقل إلى الوارث إلا ما فصل عن حاجة الميت الأصلية» 
فلو كان وراء الميت ‏ مثلاً - شاة مرهوثة بدّين عليه» ولم نجد له 
کا يعن عذة الا واشكرينا له كنا . 

والقول الثانى للأئمة الثلاثة: وهو أن الحقوق المتعلقة بعين 
EE‏ كالديوة اموق ةيرسو مقيمة على UENO‏ 
بعين المال سابق» وعلى هذا فيقوم بمؤن التجهيز من تلزمه نفقة 
الميت» وإلا ففي بيت المال» وهذا القول فيه وجاهة, والله عل . 

ثم بعد الحقوق المتعلقة بعين التركة تخرج الحقوق المتعلقة 
لھا امیت كالديوة الى لسن فا ورهن + سواه آكائت لله الى 
كالزكاة والكفارة» أم للآدمي؛ كالقرض» والأجرة» وثمن المبيع 
ونحوهاء ثم بعد ذلك الوصية» ثم الإرث. 
(1) «المغني» (/4007): «الإنصاف» 0هة). 
002 تقدم تخريجه في «الجنائز» . () انظر: «تسهيل الفرائض» ص(۷). 











چڪ كاب المَرَاِض 
کا 








عو 


ا اة : فَرْضٍ»› و وذو كي 
دروانت ملعم : الرَّوجَانِء ادناه وَالجَدٌ 
والجذةء والكات»: وتات الابْن وَالأَحَوَاتُ وَالإِخْوَة م يالام 
فلوج الرَبُعٌ مَعَ وَلَدِ المَيِّثِ أو ولدِ ابن وَالنْضْفٌ مَعَ 


قوله: «والوًارث تلاثة» أي: باعتبار نوع الإرث» والوارث: من 
انتقلت التركة إليه. 

قوله: «ذو قرض» أي: صاحب فرضء وهو من إرثه مقدر 
بجر كالتصفن» والري اقلت بوالالقيق» والمدسن . 

قوله: موعْصَبَه وهو: من يرث بلا تقدير. 

قوله: «وذو رَحِم» وهو: كل قريب ينزل منزلة ذوي الفرض أو 
الفعفيي» ولس زاؤكا مين كسد كاب لتك ولعي 
والخالة. وغيرهم . 

قوله: «فذو القرض عَشَرَةٌ...» هذا القسم الأول من الورثة» 
وهم أصحاب الفروض» وبدأ المصنف بهم؛ لأن النبي بي قال : 
١ألجمُوا‏ الفَرَائْضَ بِأَمْلِهَاء فما بي فَهُوَ لأولّى رَجُلٍ دك . 

وأصحاب الفروض عشرة» سردهم اأ ر م فصل القول 
فی کل ا وهم: الزوج» والزوجة فأكثرء والأم وة 
والجدء والجدة فأكثرء والبنات» وبنات الابن» والأخوات لغير أم» 
وأولاد الأم. 

قوله: «فَلِلرٌوج الرُبعٌ مَعَ ولد الميتء أو ولدٍ ابنْهء والنصف مَعَ 
عَدَمهِ» أي : للزوج من زوجته الربع» إن كان لها ولد وارث» سواء كان 


.)١116( ومسلم‎ »)٦۷۳۲( أخرجه البخاري‎ )١( 











كاب المَرَاِض ححد 
- ه5١‏ - 


E سَ 6 دس 2 عني. ن شه 3 تي اس ا عي كس‎ yT 
والربع مَعَ عَدَمِه وَللأب‎ a وَللرْوجَة أو الزوخات ا‎ 
و‎ 


الاش مع ا الول ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


هذا الولد من هذا الزوج اف فخ غيرةة وكذا ولد ابن الميت» وهو الفرع 
الوارث» وله النصف إن لم يكن للميت ولد ولا ولد لابنه» ودليل ذلك 
قوله تعالى : او کڪ صف ما ترك أَروجَكُمْ إن لر يكن لهڪ ولد ان 
كاد که ول فک ڪم الم مما َرَڪ [النساء: .]1١‏ 

ولفظ الولك يشل الذكر والا تل من الأولاد» وآولاة البنيخ 
وإن نزلوا بالإجماع. بخلاف ولد البنت فإنه فرع غير وارث» فلا 

فلو هلكت امرأة عن زوجها وأبيهاء فللزوج النصف. والباقي 
للأب» ولو هلكت امرأة عن زوجها وابنهاء فللزوج الربع» وللابن 
الباقي» ولو هلكت عن زوجهاء وولد بنتهاء وعم» فللزوج النصف» 
والباقي للعم» ولا شيء لولد البنت؛ لآنه من ذوي الارحام» كما سيا تي . 

قوله: «وللزُوجةٍ أو الرّوجاتٍ الثْمُنْ مَعَهُ وَالرْبِعٌ مَعَ عَدَمِهه أي : 
إن الزوجة ترث من زوجها: الثمن «معه» أي: مع ولد الميت وهو 
الفرع الوارث» سواء كان الولد منها أو من غيرهاء وترث الربع ١مَعَ‏ 
واحدة أو أكثرء فلا يزيد الفرض بزيادتهن بالإجماع» لقوله تعالى : 
رھک الع يا رکز إن لم يكن لَك ولد کان كاد 
شه ا 21م وور ي ي 
لكم ولد فلهن لثمن مما رح 4 [ اناع 3ء 

قوله: «وللأب السّسُ مَعَ ذكور الولي» أي: إن الأب يرث إما 
بالفرض » وإما بالتعصيب» واما بالفرض والتعصيب» فيرث بالفرض 

















پو كاب المَرَائِض 
کل 








- خض حو 8 - َه د 
وهو عَصَبَة إن عَدِمُواء وَالأمْرَانٍ مَعَ إِنَاثِ الوَّلدٍ. 


ا س وَلابوَيهِ لڪ وخ فقا الد هما د إن که 17 
[النساء: »]١١‏ ولقوله ية : «ألجِقّوا الفْرَائِضَ ن باهْلِهًا > فما بقی 
لأولى رَجْلٍ ذَكرٍ""؛ أي: فلأقرب رجل ذكرء e‏ وصفه 
ب(ذكر): التأكيدء لثلا ب أنه مقابل للصبي» وإنما هو مقابل 
لآ قكون المراف الذكرء. له الال اة فل : ل لم رصن على 
قوله: اذَكَرِ)؟ أجيب بأنه: يفوت حينئظٍ إطلاق الرجل بمعنى: 
الذكر؛ فإذا أخذ الأب فرضه كان الباقي «لأولى رَجْلٍ ذکر»» ودر 
الفروع أولى بالتعصينة من الات كها فا 8 شاء الله ا في 
العصبات» فدل على أن الأب لا يرث في هذه الحال إلا بالفرض 

قوله: «وَهو عَصََةٌ إن عُدِمُوا2» E‏ إن ت ي 
فقطء إذا ايك وارث» 0 تعالى : قن لَرَ کی له ول 
وَوَرِتَهَ 3 06 الت العا اة عفرن للأم ولم يفرض للآأب» 
فدل على أنه يرث في هذه الحال بالتعصيب فقطء فيأخذ الباقي . 

قوله: «والأمرانٍ مَعَ إناث الولد» أي: ويرث بالفرض والتعصيب 
إذا كان للميت فرع وارث من الإناث فقطء لما سبق من الآية 
والحديث. 

والأب هنا أولى رجل ذكرء فيكون الباقي له بالتعصيب» فإذا 
مات شخص عن أبيه وابنه» فللأب السا وللذية الباقي» ولو 
مات عن زوجته وأبيه» فللزوجة الربع» والباقي للأب» ولو مات عن 
ابنته وأبيه» فللبنت النصف» وللأب السدس فرضاء والباقي تعصيبا . 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 











كاب المَرَاِض حجحد 
َ ۷ ا — 








ER,‏ ال ا وَيَزِيدٌ برَابِعَةٍ مع م الإخو 
َالأَحوَاتٍ لآب ل خم مِنَ المقاسَمة س اغ 


أو تلك الكره مس سر لمي اا مضي 


هذا الفصل في ميراث الجد وأحواله مع الإخوة. 

قوله: «وللجدٌ أحوال الأب» أي: إن الجدء والمراد به الجد 
الصحيم بويعو من لى و وبين الت آي كأبي الأب بخلاف 
أبي الأم فإنه من ذوي الأرحام ‏ ميراثه كميراث الأب في أحواله 
الثلاث على ما تقدم» لكن لا يرت مع وجود الأب» فهو يقوم مقام 
الآب عند فقده» إلا فيما ذكر المصنف» وهي حالة رابعة يختص بها 
الجل: 


قوله: «ويزيدٌ برابعة مع الإخوة والأخواتٍ لأبوينِ أو لأب» أي : 
وله حالة رابعة وهي أن يجتمع مع الإخوة الأشقاى أو الأخوة 
لآب» وكذا الآخوات» فيرثون معه ‏ على أحد القولين - وأما مع 
الأب فإنهم لا يرثون بالإجماع. 

قوله: «فلهُ الأحظ مِنَ المقاسّمةٍ كاخ, أو كُنْتُ الكُلَّ اعلم أن 
الجد إذا اجتمع مع إخوة الميت الأشقاء أو للأب» فإن المشهور من 
المذهب - كما ذكر المصنف - أن الجد لا يسقط الإخوة» وله معهم 
حالان: 


إحداهما : ألا يكون معهم صاحب فرض » وهی هي المراد هناء 











چ كاب المَرَاِض 
EA —‏ 








ان گان ثم فَرْضٌ قله الأحَظ مِنَ المُقَاسَمَةٍ اخ 
56 0۶ و و ع 
البَاقى» أو سدس الكل» ل ا 


فميراثه في هذا الحال الأكثر من مقاسمة الإخوة كأنه واحد 
منهم» فيأخذ مثل ما يأخذون» أو يُعْطَى ثلث المال» وضابط 
ذلك انه مع كان الاخرة أكثر هن لے الاکن له تلت المال: 
ومتى كانوا أقل الأكثر له المقاسمة» ومن كانوا مثليه استوئى له 
الأمران. 

كلو علق ضع جد وثلالة اة الاك للد تلك المال: 
فيأخذه» والباقي للإخوة. 

ولو هلك عن جد وأخ فالأكثر للجد المقاسمة» فيكون المال 

ولو هلك عم جد و رين لاسشقوى الآغراة# اانا 
الاش 

قوله: «فإن كان كَمَّ قَرَضُ فل الأَحَظٌ مِنَ المقاسمة؛ كأخء أو 
كلت الباقى: ا تمن الكل هله المالة الات ذلاب مع 
الإخوة» وهي أن يكون معهم صاحب فرض» من زوجء أو 
زوجة» أوءيشست» أو بت انن» آو آم أو نجدة» اقياخد 
ضاحيه القرض كرضيه» كم يكون مبرات الجد الاك من 
المقاسمة» أو ثلث الباقي بعد الفرض» أو سدس جميع المال 
ولو بالعول. ويتفرع عن ذلك سبع صورء محلها كتب 
الفرائض”'': ويشترط ألا ينقص نصيبه عن السدس بحال من 


.)١57(ص انظر: «التحقيقات المرضية»‎ )١( 











كِتَابٌ المَّرَائيْضٍِ e‏ 
َ 48 - 








ورل .الاب كذا إن انفرذوا» و إلا غاد بهم ولد الأنوين 
الخد ال 000 


الأحوال.» فلو لم يبق بعد إعطاء أصحاب الفروض إلا 
السدس» أو بقي أقل من السدس فرض له السدس» وخرم 
الإخوة. أما إذا كانت المقاسمة أفضل أعطى المقاسمة. وكذا 
إذا كان ثلث الباقى أحظ له نعطيه إياه» وإلا أعطى السدس مهما 
بقي من التركة؛ لأنه لا ينزل عن فرضه المقدر وهو السدس» فلو هلك 
عن زوجة» وجد» وثلاثة إخوة» فللزوجة الربعء وللجد ثلث الباقى» 
والباقي للإخوة. ولو هلكت عن زوج» وجد» وأخ شقيق » فللزوج 
النصف. والباقي بين الأخ والجد. 

ولو هلك عن زوجة» وجد» وأشتويةع لكان للزوجة الربع» 
وللجد إما ثلث الباقى أو مقاسمة الأخوة: 

قوله: «وولد الأب كذا إن انفردوا» ا ولد ات وهو الأخ 
لای درا کان أو أنشى :. واجدا أو أكدر دان اتقردوا عزن ولد 
الأبوين» وهو الآخ الشقيق فهم مع الجد كولد الأبوين في جميع ما 
سبق» فيقاسمون الجد المال» لاستواء درجتهم بالنسبة إلى أبي 
الت فالحل يدل براسطة. الأي: والاغرة كذلتك يدلوة يالاب»؟ 
والجد أصل الأب» والإخوة فرع الأب. 

قوله: وإ عَانَ دهم وَل الأبوين الجدّ» أي وإن لم تفرد ولد 
الأب بل اجتمعوا مع الأشقاء والجد «عادً» بتشديد الدال؛ أي: 
زاحم ولد الأبوين الجدَّ بولد الأب» وحسبوهم عليه» إضراراً بهء 
فيحسب أولاد الأب من عداد الرؤوس. 

















قوله: «تُمَ آحَدُوا حَاصِلَهُمْ» أي : فإذا قاسموا الجد وأخذ نصيبه 
رجع ولد الأبوين على ولد الأب وأخذوا منهم ما حصل لهم» كما 
لو لم يكن معهم جد» وتسمى هذه المسألة: المَعَادَةه وهي: أن يعد 
الإخوة الأشتاء أولادٌ الأب على الجد. 

وتوضيح ذلك: أنه إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة 
لآب جا الأعرة لآ أشنا لواحموا العف لن الجن لا سقط 
وله الاي O‏ اد معه إذا انفرد» كما تقدم» فإذا أخذ الجد 
نصيبه ورث الإخوة» كأن لم يكن معهم جدء فأسقطوا الإخوة لأب؛ 
لأن الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب. 

فلو هلك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب» فللجد ثلث المالء 
أو المقاسمة؛ لأننا نحسب الأخ لآب على الجد فتكون عدد 
الرؤوس ثلاثة» فإذا حل الجد نضيبه اقل نضيب الاخ لآب إلى 
الققق وامقطه. 

واعلم أنه لا يحتاج إلى المعادة إلا إذا قاسم الجد الإخوةء 
ليكثر عدد الإخوة فيزاحموا الجد» فإن لم تكن المقاسمة أكثر فلا 
حاجة إلى المعادة» ففي مسألة جد وأخوين لأبوين وأخ لآب 
يستوي للجد هنا ثلث المالء والمقاسمةء فلو عد الأخ لأب على 
الجد لم ينقص حقه بذلك» فإنه سيرث ثلث المال بكل حال 
فيأخذه» والباقي للشقيقين» ويسقط الأخ لأب. 

ولو هلك عن جدء وأخ شقيق» وأخوين لأب. فالأكثر 
للج تلك المال واحد؛: لآن الأعوة أككر من تابه فيا حلي 











اب الفَرَائِضٍ حم 
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ما لم یک ولد الابوين اختا واحدة» فتاخدل تمام التصفي 


والباقى اثنان للأخ الشفيق) سهم له اص والسهم الذي حصل 
للأخوين فيسقطان» وهذا إذا كان الأخ الشقيق ذكراًء وهي الحالة 
الأولى: 

قوله: «مَا لَهْ يكن ولد الأبوين أختاً واحدةء فتاخدٌ تمامَ النْصفٍ 
ققط» هذه الحالة الثانية» وهي أن يكون الأخ الشقيق أنثى واحدة 
فقط» فيفرض لها بعد أخذ الجد نصيبه النصف فقط؛ لأن فرضها لا 
يزيد على النصف» فإن بقفى شىء اله الإخوة لأب؛ لأنه إنما يؤخذ 
حقه» فيكون الباقى اولك الأب وإن لم يبق شيء سقطوا. 
المقاسمة» فيأخذ سهمين من خمسة» ثم يفرض للأخت الشقيقة 
النصف فتأخذه» والباقى للأخ ات 

ولو هلك عن جد» واشت شقرقة› وات لآب» 8 اال 
المقاسمة» فيأخذ سهمين من أربعة» ثم يفرض للشقيقة النصف 
تتاخذه وتشقط الأحت لآب لآنه لم يبق بعد فرصى الأخت 
ا تم 

أما الحالة الثالثة فهي: أن يكون الإخوة الأشقاء إناثاً اثنتين 
اکر ول ضور کے هذه الحالة أن مکی شيع اة لآب أن 
أكقر فا کر المت بعك تو الا ا ان رهوا خرص 
ال وك 
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قوله: «قإن لَمْ يَفْصْل عَن القرض سِوَى السُدس أخَذَهُ الجدٌ 
وسقطوا» إنما يأخذه الجد؛ لأنه لا يجوز نقصانه عن السدس؛ لأنه 
يرثه مع الولدء فمع غيره بطريق الأولى» وأما كون من مع الجد من 
الإخوة والأخوات من الأبوين أو الأب يسقط فيما ذكر فلانهم 
عة وفك استورفيت» التروضن المالة: 


فلو هلك عن أمء وبنتين » وجد» ا أو أخء E‏ 
من سثة» للام السدس› وللبنتين الثلثان» وللجد السدس› ويسقط 
الأخ أو الأخت. 


قوله: «إلا في الأكدّرِيّة وهي: زوجٌء وأ واخت, وجدٌ...» فإن 
الأخت الشقيقة لا تسقط. بل يفرض لها النصف. فالمسألة كما ذكر 
المصنف من ستة؛ لأن فيها سدسا ونصفاء للزوج النصف: ثلاثةء 
وللأم الثلث: اثنان» وللجد السدس: واحدء وللأخحت لغير أم 
النصف: ثلاثة» فتعول إلى تسعة» ثم نجمع نصيب الجد واللأخت 
وهو لهما تعصيباًء للذكر مثل حظ الأنثيين» فيكون نصيبهما أربعة» 
ورؤوسهما ثلاثة» وبينهما مباينة» فتضرب رؤوسهما ثلاثة في عول 
المسألة تسعة تبلغ سبعة وعشرين» ثم من له شيء من أصل المسألة 
مضروب في المسألة» فللزوج ثلاثة مضروبة في ثلاثة: تسعة» وللأم 
اثنان فى ثلاثة: ستة» وللأخت والجد أربعة فى ثلاثة: اثنى عشرء 
للج ولات ا 1 1 
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2 
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قوله: «نْمَّ يُفْسَمٌ ما للجدّ والأختٍ بينهما على ثلاثة...» أي : 
للذكر مثل حظ الأنثيين» على ما تقدم. 

قوله: «وَلا يَعُولُ في مَسائلٍ الجدّ غيزهاء هذا فيه بيان سبب 
تسا هذه الال .وال کدرا وهر أنينا رت افد بات اد 
والإخوة حيث خالفتها في أمرين: 

الأول: أن الأكدرية عالت» ومسائل هذا الباب لا تعول؛ لأن 
الأصل. أن شقط الحو لآنه ليبق من التركة إلا السدس» وغو 
فرضن الجد» ولا يمكن أن تشاركه فيه الأحث» لغلا ينقض فرضة 
المقرر له في هذه الحالة» كما تقدم. 


قوله: «ولا يُفرض لأختٍ مَعَ جَدَّ في غيرها» هذا الوجه الثاني 
وهو أن الأصل في هذا الباب أنه لا يفرض للأخت مع الجدء 
بل تسقط إذا لم يبق إلا السدس كما تقدمء وفي الأكدرية فرض 
لها . 

وكما كدرتك هذه المسألة فراعت باب الجد والآخرة فقد كدرت 
- أيضاً - قواعد الفرائض كلهاء حيث ضم فيها فرض إلى فرض» ثم 
قسما بين صاحبيهما قسمة تعصيب» وليس في الفرائض فرضان 
مستقلان يضم أحدهما إلى الثاني» وليس في الفرائض وارث فُرض 
له» ثم ورث بالتعصيب. 
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قوله: «ولو لم يكنْ فيها زوج لَصَكَث من تِسْعَة وَتْسَمَى 
الخَرْقَاءَ» وأصلها من ثلاثة». للأم الثلث واحدء والباقي اثنان للأخت 
والجد» ورؤوسهما ثلاثة» وبينهما مباينة» فتضرب في أصل المسألة 
ثلاثة فتبلغ تسعةء للآم واحد في ثلاثة: ثلاثة» وللآأخت والجد اثنان 
في ثلاثة: ستةء له أربعة» ولها اثنان. 

وسميت بالخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة وق فيهاء كأن 
الأقوال خرقتها بكثرتهاء والله أعلم. 

قوله: «وَنَو كان معهم أخّ وأخٹ لأب صحت من أربع 
وخّمسِين» أي: وإن كان مع الأم والجد والشقيقة أخ واشت 
لآأب» فالمسألة من ثمانية عشرء للأم السدس: ثلاثة» وللجد 
ثلث الباقي: خمسة؛ لأنه أحظ لهء وللشقيقة النصف: تسعةء 
وللأخ لأب وأخته واحد لا ينقسم عليهماء فاضرب الرؤوس ثلاثة 
في أصل المسألة ثمانية عشر تبلغ أربعة وخمسين» للأم: تسعةء 
وللجد: خمسة عشرء وللشقيقة: سبعة وعشرون» وللأخ وأخته: 
ثلاثة» له سهمان» ولها سهم. 

قوله: «وَنْسَمَى مُحْتَصَرَةَ رَيدِ أي: زيد بن ثابت ڪاه سيت 
بذلك لأنه اختصرهاء فإنه لو قاسم بالجد لصار أصلها من ستةء 
للآم السدس واحد» والباقي خمسة للجد مع الإخوة مقاسمةء 
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ون كان مَعَهُمْ أ ا حر صَحَتْ مِنْ تِسعِينّ) رمسيتة و 
زي . 

ورؤوسهم سياه فلا تنقسمء وتباين فتضرب عدد الرؤوس باصل 
المسألة ستة» فتكون ستة وثلاثين» للأم: ستةء وللجد: عشرةء 
إلى اربعة ومسي 'لآنك ترد الما إلى تصفياء لصب كل 
وارث إلى نصفه؛ لأن كل الأنصبة مشتركة بالنصف. 


كان مع الأم والأخت لأبوين والأخ لأب وأخته والجد أخ آخر 
فالمسألة من ثمانية عشرء للأم السدس: ثلاثة» وللجد ثلث الباقي : 
خمسة» وللشقيقة النصف: تسعة,. والباقى واحد لأولاد الأب» 
خمسة عشر› وللجد: خمسة وعشرون» وللشقيقة: خمسة واوو 
والباقي خمسة» لكل أخ سهمان» ولأختهما سهم. 


قوله: «وسمّيت تِسعِينِية رَبدِ» لآنه صححها من تسعين كما 
تقدم . 

واعلم أن جميع ما تقدم إنما هو على القول بتوريث الإخوة 
مع الجدء وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد» وهو قول الشافعي 
ومالك؛ لأن الجد والإخوة فى درجة واحدة من حيث الإدلاء إلى 
الميت» فالجة يدل بواسطة الأب والاغرة كذلك يدلون بالا 
والجد أصل الآب» والإخوة فرع الآب» وتقدم ذلك. 











پڪ ڪڪ كاب المَرَاِض 








وأما على القول الثاني وهو أنهم لا يرثون معه فلا حاجة إلى 
هذه التفاصيل التي ليس عليها دليل» بل هي محض الاجتهاد» وهو 
مذهب أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن أحمد» واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وصاحب "(الفائق». قال في 
«الفروع): «وهو أظهرا. . وصوبه في «الإنصاف»» وقد ذكر ابن 0 
وو و 

د مات الا وة قان اله تعالى لم يسم الجد بغير | سم 

قال تعالی: تا کہ اع اا اد وتال شال : 
اشر وءاباؤڪم امون [الشعراء: 75] . 

۲ - محض القياس» وقد ورد عن ابن عباس ها أنه قال: «ألا 
يقي الله رَيد؟ ْمَل ابن الابن ابناء وَلا جل أبا الأب أب . 

٣‏ أن هذا التوريث وصفاته لم يدل عليه نص» ولا إجماع» 
ولا قياس مع اختلافهم فيه. 

وأما المقدّمون له على الإخوة فهم أسعد الناس بالنص 
والإجماع والقياس وعدم التناقض» وقد قضى بذلك أبو بكر 
الصديق ليه » قال البخاري: «ولم يُذكر أن أحداً خالف أبا بكر في 
زمانه» وأصحاب النبي ية متوافرون»” "'» والله تعالى أعلم. 


22787 ۔‎ ۳۷٤ /۱( «الاختیارات» ص(۱۹۷)ء «الفروع» (٥/١۱)ء «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)°7 ۰٥ /۷( «الإنصاف)‎ 

0( أخرجه عيد بن منصور في «سئنه» )55/١(‏ بنحوه» وانظر: «تغليق التعليق» 
.»)5١5 7١5 /0(‏ «موسوعة فقه عبد الله بن عباس» .)١757/١(‏ 


(۳) انظر: «فتح الباري» »2١18/1١(‏ «تسهيل الفرائض» ص( ۲). 
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وَلِلأمَ السدس مَعَ الول أو وَلدٍ الابنء أو اثنين 
فَصَاعِدَا مِنَ الإخوّة والأحَوّات» 000 


هذا الفصل في ميراث الأم والجدة. 

قوله: «وللامٌ السّسنُ مَعَ الوَلدٍ أو وَلدِ الابن...» أي: إن الأم لها 
أربع خالات: ترت السدس» أو الغلثاء أو ثلث الباقي» أو 
بالتعصيب» فترث السدس إذا كان للميت فرع وارث» وهو الولد أو 
وله الاين أن كان له هده سم الكغورة والاخورات» والعراة بالعدة؛ 
اثنان فصاعداًء لقوله تعالى: #«إوَلْأَبوَيّهِ لكل وج مِنْبْمَا الشدس يما 
ماين 36 لك ول ين ل وخ کے ول وور ا فيد انلك کا 56 
أ حو كيو ا الا ااه والولد يسدق غتلى الذكر 
والأنثى» سواء كان واحداً أو متعدداًء وهذا بإجماع أهل العلم. 


والجمهور من الفقهاء على أن الاثنين من الإخوة يحجبان الأم 
من الفلث: إلى السدسن؟ لآن. الإخوة لفط يستحمل فى الاثنين» كما 


5 سمه سج ر کک رصم ل ال سس حرو امه مح سم قد 
قال تعالى: ون كانوأ إِخوة رجالا وسَآء فللذك هِثْلَ حَظ الانشين»* 


[النساء: 21175 وهذا الحكم ثابت في أخ وأخت» ولأن كل حجب 
ا ا أن يكون الإخوة ذكوراً ا ا0 ا9 مختلفين › أشقاءَ ا 
لأب أو لأم؛ لأن الله تعالى قال: «إوإن كوأ إِحْوَهٌ رجالا وشا 
بالأب» كما هو ظاهر الآية الكريمة؛ لأن الله تعالى فرض للأم 
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وثلث البّاقي بَعد أَحَدٍ الرُوْجَين في أب وَأحَدٍ الروجَين»› 


در ع م ىم 


اعات مح الآاب ثم قال: قان کان له إِحَوَهٌ فَلِاَمَهِ السُدس 
[النساء: ١١]ء‏ فأتى بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الثائية بالأولى 
وبنائها عليهاء والإخوة لا يرثون مع الآب» ومع ذلك جعل للأم 
السدس في هذه الحال. 

فإذا مات شخص عن آمه» وابنه» فللأم السدس» لوجود الفرع 
الوارث» والباقي للابن. 

ولو مات عن آمه» وأخويه» فللأم السدس» والباقي للأخوين. 

قوله: «وثلث الباقي بَعدَ أَحَدٍ الروجِين قي أب وأحدٍ الروجين» 
هذه الحالة الثانية للأم» وهي أن ترث ثلث الباقي في المسالتين 
العمرنية وهما: 

اڪچ وأم ا 

ب - زوجة وأم وأب. 

فالمسألة الأولى من ستة» للزوج النصف ثلاثة» وللأم ثلث 
الباقي واحدء والباقي اثنان للأب. 

والمسألة الثانية من أربعة» للزوجة الربع واحدء وللأم ثلث 
الباقي واحدء والباقي اثنان للأب. 

يمينا والعمريفيق أن أو شن كفس بها دوين 
الخطاب يانه حين وقعتا في خلافته» ووافقه على ذلك جمهور 
الصحابة والاأثمة. 

وقد دل القرآن على ذلك بطريق الإشارة ‏ كما تقدم ‏ فإن الله 
تعالى أعطى الأم الثلث إذا ورثه أبواه» والباقي بعد فرض الزوجين 











كتَابٌ المَرَاِض س 








هن عراف بين ااب ا على اد واک يكل خا 
اَن [النساء: »]١١‏ ولو أعطيناها ثلث المال كاملاً لأصبح نصيبها 
ضعف نصيب الأب» وهذا لم يعهد في الفرائض 

قوله: «وَثْلْثٌ المَالِ فِي عير ذلك» هذه الحالة الثالثة من أحوال 
إرث الأم» وهو أنها ترت الثلك فى غير ما تقدم» فتكون الشروط 
ثلاثة : 

١‏ -ألا يكون للميت فرع وارث. 

؟ آل يكوة له علد مه الذهرة والكهوات:؛ 

د آلا تكون السبالة إعدى العمرشن: 

لشولة تغالى: چان فک وذ وكرقة ا :رفور ا 
[النساء: »]١١‏ ثم قال عقبها: قان کان لَه إِحَوَهٌ فلأي الشدش. فإذا 
مات عن أمه وعمه» فالمسألة من ثلاثة» للأم الثلث واحدء والباقي 
للعم. 

قوله: «وَتكونُ عَصَبة إذا تُفِيّ ولدُهَا بلِعانٍ أو كانَ من زناً» هذه 
الحالة الرابعة للام وهي إرثها بالتعصيب» وذلك إذا لم يكن لولدها 
أب» الكو نه عقا بلعاث» أو لكوتة ولد زاء فثرته آم لعفي : 
وينقطع تعصيبه من جهة الملاعن» فلا يرثه هو ولا أحد من عصباته» 
ودليل إرث الأم خليث عمرق بن شعيب عن أبية عن جده (أن 
لني جَعَلَ مِيرَاتَ إن المُلاعة لأمّهِ وَلِوَرتَهَا مِنْ بَعْيمًا». 


5غ أخر جه أبو داود (۸٭۲۹۰()( وسنده حسن . 











و ĞŞۅ‏ كاب المَرَاِض 
س2 1١5‏ 


ا 6 ب ا او ا ا م ف و 
فإن لم تكن فعَصّبتها عصبة» وللجدات السدس »> a‏ 








وعن مكحول قال: «جَعَلَ رَسُول الله ئي مِيرَاتٌ ابن المُلاعَنَةِ 
0 ولو ريات E EAN SEL‏ هن e‏ 
الأب: فانحصرت في الأم» فكانت بمئزلة الأم والأب. 

قوله: «فإن لم تَكُن فَعَصَبتُّها عصَبة» أي: فإن عدمت أمه 
فعصبته هم عصبة أمه» وعصبة الأم هم أقارب الأم كالخال ‏ مثلاً ‏ 
لقوله بَكِ: «أَلحِمُوا الفَرَايْضَ بِأَمْلِهَاء قَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأولّى رَجْلٍ 
كوا كي ررقن التعليثت العسر رانين عنية لبي فقن ول الرجال 
نار مه ٠‏ 

فلو هلك منفئيٌ بلعان عن بنته وأمه وخاله وخالته» فللبنت 
النصف» وللأم السدس فرضاًء والباقي تعصيباًء وليس للخال 
والخالة شيء لوجود الأم» وإذا خلف ولد زنا بنتاً وأخاً لأم وأختا 
لأم» فلبنته النصف فرضاًء والباقي للأخ تعصيباً؛ لأنه أقرب عصبة 
أمه» وليس للأخت شيء؛ لأن المراد بعصبة الأم العصبة بالنفس 
قط 

قوله: «وللجدَاتٍ السّسُ» أي: إن ميراث الجدة هو السدس» 
سواء كاتنت واحدة أو أكثر:. غلا يزيذ الفرض بزيادتهن » وشرط إرثها 
السدس: عدم وجود الأم» أو عدم وجود جدة أقرب منهاء كما 
سيذكر المصنف» وقد ورد حديك بريدة وه أن الث كله جل 
كن لخنم 11 الم كن E‏ وله ان امن امام 
0 اخريجه ê a O‏ 


(۲) تقدم تخريجه أول الفرائض . 
(۳) أخرجه أبو داود (5845)., والنسائی فی «الكبرى» »)١١١/5(‏ وابن الجارود »)۹٦۰(‏ = 











كاب المَرَاِض س 








إجماع أهل العلم على توريث الجدة السدس» ونقل - أيضاً ‏ إجماع 
أهل العلم على أن الأم تحجب الجدات من جميع الحبات :لن 
الجدة تدلي بالأم» فسقطت بها؛ كسقوط الجد بالآب» وابن الابن 
وابنها حي » كما سيأتي» ولو كان ميراثها من جهته ما ورثت مع وجوده. 
قوله: «إذا تحاذينَ» أي : تساوين فى درجة القرب من الميت؛ 
كام ام وام اب» فالسدس بيلهماء كما تقدم» لعدم المرجح 
لإحداهن على الأخرى. 
قوله: دواد فهو للقربّى» ا وإن اختلفن فی القرب والبعد 
فالحيراك للقربى» وتسقط البعدى غلن الأصدل مو أن الآثرب 
يحجب الأبعد؛ كالاباءء والأتا والإخوة. سواء كانت من جهة 
الآم» أم من جهة الأب» فكل جدة قربى تسقط الجدة البعيدة. 
فإذا هلك عن جدته: أم أبية ع وابنه» فللجدة السدس› وللابن 
الباقى. 
وإذا هلك عن جدتيه: أم اف وأم اة وعمء فللجدتين 
= وابن عدي /٤(‏ ۳۳۰) من طريق أبي المنيب عبيد الله العتكي . عن ابن بريدة» عن أبيه 
مرفوعا. 
وهذا سندء فيه أبو المنيب» مختلف فيهء فقال البخاري: «عنده مناكيراء ووثقه 
ابن معين وأبو داود والنسائي» وقال ابن عدي في «الكامل»: «ولأبي المنيب هذا 
أحاديث غير ما ذكرء وهو عندي لا بأس به»» والحديث له شواهد كلها معلولة» 


انظر: «منحة العلام» (4017). 
)١(‏ «الأوسط» (۷/ .)5١6‏ 











ڪڪ كاب المَرَاِض 








ولو هلك عن أم أم هة وأم اة وعم»› فالسدس لام الأب 
فقط؛ لأنها أقرب» والباقي للعم. 

وكلاض كلأيه ن ال تغط العدى طلقا مواد كانت 
البعدى من جهة الأم أو من جهة الأب» وهذا رواية عن أحمدء 
و ا ق ا اوداك یات و ا واد 
من جهة وابحدة» فالرات لآقربين:. وهو قول الحلفية» وقول 
ا 

والرواية الثانية: أن الميراث بينهماء وأن القربى من جهة 
الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم؛ لذن أصالتها تجبر بَعْدَها؛ 
لآن التي من قبل الأم هي الأصل» وهذا قول المالكية؛ وقول 
Al‏ 

قوله: «وترث مَعَ ابِِها» أي: إن الجدة ترث مع ابنهاء فأم 
الأب ترث مع الأب» وأم الجد ترث مع الجد» ودليل ذلك ما ورد 
عن عبد الله بن مسعود ونه قال في الجدة مع ابنها: (إِنَّهَا أَوَّلُ جَدَةٍ 
أَظْعَمَهًا رَسُولُ الله ية سُدّساً مَعَّ انها وَابْنْهَا حَن”". 

ولآن الجدات أمهات يرثن هرات الام لا هيراث الأب فلا 
يُحْسجَبْنَ به؛ كأمهات الأم. 
(۱) انظر: «المهذب» (557/15), «المغني» (8/9ه). 
(۲) أخرجه الترمذي »)۲۱٠۲(‏ والبيهقي )5١6/5(‏ من طريق محمد بن سالم» عن 


ومحمد بن سالم هو الهمداني الكوفي» متروك» والمحفوظ في هذا أنه موقوف على 
بن مسعود ڪه وكذا عن عمرء وعمران بن حصير ديا ٠‏ 
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لآم وَأ الآب» وَأ ال 


أ 


م | 


قوله: رولا ترت أكثن من نَلاقَةَ: أ الأمّء وام الآب» وام الجِذء 
وأُمَهائّهُنَ كذلك» أي: إن الوارث من الجدات عند الحنابلة ثلاث: 
ثنتان من جهة الأب». وواحدة من جهة الأم» هي أم الأم» وأم 
الآب» ولا خلاف بين الأئمة الأربعة في توريث هاتين» والثالثة: أم 
أبي الأب» وعلى هذا فلا يرث من قبل الأم إلا جدة واحدة. 

وقوله: توَأتْهَائَين كلك أى: وإن علون يحض الآذاك: 
بخلاف أم أبي الأم» فلا ترث بالإجماع؛ لأنها من ذوي الأرحام 
حيث أدلت إلى الميت بأب غير وارث» وهو أبو الأم» فإذا كان هو 
لا يرث فهي أولى منه بعدم الإرث. 

فإذا اجتمعت الثلاث الجدات وكن في درجة واحدة؛ كأم أم 
الآم» وأم أبي الأبء. وأم أم الأب» فالسدس بينهن بالسوية» والله 


تعالى أعلم: 











س كاب المَرَاِض 
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5 7 5 تي و 
0 وو E a‏ ا 
ا 4 > All‏ 
للنت التصف» وين فاكثر الثلثان» a.‏ 
للست للست 3 
2 وکل 


هذا الفصل فى ميراث البنات وبتات الابن والآأخوات» وأولاد 
الم وبه يتم الكلام على أصحاب الفروض . 

قوله: «للبنتٍ النّصفٌء وللبنتين فَأَكْثَرَ الذلفان» البنات يرثن تارة 
بالفرض» وتارة بالتعصيب بالغير» فيرثن بالتعصيب إذا كان للميت 
ابن دكرن ويرثن بالفرض إذا لم يكن للميق ابن › فإن كانت واحدة 
فلها النصف» وإن كانتا اثنتين 00 الثلثان» لقوله تعالى: 
إن كد نس قوق أَنْنمَينِ قا 1 د ولف كانت ودا كلها 
َلْيصِفُ چ [النساء: .]١١‏ 


وروی جابر بن عبد الله وَهها: «أن النبي ييه أغطى ابْنَتَي 
سَعْدِ بن الربيع الثلشء» . 

وقد ول ذلك على أن ابع اللي كها اسعقين ذلك من 

at 2‏ صو 56 04 سر 

حكم الأختين في قوله تعالى: «إوِإن كانتا أَنْنَنَيْنِ فهما الثلثان ما رك 
[التساء: ٦‏ ۷] فإذا ورثت الأختان الثلثين؛ فلآن يرث العنجان الثلثين 
بطريق الأولى ؛ فيكون الكتاب والسنة نة دلا على ذلك وقد يستماد 

لك من الآية» وهو أنه لوا “تمن علي أث الواخدة ليا التسفو. .بول 

على أن النين فى حكم الثلاث. 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)2584١(‏ والترمذي (۲۰۹۲)» وابن ماجه »)۲۷۲١۰(‏ وأحمد 
)9١8/7(‏ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر نه مرفوعاًء وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)»» وقد نقل المنذري في «مختصر السئن» )1١517/5(‏ 
عن الترمذي تحسينه فقط» وهو الأقرب؛ لأن عبد الله بن عقيل متكلم فيه. 











كتَابٌ المَرَاِض و 
١56 -‏ - 


رر د ی م 7 لك ب رر اه مع و 
وبُنات الاين مثلهن ۽ ادا علمنَ› ولهن انم بنت السدس» 


فلو هلك عن بنت» وعمء فللبفت النضف لاألهاواسة 
والباقي للعم . 

ولو هلك عن يطيق: واب تللبسين الفلعان للتعدد» وعدم 
المعصّبء وللأب السدس فرضاًء والباقي تعصيباً. 

قوله: «وبناث الابِن مِنْلَهُنَّ» بئات الابن كل أنثى من الفروع 
أدلت بذكرء ليس بينه وبين الميت أنثى وإن كان نازلاء وبنات الابن 
يرثن بالفرفن ثارة» وثارة بالععصيب» فين مئل البتات فى إرث 
الصف إن كانت واتحدة. وارت القن إن كى الك فاك ٠‏ 

قوله: «إذا عُدِمِنَ» أي: إذا عدم من فوقهن من البنات» فإذا 
وعدت البنات سقط من دوهن من ينات الآيخ؛ لاستغراق مخ فومهة 

قوله: «ولَهِنَ مَعَ بنتٍ السُّدسُء» أي: وإن كان الفرع الوارث 
الل اعلى ر راحو ل ر ما ت لن السب 
تكملة العلتيخ»: سواء كانت واحدة أم أكثر» فلا يزيد الفرض عن 
السدس بزيادتهن 4 لآن إناث الفروع لا يتجاوز فرضهن التلثيخ » وقد 
أخذت البنت النصف فلم يبق إلا السدسء يكون لبنات الابن. 

فلو مات عن بنته» وبنت ابنه» وابن ابن ابنه» فللبنت النصف 
ا ولت الا ا الان ال ا واي 
واحد» المجموع : أوعةه وهو الثلثان)» ولاين ابق الاين الباقي . 

وقد ورد أن ابن مسعود واه سئل عن بنت» وبنت ابن» 
ا ا ١أَقْضِي‏ فيهًا بمَا قَضَى النَبِىْ كَل للابْئَةٍ الصف 


0 

















س كاب المَرَاِض 








EE eee فَإِنْ‎ 


-ه 


3 3 ہو و وو ت 
فين 55 ق خقى A‏ لمعم ل علو قل هآ 6 لح ieee‏ 


ع و 


وَلابْئَةِ الان السّدُسُ تَكْمِلَةَ التلنينَء وَمَا بَقِيَ فُلاأحت)”". 

قوله: «فإن احِتَمَعنَ سقط بناث الابن» أي: فإن اجتمعت 
انات فان كن انين فأكثر سقط بدات الاين لأسشراق من فوفين 
الثلثين» وإنما ترث بنت الابن بالفرض إذا بقي بعد النصف السدس»› 
وهو تكملة الثلثين» كما تقدم. ٠‏ 

ره کات و کا و انز ی کو ا أى + رن 
أنديكون مم تات الاين کر درج كاحيفين : أو ازل مهن 
كابن أخيهن عند احتياجهن إليه» فلا يسقطن ويرثن بالتعصيب مع 
الغيرء لقوله تعالى: وسیک آله ف ولد ڪه الا 3ه فيذا 
يشمل بنات الابن إذا كان معهن ذكرء ولأنه فى درجتهن فيعصبهن ؛ 
كالابن مع أخواته. ٠‏ 

فإذا هلك عن بنعة» وبنت: ابتهء وابن ابن آنرل متها فالمسألة 
فخ سء للك الصف ولك الاين السنس حت ك الا 
(أي: إن مجموع نصيب البنت وبنت الابن هو الثلثان» وهو أربعة» 
أخذت البنت النصف ثلاثة» وبقي السدس). 

وإنما اختصت البنت بالنصف؛ لأنها آقرب» والاسم متناول 
لها حقيقة» فيبقى للبقية تمام الثلثين» وهذا معنى قولهم: لها السدس 
كملة الفلفين» .والباقي لابق الاين التازل» ولم بحب ينث لامع 


.)5975( أخرجه البخاري‎ )١( 
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لا عليا ذاتِ فرْض . 
ا عر و ا 9 ب 
وَالاخوّات للا وین مثل ا aa e E e‏ 


ولو هلك عن بنتيه» وبنت ابنه» وابن ابنه أنزل منهاء فالمسألة 
و الكلدان "اناوه بوالبالى ت و لايخ الذي 
أنزل منهاء للذكر مثل حظ الأنثيين» عَصّبها مع كونه أنزل منها؛ 
لأنها احتاجت إليه» حيث استغرق من فوقها الثلثين» ولولا تعصيبه 
إياها لسقطت. 


قوله: «لا عليا ذاتِ فرض» أي: إن بنات الابن يعصبهن ذكر 
بإزاكين 4 كاين ابن أو ذكر انول معيق» ولا يعصيب در .من بي 
الین دات فوقى أصلى مه ما تيه من الأضواق تلات الفرضنء 
وإنما يكون له ما فضل عن ذوي الفروض . 


فلو فاتك افرأة عن ذوجها» وبنت آابنيا» زاين ايخ ابتهاء 
فللزوج الربع» ولتت الاين النصف» وا ابن الا الباقى» ولا 


قوله: «والأخَواتٌ للأبوين مثل البنات» ميراث الشقيقات 
بالفرض» أو بالتعصيب بالغير» أو بالتعصيب مع الغير» فالأخوات 
الشقيفات مث البنات فى .ا رث بالفرض» فيرتن النصفه إذا كانت 


واحدة» والثلثين إذا كن اثنتين فأكثرء لقوله تعالى : «سَسْتَفْبُوَئكَ فل أله 


را و ار ص 


اا a e.‏ 
ا الكل إن ايوا هلك له ولد وله أخ 
بقتيڪم فى و إن ار لیس ولد وله احت 


.ع فى اده 
يصف ما 


اء عت رو ےہ مم 0 و ۲ عيفر 24 ر ص رح سس سحت A‏ م قر 004 سر 
ترك وهو برها إن ل يكن لا ولد فإن كانتا اثنتَينِ الثلثان ما ررك 


ت ر کہ < ن اک ا د د ا 200 دو 5 وھ ہے قا 
ون كنأ إِحْوة رجالا وساء فللذك مل حظ الْأشِين» [النساء: »]١۷١‏ 
وإرثهن بالفرض مشروط بثلاثة شروط : 

















١‏ - ألا يوجد فرع وارث» فإن وجد وكان ذكراً سقطت 
الأخوات؛ لأنه لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع» وإن كان أنثى 
واحدة أو أكثر أخذن فرضهنء والباقي للأخوات تعصيباء لما تقدم 
في حديث ابن مسعود ول وسيأتي ذلك - إن شاء الله -. 

آلا يونحد ذكر من الأضول.وارث» فإت وجد وكات الأب 
سقطت الأخوات بالإاجماع» وان كان الجد ققد سبق الخلاف» وأن 
الرّاجح سقوطهن بهء فلا إرث للحواشي مع ذكر الأصول مطلقاء 
على القول الرّاجح. 

٣‏ - ألا يوجد معصب وهو الأخ الشقيق» وسيأتي ذلك. 

وقد دلت الآية على هذه الشروظ» فالشرط الأول والثانى ف 
نتن الوق ply a NS‏ ر 
حواشيه» وهم فروع الأصول؛ كالإخوة» والأعمام» وأبنائهم 
والآخت لو كان معها والد لم ترث» فالآب يحجبهاء بالإجماع» 
والجد على القول الراجح كما تقدم. والمراد بالولد في الآية: الذكر 
والأنثى على القول الراجح؛ لأن الأخت لا يكون لها فرض النصف 
مع وجود الولد مطلقاً؛ لأن الابن يحجبهاء والبنت لا تُسقط 
الأخت. لكنها لا ترث معها بالفرض» وإنما بالتعصيب» كما تقدم. 
وأما الشرط. الكالك فين قوله تعالى: طون كوا اع ال وما 
لك ِكَل حط الأشين4؛ وقد أجمع العلماء على أن المراد بالإخوة 
هنا: الإخوة والأخوات من الأب والأم» أو من الأب . 


.)575 205969 /۲( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)٠١۲/۲( «تفسير آيات الأحكام» للسايس‎ »)570 /١( «فتح القدير»‎ )۲( 











كاب المَرَاِض و 
۹ 








قوله: «والأخَوات مِنَ الأب مَعَهُنَ كبناتٍ الابن مَعَ البنات» أي : 
إن الأخوات من الأب مع الأحوات من الأبوين ‏ وهن الشقيقات - 
كبنات الابن مع البنات» فالأخوات لأب يرثن مع الشقيقة الواحدة 
السدس تكملة الثلثين» سواء كن واحدة أم أكثرء لا يزيد الفرض عن 
السدس بزيادتهن » كما تقدم في بنت الاين مع البنت, 

فإذا مات شخص عن أخته الشقيقة» وأخته من أبيه» وعمه 
الشقيق» فللشتيقة اله ولا ت من الاب السدس تكملة 
الثلثين» وللعم الباقي . 

فإن استكمل الأخوات للأبوين الثلثين سقطت الأخوات لأب؛ 
لأنه لم يبق من فرض الأخوات شيء. إلا أن يعصبهن أخ. فإذا 
مات عن أختين شقيقتين» وأخت لأب» وعمء فللشقيقتين الثلثان› 
والباقي للعم» ولا شيء للأخت لأب» لاستغراق الشقيقتين الثلثين 
وعدم المعصب لها. 


قوله: «لكن لا يُعَصَّيّهنّ إلا نخوهنٌ» أي: إن الأخوات لأبوين 
والأخوات لآب لا يعصبهن إلا أخوهن المساوي لهن» لقوله تعالى : 
«هوإن کارا إِحْوَةٌ رجا وضاء لادک فل ا الي [النساء: 1105]ء 
وهذه هي الحال التي يرثن فيها بالتعصيب بالغير. 


فإذا مات شخص عن أختيه الشقيقتين» وأخته من أبيه» وأخيه 
من أبيهء فللشقيقتين الثلثان» وللاخ .والاخت من الأب الباقي؛ له 
سهمان» ولها سهم واحد. 











ڪڪ كاب المَرَاِض 
V۹ 2‏ - 








والأغرات ل ت ا ا 
إن کروا كوخ شركاة کی النلقه. دک و اهو سرا 

وأما ابن الأخ شقيقاً كان أو لأب فإنه لا يعصب أخته» لكونها 
لا ترث› ولا من هي أعلى منه» حلاف تات الاين قإنه يعصبهة 
من هو أنزل منهن إذا استغرق من فوقهن الثلثين» كما تقدم. 

قوله: «والأخواتٌ مع البناتٍ عَصَبَة» أي: إن الأخوات من 
الأبوين أن لب مع البعات عضنة بمثرلة وة الأفشاء» رتنا 
بقي» وليس لهن فريضة مسماة» بدليل ما تقدم من قول ابن مسعود ينه 
ف که وت ا و اکت «أفْضي فيهًا ہما قَضَى الْنْبِنُ ية للابئة 
ا ولاب الابُن السُدسُ تَكْمِلَةَ الدلّْينِ ا ا" 
فلم يفرض النبي كَل للأخت مع البدت شيئاًء بل جعل لها ما بقي: 
وإذا صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير صارت كالأخ الشقيق)؛ 
فتحجب الإخوة لأب ذكوراً كانوا أم إناثاً» ومن بعدهم من 
العصبات» وحيث صارت الأخت لأب عصبة مع الغير صارت 
كالأخ لآب فتحجب بني الإخوة مطلقا ومن بعدهم من العصبات. 

فلو هلك عن بنت» وأخت شقيقةء وأخ لأب» فللبنت 
النصف» والباقي للشقيقة تعصيباًء ويسقط الأخ لأب بالأخت 


ع 


قوله: «وللواحد من ولد الأ السّدُسٌ...» اى : إن أو لاد الأم 0 
الإخوة والأخوات من الأم يرثون السدس أو الثلث فإن كان واحداً 
فميراثه السدس» وإن كانوا إخوة اثنين فأكثر فالثلث بينهم بالسوية» 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 











كِتَابٌ الفَرَائْضٍ حمر 








لا يفضل ذكر على أنثى» لقوله تعالى: «إوَإن كات جل يورت 
لا أو راه ولم أ ENCE‏ الل سدس فن 
ڪا ار عن ذلك فَهُمْ Eg,‏ الث [النساء: 1۲[ 
والكلالة: من لا ولد له ولا والد» كما تقدم. والمراد بالأخ 
والأخت في هذه الآية: أولاد الأم» حكى الإجماع على ذلك 
الموفّق وغيره''"» وكذا فسرها أبو بكر وط" فلا يرث أولاد الأم 
إلا إذا لم يوجد للميت فرع وارث؛ كولدء وولد ابن» ولا ذكر من 
الأصول وارث؛ كأب وجدء كما فهم من الآية» فهم لا يرثون إلا 
إذا كان مَيْنَهُمُ يورث كلالة. 

فلو هلك عن أبيه» وأخيه من أمه» فالمال للأب» ولا شيء 
للأخ؛ لوجود أصل من الذكور وارث. 

ولو هلك عن بنته» وأخ لآم» وعمء فللبنت النصف» والباقي 
للعم» ولا شيء للأخ» لوجود الفرع الوارث. 

ولو هلك عن أم» وأخ لأم» وأخت لأم» وأخ شقيق» فللأم 
السدس» ولولدي الأم الثلث بالسوية» والباقي للشقيق. 

وأما كون الذكر والأنثى سواء فلأن الله تعالى سَوَّى بينهما في 
قوله : اول اح أو ات فلل جد ا ال4 [العساء: ١‏ ا 
قر لانن ا 
ڪاوا حر يِن دَلِكَ هم شرك فى أ ؛ والشركة تقعضي 
السو كنا لو و ل أو وح لهي فا > رال تعالى أعلى: 


53 «المغني) (72/9). 9 «تفسین ابن كقين): (۹/۲؟). 



































وهو لغة: المنع» مأخوذ من الحجاب» ومنه سمي البواب: 
حاجباً؛ لأنه يمنع من أراد الدخول» واسم الفاعل «حاجب»» واسم 
المفعول «محجوب». فالحاجب ‏ هنا من يمنع غيره من الإرث». 
والمحجوب: الممنوع من الإرث. 

واصطلاحاً : منع الوارث من الإرث كله أو بعضه. 

فالأول: كالابن القاتل» أو وجود وارث أقوى أو أقرب؛ 
کال لا رت مم الأب لآن الاب ریه والاخ لآب ليزت مع 
الشقيق؛ لأنه أقوى . 

والثاني: كحجب الأم من الثلث إلى السدس بالولد. 

والحجب من أعظم أبواب الفرائض» لا ينقص أهمية عن 
أسباب الإرث وشروطه. ذلك أن الإرث كغيره من الأحكام» لا يتم 
إلا بوجود الأسباب والشروط» وانتفاء الموانع» ولهذا قال بعض 
العلماء “ليد سن 3 E‏ فى الفرائض› 
و من أن يورّث من لا إرث له» فَيَحْرِمَ e‏ الحق حقه» 
eas,‏ 20 

والحجب قسمان: 

١‏ - حجب بالوصف» وهو أن يتصف الوارث بمانع من موانع 
الإرث» وهي : الرّقء والقتل» واختلاف الدّين» وسيذكرها المصنف 


)١(‏ انظر: «تسهيل الفرائض» ص(57). 


























بَابُ الحَحّب ع2 ڪا 








فنا بعد وها الس يمك رل على جم الورثة» والمسعوت 
به يكون کالمعدوم» فلا يحجب غیره» ولا يعصب غيره. 

فلو هلك عن زوجته» وأخيه الشقيق» وابنه القاتل» فللزوجة 
الربع» كأن الابن غير موجودء والباقي للشقيق» ولو كان الابن غير 
قاتل لأخذت الزوجة الثمن» والباقي للابن» ولا شيء للشقيق؛ لأنه 
محجوب بالابن. 

۲ - حجب بشخص» وهو أن يكون مستحق الإرث محجوبا 
شحضن: اخر» وسيلكر .ذلك المضصيف» وهذا قسمان: 

أ حجب حرمان» فلا يرث المحجوب مع الحاجب شيئاً» ويدخل 
على جميع الورثة» إلا من يدلي إلى الميت بلا واسطة» كما سيأتي. 

ب حجب نقصان فيرث المحجوب مع الحاجب شيئاً لولا 
الحاجب لورث أكثر منه» ويدخل على جميع الورثة من غير استثناء . 

قوله: «كل مَنْ أدلّى بشّخص سقط به» الإدلاء بمعنى الاتصال» 
قال ادلي إلى الميف بذكر؛ أي : الل يه بكر كاين الان .مع 
الابن» وقد ذكر المصنف ضابط الحجب» وهو أن كل من بينه وبين 
الميت واسطة يدلي بها فإنه يحجب بتلك الواسطة» مثل ابن الابن 
ب الاين وا ببقط یا ب لآل ال ا إلى لديف 
وتسقط الجدة بالأم؛ لأنها تدلي بها إلى الميت» ومن لم يكن بينه 
وبين الميت أحد فإنه لا يُحجب حجب حرمان» ولا يمنعه من 
الإرث إلا قيام مانع من موانعالإرث» وذلك ستة: الابنانء 


2 


والأبوان» والزوجان» على التغليب في كل . 











پڪ باب الحَجّب 
حبر وا وجب ل ب _ ع د - 








كئى ا ره وك ره TOE‏ ل ر ر ك 
إلا ولد الام فَيَسْفَط بِالوَّلْدٍ وَوَلْدٍ الابن وَالأب وَالجدء 
دي اط ف ا و e‏ 003 1 
وَيَسْقَط ولال بالات والابن وابنه» 1 8ه قر ره فاه ا 266 

قوله: «إلّا وَلدُ الأمّ فيسقطٌ بالولدٍ وولدٍ الابن والآب والجدّ» أي : 
إن ولد الأم وهو الآخ لآم يسقط بأربعة : 
اول ورا كان آم ا 


ولد الابنء ذكرا كان اوآ فلا يرث الا لام مع ول 
اا 


۳ _ الأب. 


. الجد» وإن علا‎ _ ٤ 


ا رولو ور ر ہے > 
ودليل ذلك قوله تعالى: وران کاک رجل يورت ڪل أو 

م ر چا لكو 82 جر 4 فر بص ر اور م ووو م 
أمرأة وله أخ أو أخت فكل وَحِدٍ مُنْهُمَا ألسدس الآية [النساء: ؟١]‏ 


فَشَرَط في توريثهم عدم الولد والوالد؛ لأن هذا معنى الكلالة» وتقدم 
الكلام على ذلك. 


قوله: «ويسقطٌ ولد الأبوين بالأب والابن وابنه» أي: إن ولد 
الآبوين ‏ وهو الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة - يسقط بثلاثة» وهم: 
«الأب»» و«الابن» وابنه» أي: خصوص الذكر الوارث من الفروع 
والأصول؛ لأن الله تعالى جعل إرثهم في الكلالة» فقال تعالى: 
ل الس م : . ٠.‏ مج م بع 5 گە r‏ دومص > ع اس 
«#سْتَفْيُوكَ فل أله يكم فى الْكدلرَ إن انرا هلك لس له ولد وله 


: ا را نے لم را فو 


ت كلها تست ما 1ك وهر ر إن لم کن ها ولد [الساء: [1V1‏ 
وتقدم أن الكلالة اسم لما عدا الولد والوالدء فإن قيل: الولد يشمل 
الذكر والأنثى فلم خصّصتم الحجب بالذكر؟ 











بَابٌ الحَجَب ڪڪ 
Vo :‏ اک 








#2 0 


EE E ولد الاب بالثلاثة, بالخ من‎ E 
O O ال بالا‎ 


قيل: لأنه تقدم أن الأخوات مع البنات عصبة» كما في حديث 
ابن مسعود ذه المتقدم» فيخرج ذلك من الآية» عملاً بالدليلء 
ويبقى فيما عداه على مقتضاه. 

فإن قيل: مقتضى ذلك أن تحجبه الأم؛ لأنه يدلي ا 
قيل: نعم إلا أنه دل الدليل على ميراثه معهاء فيبقى فيما عداه على 
مقتضاه'''» وعلى هذا فولد الأم مستثنى من القاعدة السابقة» وقد 
ذكر ابن رجب القاعدة السابقة في «قواعده» على وجه اخر فقال: 
«من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثه سقط بهء وإن ادلی به 
ولم يرث ميراثه لم يسقط به ثم ذكر أن ولد الأم يدلون بالأم» 
ويرثون معها؛ لأنهم يرثون بالأخوّة لا بالأمومة. 

قوله: «وَيَسْقَطٌ وَلَدُ الأب بالثّلاثة» وبالأخ من الأبوين» أي : 
يسقط الأخ لآب بارا اة المذكورين؛ لأنهم يسقطون ولد 
اا وراب بظريق اال م فان من لار لان 
ولد الأبوين أولى» لقوة قرابته بالأم» وكذا يسقط الإخوة بالجد على 
أحد القولين» كما تقدم. 

قوله: «وَتَسْقْطٌ الجَدَّةٌ بالأمّ» لأن الجدة ترث ميراث الأآم» ولا 
فرق بين الجدة الى من قبل الأم :وبين الجا الى من قبل الأب 
لما ذُكرء أما الجدة التي من قبل الأم فظاهر؛ لأنها تدلي بالأم 
)١(‏ انظر: «الممتع في شرح المقنع» (4/ 0777 . 


(۲) «قواعد ابن رجب» (”957/7). 











پڇ باب الحَجّب 
1 








والجد بالامب. 


فأسقطتهاء وأما التي من قبل الأب فلأنها لو ورثت بالآب لما ورثت 
معه؛ لأن الشخص يسقط بمن يدلي به إلى الميت» كما تقدم. 

قوله: «والجدٌ بالآأب» أ ويسقط الجد بالأب؛ لأنه يدلى به 
ومن أدلى بشخص لم يرث مع وجوده» سوى ولد الأم» فإنه يدلي 
بالأم ويرث معها» كما تقدم » والله تعالى أعلم . 











بَابٌ العَصّبَةٍ حت 























۷ - 
ie‏ بَابُ العَصَبَةٍ أ 
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N oO‏ ل 


العصبة: جمع عاصب» والعصبة قرابة الرجل لأبيه» سموا 
بالعصبة لأنهم عَصَبُوا به؛ أي: أحاطوا به» يقال: عَصَبَ القوم 
الج قطي مو اب هه أخاطوا يه لقال أو حا بوليهذا 
اختصت الذكور بهذا الاسم. 

راج الغاضييه عن يرك ا قدي لآنه إن انقره أخل 
جميع المال» وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي» وسيذكر 
المصنف هذا في آخر الباب. 

قوله: «وهو كل دَكَرٍ ليس بَينَهُ وبِينَ الميّتٍ أنثى» اعلم أن 
العصبة ثلاثة أقسام : 

اح ضهنت ود 


5 عاصب بغيره. 


۳ - عاصب مع غيره. 

وإذا أطلقت كلمة «العصبة» بدون قيد فإنه لا يراد بها إلا القسم 
الأول» كما صنع المصنف» وقد استعمل المصنف لفظ العصبة في 
المفرد فقال: «وهو كل ذكر...»» وهذا الاستعمال صحيح إذا لم 
يوجد غير عاصب واحد؛ لأنه قام مقام الجماعة في إحراز جميع 
ا 


.)5١؟(ص «المصباح المنير»‎ )١( 


























حم ۱۷۸ 








فالعاصب بنفسه: كل ذكر ليس بينه وبين TT‏ 
في ذلك جميع الذكور من الأصول؛ كالأب وإن علاء والفروع 
كالابن وإن نزل» والحواشي؛ كالإخوة» والأعمام» وبنيهم» ويستثنى 
الإخوة لأم فليسوا عصبة بالنفس؛ لأنهم يدلون بأنثى» كما يستثنى 
ذوو الأرحافء مكل : آي الأم» وابن البنت ولجوهم» فالأنتى لا 
تكون عصبة بالنفس» إلا المَعْتِمَة كما سيأتي ‏ إن شاء الله -. 


قوله: «وأحفَهم أقربهة» أي: أحق العصبة بالميراث أقربهم إلى 
المبت» وهو المراد بقوله 4ة : «فلأولَى رَجْلٍ ذکر 5 وقوله: «ذکر» 
بعل «رَجل) إشارة إلى أن المراد به ما قابل الأنثى » سوا أكان العا 
عاقلا أم لا > كما تقدم. 


قوله: «الايبن» شرع المصنف في بيان جهات العصوبة وهي 
خمس على القول الراجح الذي يجعل الجد أبأّء وهي: بُنْوّق ثم 
1" ثم 5 ثم عَمومة» ثم ولاء. أما على القول الثاني الذي 
لا يجعل الجد آبا فالجهات ست: البنوةء ثم الأبوة» ثم الجدودة 
والأخوة» ثم بنو الأخوة» ثم العمومة وبنوهمء ثم الولاء. وأحق 
العضيية بالات أقربهم ل الميت لقوله يِه : 000 رَجْلٍ ذکر» 
ويَسْقِط الأقربٌ مَنْ بَعَدَ من العصبات» فأقرب العصبات «الابنُ) 
فهو أقرب من ابنه؛ لأنه لا واسطة بينه وبين أبيه» وهو أولى من 
أبيه»: لان الله تغالی مداه به ئی قوله: چیک لل ف ازلارست: »> 
ااا ١١ا‏ وهو اول من الأع ومن بعده» لقربه وبغدهم . 


)١(‏ تقدم تخريجه أول الفرائض 

















484 6 - 
2 0 2 إل 2 1 و مم رم ل ا 
7 نئه 6) ر بم د بوه» ر بنو بوين » بنو ب » 
0 ارم نم : 


قوله: شم ابنُه» أ وإن نزل؛ أن ابن ا اينع يدخل فوخ 
328 عن عرز عل 1 
قوله تعالى: «یوصیک آله + أَرْلَدِكُمْ 4. فإذا مات عن ابنه وابن ابنه 
فالمال للابن؛ لأنه أقرب درجة» ولأن ابن الابن مدل بالابن» ومن 
أد اسطة حجته تلك الواسطة» كما تقدم. 
بو : م 
قوله: «شُمٌ الأت» فهو أقرب من الجد» إذ لا واسطة بينه وبين 
ابنه» فهو الطرف الثاني للميت. 
قوله: شم أثود» ا إن الجد وإن علا أقرت من اة فی 
الجملة؛ لأنه أب وله إيلاد أشبه الأبس. 
قوله: «ثُمّ بَنُو الأبَوّين» ثم ينو الیب ا إن الإخوة یوین 
أولى من الإخوة لأب؛ لأن الشقيق ساوى الأخ لأب في قرابة الأب 
لأنهما استويا فى الجهة. وهى الاخوّة» فيقدم الأقوى. 
قوله: شم بَنُوهُم, ا إن اة اوش من أبنائهم ؛ لأنهم 
يدلون بهمء وابن الأخ موي أولق من اسن الأخ من الأب؛ أنه 
ترجح بقرابة الأمء ا الأخ من الأبوين مع الأخ لأب» وهؤلاء 
أولى من الأعمام؛ لأن ابن الآخ من ولد الأب» والعم من ولد الجد. 
قوله: «شُمّ بَنو الحَذّ» اق الأعمامء ويقدم العم الشقيق) ثم 
العم لأب» لترجح العم لأبوين بقرابة الأم. 
)١(‏ لفظة: «ثم بنو الأبوين» سقطت من المخطوطة ومن المطبوع» وقد أثبتها من كتب 
الحنابلة» ثم إن ناسخ المخطوطة أثبت الألف في قوله: «ثم بنوا الأب» وما ماثلهاء 
وقد حذفتها على المشهور» وذكرت مثل ذلك في «صفة الصلاة»» فانظره غير مأمور. 











حم بَابٌ العَصّبَةٍ 
چڪ ١/٠‏ 








و و چ 2 عاك ا اف بر 20 “of‏ ون ی ع 
257 2 503 اين ها ت س کر 
اقرت منه» فان استوّوا قدم ولد الا بوين»› 220011011111010 


قوله: «نْمَّ بَنوهم»» فيقدم الأعمام على بنيهم لأنهم يدلون 
بهم» وابن العم لأبوين أولى من ابن العم لأب؛ لأنه يدلي بمن هو 
ا 

قوله: «وَعلی هَذا لا يرث بنو اپ أعلى مع بَنِي أب آقرَبَ منة» 
عا يععلق الت زالقرة» قاذ يرث يعو آب المت الأعلى قا 
- الأعمام ‏ مع بني أبيه الأقرب ‏ كالإخوة ‏ وإن نزلوا؛ لأن بني أبيه 
الأقرب أقرب منزلة» فالخ لآب وابنه وإن نزل أولى من العم ولو 
شقيقاً؛ لأنه أقرب منهء لقوله بي «فلأولَى رَجُلِ ذکرا» فإنها بمعنى 


«أقربَ» كما تقدم _ لا بمعنى «أحق» ١‏ لما يلزم عليه من الإبهام 
والجهالة. اذ لا يدرق من هر الأحق» وأما ا 
الأبعد بلا نزاع. 


قوله: «فَإِنٍ استووا قَدَّمَ وَلِدُ الأبوين» أي: وإن استوى العصبة 
في الجهة؛ كأخوين وعمين» قدم الأقوى. م ولف الآبوية ملي 
مَنْ لأب لقوة القرابة» لقوله مَلِةِ: «قْمَا بَقِي هو لأولى رَجْلٍ ذکر»» 
فالأخ الشقيق أولى من الأخ لأب؛ لأنه أقوى. 

فلو مات :عن فة اكه القشيقة» واعيه لاب قلات 
الخصف» والباقى للشفيقة؛ لأنها آقرى من الآخ لآبء ولو قال 
المصنف: «قُدَّمَ من كان لأبوين»» لكان أولى» ليشمل الأخ الشقيق» 

بن الأ الف والح الشكيق»"وابن الحم الشتيق» قيقدم كل 
0 منهم على من لا 











بَابٌ العَصّبَةٍ حم 
١‏ - 
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ر وبع ةا ور معو م ع .ا © ق وي 2 86 0 2ه 

5 * * 0. 

واربعة يعصبون اخواتهم فيما بَقَِيَء للذكر مثل حظ الاشيين» 
يو 6 فو ب 

ءَ 


5 0 ° 000 - 2 عرين .8 ۶ه ٤‏ 
وَهَمْ: الدع وائنه؛ والاخ لا بَوَين» أو د rae ES‏ 


وعلى هذا فإذا اجتمع عصبتان فأكثرء قدم الأقدم جهة؛ كأب 
مع ابن» فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة؛ كأب وجدء 
فالمال للأب؛ لأنه أقرب منزلة» وعلى أن الجهات ست يقدم؛ لأنه 
أقدم جهة» فإن كانوا في منزلة واحدة قدم الأقوى» وهو من يدلي 
بالأبوين على الذي يدلي بالأب وحده؛ كالأخ الشقيق مع الأخ 
لأب» قال الجعبري : 


قبالجهة التَّقَدِيْمُ نُمَّ بقربه وبعدهما التقديمُ بالقوة اجعلا 


ولو هلك عن أخيه لأبيه» وابن أخيه الشقيق» فالمال للأخ؛ 
لآنه آقربا مئرلة» ولا تعتبر قوة الثاني؟ لأن قرب المنزلة مقدم على 
القوة» ولا يتصور التقديم بالقوة إلا في الإخوة والأعمام وأبنائهم 
وإن نزلوا . 


قوله: «وَأَربَعةٌ يُعَصَّبُونَ أخواتهم فيما بقيء للذَّكرٍ مثلٌ حظ 
الأنثيينء وهم: الابِنُء وابنةء والح لأبوينء أو لأب» هذا القسم 
الان نمق الام العسية». وهر العصية ااي الاين بعصي 
اء وان الاين بعصي أشمة: آو بنك عنمه» لقوله تعالى: 
لیوصیک آل فى ارد لدم ل حل سين 4 اال و 
والأخ لا يعصب اة لابورية: والأخ لآب يعصب اة 
لأب لقوله تعالى: اون کا إو رجا وشَآء قُلِلدَّمّ مل حَظٍِ 


04 مس سح قد 


الأنشِين 6 [النساء: 175]. 











ke‏ بَابٌ العَصّبَةٍ 
حم A۲‏ 








رم مَنْ عَداهم ينفرد N‏ بالإرث . 


Es‏ ن انْمُرَدُواء وَالبَاقِيَ مَحَ ذوي 
المَرْضِء قان عدم ا 8 DR NS CS‏ 


وقوله: «فِيمًا بَقِي) أي: بعد الفروض» وإنما قيل: عصبة 
بالغير؛ لأن عصوبة لم الأريع من النساء ليست يسبب قرابتهق 
للميت» وإنما بوجود الغيرء وهو العاصب بنفسه. 

قوله: «ومَنْ عَدَاهُمْ يَنْقَرِكُ الذكورْ بالإرث» أي: ومن عدا الأربعة 
المذكوورية عد الع رد الد كور بارت درت الات وهم بنو 
الإخوة» والأعمام وبنوهم» فابن الأخ لا ترث معه أخته شيئاًء وكذا 
العم لا ترث معه أخته شيئاًء وكذا ابن العم مع أخته؛ لأنهن لسن 
بذوات فرض» لكونهن من ذوي الأرحام» فإذا لم يرثن منفردات لم 
يرثن مع إخوانهن بلا خلاف . 

وأما القسم الثالث من أقسام العصبة فهو العصبة مع الغيرء 
وتقدم ذكرهم في قول المصنف: «الأَحَواتُ مَعَ البَنَاتِ عَصَبَة) . 

قوله: «والعَصَبَةُ تاخذ الكل إن انفردواء والبَاقي مَعَ دوي الَْض» 
هذا حكم العصبة» وهو أنهم إن انفردوا أخذوا جميع المالء ف 
كان معهم صاحب فرض»› بدئ به فأعطي فرضهء وما بقي فللعصبة» 
لما تقدم من قوله کل : «أَلجِقُوا القَرَائَضَ بِأَملِهَا قَمَا ب قي فهو لوی 
رَجَل ذككر). وتقدمع. الآمكلة على ذلك 

قوله: «فإن عُدِمَ فَالمُعْتِقٌ» أي: فإن ف ا فن 
الابن وابنه... إلخء ورث المعتق» فإذا أعتق شخص مملوكا 
اكتسب بذلك صلة ورابطة تسمى «ولاء العتق» فيرث المعتق بسببها 











بَابٌ العَصَبَةٍ حم 
۳ و 








س ق 0 ات 
ثم عصّباته الاة sS‏ 


فم ا ميرك كان الع رما أو عن جياه و أو اة 
لعموم قوله يَلِ: (إِنّمَا الوّلاء لِمَنْ أَعْتَقَه'''. والمراد بالولاء: ج 
إرث المعتق من العتيقء ويرث المعتق سواء كان ذكراً أم أنثى 

قوله: «ثْمَّ عَصَبَاتَةٌ الأقربُ مارم ي 0 
«عصباته» المتعصّبون بأنفسهم» > وأ حقهم بالميراث «الأقربُ فالأقرث» 
إلى الميت؛ كالإرث بالنسب» فيرث ابن المعتق وأبوه وجده وأخوه 
لغير أم ونحوهم» وترتيبهم في التقديم كترتيب عصبة النسب. 

فإذا مات العتيق عن ابن معتقه وابنة معتقهء فالمال للابن؛ لأنه 
عاصب بنفسهء وليس للبنت شيء؛ لأنها عاصبة بغيرها. 

ولو مات عن ابن معتقه وأخى معتقه» كان المال للأول؛ لأنه 
أسبق جهة» والله أعلم. ٠‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه في باب «الخيار». 











پۈ بَابٌ ڏوي الأَرَحَام 























حم وما 
12 تات ذوى الأ خا ليد 
باب دوي ا2رحام 
وَهُمْ كل قَرَابَةٍ ليس بذِي فَرْضٍ ولا عَصَبَةِء اا 


الأرحام: جمع رحمء وأصله: موضع تكوين الجنين في بطن 
أمه» ثم أطلق على القرابة مطلقاًء سواء كانوا أقارب من جهة 
الأب أو من جهة الأم؛ لأن الرحم يجمعهم. 
واصطلاحاً عرّفهم المصنف بقوله: «وهُمْ كل قرابةٍ ليس بذِي 
فَرْضٍ ولا عَصَبَة» أي: كل قريب له صلة قرابة بالميت» لا يرث 
بطريق الفرض ولا التعصيب فهو من ذوي الأرحام. 
وهم أحق عشر صقا : 
ولد الات واولاذ يات الاب 
؟ أولاة الأغورات مظلقا , 
اول ا و م 
فاك العم لام 
Eas‏ مطلفا : 
5 اينات الأعمام: 
“ا العمات. 
د الأخوال والخالات. 
4 الأجداد الساقطون» وهم: كل كد په وین المت أل 
كأبي الأم» وأبي الجدة. 
۴ د الجدات السواقط وهن: كل ندة أولت يذكر يته وبين 


























بَابٌ ڏوي الأَرَحَام پڪ 








الميت أنثى؛ كأم أبي الأم» وأم أبي الجدة» وكل جدة أدلت بأب 
أعلى من الجد؛ كأم أبي الجد» وهذا هو المذهب. 

والقول الثانى: أنها من ذوات الفروض» وهو الصواب؛ لأنها 
مدلية بوارث» فترث؛ كأمٌّ الجد'"' . 

١‏ - كل من أدلى بصنف من الأصناف العشرة؛ كعمة الخالة» 
وخالة الخالة. 
في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال"» وهو المفتى به عند 
وعلي» وأبي عبيدة و“ وروی انشا - عن عمر بن عبد العزيز» 

. 7 5 5 5 58 134 7 د 2 

وعطاء» وغيرهم" ؛ لقوله تعالی : ھۋواۇلوا ارا بعصم أو يعض في 
کنب أله چ [الاأتقال: «[Vo‏ ولفظ: واوا رار عام يشمل جميع 
الأقارب» سواء كانوا أصحاب فروض» أو عصبات» أو غيرهم» 
لبح باه ا 0 نايت وو تعالى 


NENE‏ ا ا [الشما ان 3 الاك السا 


90 وكذا لفظ: «الأقربين» فإنه يشملهمء والدليل على مدعى 
التخصيص › وقد ورد عن عمر ضيه أن الخ E‏ قال : «الخال وَارث 
)١(‏ انظر: «تسهيل الفرائض» ص(55). 

(۲) المراد بانتظام بيت المال: أن يكون الإمام عادلاً يصرفه في مصارفه الشرعية. 

() «المغنى) (87/9). «حاشية ابن عابدين» .)٥٠٤/١(‏ «المهذب» (۳۲/۲)» «حاشية 


الدسوقي على الشرح الكبير» .)5١5/5(‏ 











يحح بَابٌ ڏوي الأَرَحَام 








مَنْ لا وَارِتَ له" . 

وقال مالك والشافعى: لا يرث ذوو الأرحام"» والمال ينتقل 
إلى بيت مال المعلسين إذا لم يكن هناك فرص أو عصيية» لآن 
المواريك انما تنيت تصناء رلا نض فى ل ولأن عطاء بن 
يسار ده روى: «آن رَسُولَ الله يكل رَكِبَ إِلَى قَبَاءٍ يَستَخير الله تعالى 
في العَمَّةٍ والخَالّة» فأنزل عَلَيهِ أن لا مِيرَاتَ لَهُمَّان"*' قالوا: والآية 
مفسرة» والمفسّر قاض على المجمل ومبين » والحديث في فرد منهم . 

e‏ شاع الله تعالى الوووة الدليل ولو 
هذا القول العامة ا ٠‏ 


»)۲۷۳۷( وابن ماجه‎ »)١١5/5( أخرجه الترمذي (۳٠٠۲)ء والنسائي في «الکبری»‎ )١( 


راحم (091/1 مو طريق عند الرتحلن بن التخارة» کن ستكين : بن حكيم بن 
عباد بن حنيف» عن أبي أمامة بن سهل» قال: تقد معي رن ا وك إلى 
أبي غبيقة أن سول الله لله قال > E‏ مَولَى مَنْ لا مَولَى لَه وَالخَالٌ وَارِثُ 
مَنْ لا وَارِتَ لَه وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»» وعبد الرحمن بن الحارث 
قال عنه الحافظ: «صدوق له أوهام»» والحديث له شواهد. فانظر: «منحة العلام» 
0 01). 

(۲) «المغنى» (۹/ .)۸١‏ والمصادر السابقة. ‏ (”) انظر: «تفسير ابن كثير» .)٤١/٤(‏ 

9 اکر سد بن د ااه يراب كارن کے «المراسيل اهن 2/2191 وال 
7 ۲۱۳)» وذكر محقق «المراسيل» أن إسناده لا بأس به» وله شواهد كلها 

(5) انظر: «تفسير ابن سعدي» ص(١7١).‏ 

() «تهذيب مختصر السنن» (5/ .)١925 - ۱۷١‏ 











بَابٌ دوي الأَرَحَام 








وَيُْقدَمُ عَلَيْهُمُ الرّدُ وذو المَرْضٍ والعَصَبق 000 


وما استدل به أصحاب القول الثاني من أثر عطاء فهو مرسل» 
أو محمول على ما قبل نزول الآية الكريمة» أو أنه لا ميراث لهما 
مع ذوي الفروض والعصبات» ولذلك سمي الخال وارث من لا 
وارث له. 

قوله: «ويُقَدَمُ عَلَيهِمْ الرّدُ وذو الفَرْض والعَصَبةٍ» هذا شرط 
إرثهم» والمعنى: أن ذوي الأرحام يرثون إذا لم يكن عصبة ولا ذو 
فرض من آهل الرد؛ لأن أصحاب الفروض منصوص على فروضهم» 
والعضبة يستحقون ها فضل عن القرقىء ولآن صاحب الفرض 
والعصبة أقرب إلى الميت من ذوي الأرحامء فكان أولى بميراثهء 
ناذا قلات السيك عضيية أو فاقوقن عد a‏ عليه اعد اليال 
كلهء ولا شيء لذوي الأرحام» وهذا قول عامة من ورت ذوي 
الأرحام. 

فلو مات عن عمه لغير أمه وعمته» فالمال للعم بالتعصيب» 
ولا شيء للعمة» لوجود من يرث بالتعصيب. 

ولو مات عن أخيه لأمهء وعمته» فالمال للأخ لأم فرضاً وَرَدَاَ 
ولا شيء للع أن الرد يقدم على ذوي الأرحام. 

فإن كان صاحب الفرض لا يرد عليه وهو الزوج والزوجة لم 
يمنع ذلك ميراث ذوي الأرحام» فيعطى الزوج أو الزوجة نصيبه 
كاملاً» والباقي لذي الرحم. 

فلو هلكت امرأة عن زوج» وبنت بنت» فللزوج النصف»ء 
ولشت لئت النصف. 











ڪڪ باب دوي الْأَرَحَام 
= م ۱۸۸ ّ 


3 يُوَرَئون بالتنزيل» ين رارت كمن اذلى باه ویس 


0 3 or 








هه 


ولو هلك عن زوجة» وبنت بنت» فللزوجة الربع» ولبنت 
البنت النصف فرضا والباقي ردا. 

قوله: «نَْمَّ يورّئون بالتنْزيلٍ» هذا هو المشهور من مذهب الإمام 
أحمدء أن ذوي الأرحام يرثون بالتنزيل؛ لأن ذلك مروي عن بعض 
الصحابة؛ كعمر وعلي وي٠‏ ولأنهم فرع في الميراث عن غيرهمء 
فوجب إلحاق الواحد منهم بمن هو فرع له. 

قوله: «فَيْجْعَلُ كلّ وارث كَمَنْ ادلی به» هذه صفة التنزيل» وهو 
أن ينَرّل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة فم ادلی به ثم يقسم 
المال بين المدلى بهمء فما صار لكل واحد أخذه المدلي» فيجعل 
ولد البنات والآخوات؛ كأمهاتهم» وبنات الإخوة والأعمام وولد 
الإخوة من الأم كآبائهم» والأخوال والخالات؛ كالأم» والعمات 
والعم من الأم؟ كالاب 

ذا مات عن بدت بك وايخ أحعه الشقيقة ويدف أخيه لآب 
فنعتبر الميت كأنه مات عن: بنت» وأخت شقيقة» وأخ لأب» فلبنت 
البفت التضفيه نصينه انها ا أت هاء وزاين آلا شت ةالصب 
أيضاً - نصيب آمه» ولا شيء لبنت الأخ لأب؛ لأن الشقيقة عصبة 
مع البنت - كما تقدم ‏ فتأخذ الباقي» وهي بمنزلة الأخ الشقيق 
فتحجب الأخ لآب» وكذا فرعه. 

قوله: «ويُسَوّى بينهم» أي: إن ذوي الأرحام يسوى بين 


.)550 /١( «المغنى»‎ )١( 











بَابٌ ڏوي الأَرَحَام پڪ 








ذكرهم وأنثاهم؛ لأنهم يرثون بالرحم المجردة» فاستوى ذكرهم 
وأنشاهو؟ كاولاه الأمء وهذا إذا استوت منزلتهم من المدلى به؟ 
كأولاده وإخوته» فنصيبه لهم.ء الذكر والأنثى سواءء وهذا هو 
المذهبء. لما تقدم . 

وعن أحمد رواية كانية: أن للذكر مثل حط الآبفيه 7" إلا مق 
بدلى باولاد الآم فذكرهم والناعم سواء؛ من أدلوا'يهة لآن 
ميراث ذوي الأرحام معتبر بغيرهم» فينبغي أن يعطوا حكم من أدلوا 
نه فإذا آدلوا عمن قصل ذكرهه على الفاهي فصل الذكر غاي 
الأننىء وإن أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أتنثاهم لم يفضل 
الذكرء وهذا هو الأظهر ‏ إن شاء الله لقوة مأخذه. 

فلو مات عن ابن أخته» وبنت أخته»ء فالمال بينهما نصفان 
على المذهب» وعلى الرواية الثانية للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن 
الابخ .والبعت مدلبان بالأحت» والأعوّة يفضل فيها الذكر على 
الأنشى . 

اما إن اختلفت منازلهم من المدلى به جعلته كأنه مات عنهم» 
وقسمت نصيبه بينهم على حسب منازلهم منه. 

فلو مات عن ثلاث خالات متفرقات». وثلاث عمات متفرقات 
فالخالات يدلين بالأم» فلهن الثلث» والعمات يدلين بالأب» فلهن 
الباقي» فالثلث الذي كان للأم بين الخالات على خمسة؛ لأنهن 
يرثن الأم كذلك لو ماتت عنهن» للشقيقة ثلاثة» وللتي للأب واحدء 


.)۳۲٤/۷( «المغنى» (97/9). «الإنصاف)»‎ )١( 











پۈ باب ديق لارا 
ڪڪ ٠و١‏ 5 ا 


کیک و ىم را كو راي 0 رامع م 
والجهات اربعة: اا وَالامومة» والبكوةة وَالاخوة. 
E‏ ت 4 

وَيَسَقط البعيد بالقريب. 








وللتي للأم واحد» والثلثان اللذان كانا للأب بين العمات على 
خمسة؛ لأنهن يرثن الأب كذلك. 

قوله: «والجهَاتُ أَرْبَعَةٌ: الأبوّةٌ, والأمومةء والبنوةٌ, والأخوة, أي : 
إن جهات ذوي الأرحام أربع؛ لأن المُّذْلَى به قد يكون أباً؛ 
كالعمات» والعم لأم» وبنات الأعمام وغيرهم» أو يكون أماً؛ كأبي 
الآم» والأخوال والخالات» وأولاد الإخوة لأم» أو يكون ابنا؛ 
كأآولاة البناتك وأولاد يناك الان أو يكون أغاً؛ كات الأغت. 

قوله: «وَيَسْقَطٌُ البعيدُ بالقريب» أي: إذا كان بعض ذوي 
الأرحام أقرب من بعض» حجب القَريبٌ البعيد إذا كانا في جهة 
وأا كهالك هه ننس يقث وت ت الح الال كله لت 
البدت؟ لآنها أقرب» فانها من الوارئين بالسب» وأما بت شت 
البنت فأمها من ذوي الأرحام. 

ولو مات عن بنت بنت ابن» وابن بنت بنت» فالمال کله لبنت 
بنت الابن» لما تقدم. 

وإن كانا فى جهتين ألحقنا كل واحد بالوارث الذي أدلى به 
بيجا Nale SE‏ فما ضار لكل .واخد 
أخذه المُدلي» وهذه فائدة معرفة جهات ذوي الأرحام'"' . 

فلو هلك عن بشت تت وبنت خال» وندت: بنث غعمة؛ 
فالآقرب إلى الرارك بنك الت تم بت الخال لكن لما كانت 


.)5880/١١( «الشرح الممتع»‎ )١( 











بَابٌ ڏوي الأَرَحَام حح 








الجهات متعددة لم يسقط الأبعدٌ بالأقرب» فنلحق كل واحد بمن 
أدلى بة«من الورثة ذلبتتك البدث. النصف» لأنهنا بمتزلة البتت» ولبدت 
الخال السندس» الأنها يمرل الآم». وبنت .يدت العمة السدس فرضاء 
والباقي تعصيباً؛ لأنها بمنزلة الأب والله أعلم. 











و 
ص بَابٌ أصّول المَسَائْل 























حم ۱۹۲ 
ع بَابُ أَصُولٍ المَسَائِلٍ كد 


ج ا عم 7 و ر ووي ع ع في ا 0 
الفروض سته . راصف » ولمع ودمن »2 وثلثان» وَثلث» 
وعم يي 


وسدس› دز[ ز[ ز2 1 1 2113113*#31<*3 

الأصول: جمع أصل» وهو ما يبنى عليه غيره» والمراد بأصول 
المسائل: المخارج التي تخرج منها فروضهاء وهو أقل عدد تخرج 
منه المسألة بلا كسرء ومناسبة المعنى الاصطلاحي للمعنى اللغوي 
ظاهرة» فإن أصل المسألة يبنى عليه قسمة ا ت وساف الأعوال. 

ومخرج كل فرض سَميّه» إلا النصف فمخرجه من اثنين» فإن 
كان فى المسألة فرض واحد أو اثنان فأكثر من جنس فأصل المسألة 
آل عده بكمب على مره را كانت ارون ا ا ر 
والجنس مختلف فأصل المسألة أقل عدد ينقسم على مخرجيهما - كما 
سيأتي في الأمثلة - وإن كان الورثة عصبة نسب فأصل مسألتهم بعدد 
الرؤوس» عل الذكر وا سین وا لا ئی راشا واا : 

والمسائل: جمع مسألة» وسميت مسألة لأنه يُسأل عنها. 

قوله: «الفوض ستة» أي: المنصوص عليها في القرآن. 

قوله: «ننصفء ورُبعٌ وَثْمنَّ وثلثان» وثلثٌ» وسدسٌ» ويمكن 
اجتماع واحد منهما مع الآخر في مسألة واحدة» إلا الثمن فلا 
يجتمع مع الثلث» ولا مع الربع» وذلك لأن الثمن فرض الزوجة 
فأكثر مع الفرع الوارث» ولا يوجد الثلث مع الفرع الوارث ‏ كما 
تقدم ‏ وأما الربع فلأنه للزوج مع الفرع الوارث» ولا يمكن أن 
يجتمع زوج وزوجة في مسألة واحدة. 


























يَابٌ أصول المَساتل ڪڪ 








رياه و الم ر اوت اين ا 
وَالريع وله أو مع الضف مِنْ اربع رَالفْلْفُ ا د 
ام ا اثْنين» فَهِلْهِ ال ل ون 57 غ2 


رھ و الأصرك ا ا م 
اثنان» وثلاثة» وأربعة» وستة» وثمانية» واثنا عشر» وأربعة 
وعشرون» وبقي أصلان مختلف فيهماء وهما أصل: ثمانية عشرء 
وك رانء .ويشعضان: على الصحيه باب الج بوالإخرة على 
القول بتوريثهم» فكل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي فهي من ثمانية 
عشر؛ كأم وجد وثلاثة إخوة لآم» وكل مسألة فيها سدس وربع 
وثلث ما بقي فهي من ستة وثلاثين؛ كأم وزوجة وجد وثلاثة إخوة 
لغير أم . 

قوله: «فَالثُْمنُ وخدَة أو مَعَ الصف من تمانية» كزوجة وابن» 
أو زوجة وبنت وعم. 

قوله: «والرُبعُ وَحِدَهُء أو مع النَّصفٍ من أربعة» كزوج وابن» أو 
زوج وبنت وعم. 

قوله: «والدَلُتُ والثلَانِ مِن ثلاثة» كأم وأب» أو بنتين وعم . 

قوله: «والنُصفٌ من اثنين» كزوج وأخت شقيقة» أو زوج 
وعم. 

قوله: «فَهذه الأربَعةٌ لا تَعولُ» أي: هذه الأصول الأربعة 
وهي: الثمانية» والأربعة» والثلاثة» والاثنان لا تعول» بل تكون 
ناقصة أو عادلة. 











ا 
ڪڪ بَابٌ أصّول المَسَائْل 








«العول: عول الفريضة» وقد عالت؛ أي: ارتفعت» وهو أن تزيد 
سهامها فيدخل النقصان على آهل الفرائض)”'. 

واصطلاتحا : زيادة في السهام ونقص فى الأنصباء. 
يتصور وجوده فى واحد من هذه الأصول الأريعةء فإن أصل أربعة 
وثمانية لا يكوة إلا ناقضاء. واضل ال ولا قارة بكرن اتسا 
وتار يكون عادلا» فإذا ادف القروض غلى أضل المساآلة فهذا هو 
«العول»» وإن نقصت الفروض عن أصل المسألة فهو «النقص»ء. وإن 
كانت الفروض بقدر أصل المسألة من غير زيادة ولا نقص فهذا هو 
«العدل». 

وفغت العول أن الفروضن إذا كثرت وتزاحمت بحيث استغرقت 
المستحقين بالحرمان» وهذا لا يصح؛ لأن الكل له فرض مقدر 
وليس آخذهم بأولئ مع الآخر» وإما أن نزيد أصل المسالة حتى 
المتعين؛ لأنه محض العدل . 

قال ابن القيم: «قد أخذ الصحابة و في الفرائض 
بالعول» وإدخال النقص على جميع الورثة ذوي الفروض» قياسا 
على اهال الک علي الشرماة ا عاق مال المقلس عن 


.)۱۷۷۸ /٥( «الصحاح»‎ (۱) 











و 
يَابٌ أصول المَساتل س 








1 ا ا 1 حر ل دب 9 ع ا ڪل 22 ي ے 5 
وَإِذا گان مَعَ النضفِ سدس أوْ ثلثان» او ثلث فهي مِنْ 


توفيتهم» وهذا محض العدل)""' . 


ذا خضل العول دحل النقمن على كل الوركة تحسيت 
حصصهم فينقص من نصيب كل وارث بقدر نسبة ما عالت به المسألة 
إليها بعد العول» فإذا عالت الستة ‏ مثلاً ‏ إلى سبعة كان نقص سهم 
كل وارث سَبْعاً؛ لأنها عالت بواحد»ء ونسبة الواحد إلى السبعة 
سَبْعٌء وإذا عالت إلى تسعة كان نقصه الثلث؛ لأنها عالت بثلاثة 
ونسية الغلاقة إلى السعة العلق» وا عالت إلى عشرة كان اص 
NTE‏ .وتنبية الأريعة إلى ET ED‏ 
ومثال 5 

زوج» وشقيقتان» وأختان لأم» فالمسألة من ستة: للزوج 
النصف ثلاثة» وللشقيقتين الثلئان أربعةء وللأختين لأم الثلث اثنان» 
فعالت إلى تسعة» فصار مجموع السهام ‏ فالزوج عوضاً عن أن 
يأخل + وهو الصف باخ وهو النلقه قزل تصيية تن الصف 
إلى ااك وكا :> 

قوله: «وَإِذَا كان مَعَ الصف سُدُسُء أو ثُلثان» أو ثُلثٌ فَهي مِنْ 
سمَّةِ» هذا الأصل الأول مما يعول وهو أصل اسنَةٍ) فإذا كان مع 
النصف سدس فالمسألة من ستة» لدخول مخرج النصف في 
السدس؛ كأم وبئت وعمء فللام السدس» وللبنت النصف» والباقي 
للعم» وإذا كان مع النصف ثلثان فهي من ستة لتباين المخرجين» 


.)5١١/١( «إعلام الموقعين»‎ )١( 











ڪڪ بَابٌ أَصّولٍ المَسَائِْلٍ 
۱۹٩ |‏ ا 








R2 ا‎ FE 
وتعول إلى عشرة.‎ 
e Mocs AO Hl e a 


وتعول إلى : سسيعة ؛ كزوج وا ششسفته" 6 فللزوج النصف ثلائثة» 
وللأختين الثلثان أربعة» وإذا كان مع النصف ثلث فهي من ستةء 
اقلت اثنان». .والباقي للعم . 


قوله: «وتعول إلى عَشَرةِ أي: وتعول الستة إلى عشرة وهو 
آخر عولهاء فتعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة» فمثال عولها 
إلى سبعة تقدم» ومثال عولها إلى ثمانية» زوج» وأم» وأختين 
شقيقتين» فللزوج النصف ثلاثة» وللآم السدس واحدء وللشقيقتين 
الثلثان أربعة» فإن كان معهم أخ لأم كان له السدس» وتعول إلى 
تسعة» فإن كان معهم أخ لأم آخر كان له مع أخيه الثلث وتعول إلى 


2 


عشرة . 


قوله: «وإِنْ كان مَعَ الربُع أحدُ الثّلائة فهي مِن اثني عَشَن 
أي : وإن اجتمع مع الربع واد فين القلاكة م وى السدسن 
والثلث والثلثان - فالمسالة من اثني عشرء وهذا هو الأصل الثاني 
مما يعول؛ كزوج» وأمء وابن» للتوافق بين المخرجين بالنصف› 
فإذا ضربت نصف أحدهما في الآخر حصل اثنا عشرء للزوج 
الربع ثلاثة» وللأم السدس اثنان» والباقي للابن» وزوجة» وآم» 
وعم» من اثني عشرء لتباين المخرجين» فنضرب ثلاثة في أربعة 
يحصل اثنا عشرء للزوجة الربع ثلاثة» وللأم الكليثك اة 


والباقي للعم: 











يَابٌ أصول المَساثل ڪڪ 
سات ا تت( سب ۱۹۷ 2 








وغول عَلَى المَرْدِ إلى سَبْعَةَ عَشَرَءِ وَإِنْ كَانَ مَعَ الثمُن أَحَدُ 
الثَلَانَة فَهِي ٠‏ هن اذكه وَعِشْرِيْنَ حون إلى نة وعشرين: 

قوله: «وتعول علي الفرد س سَبعَة عَشَنَ أ إن أصل الت 
عشر يعول على الفرد؛ أي: على الوترء لا على الشفع» فيعول إلى 
ثلاثة عشر؛ كزوج › وبنتين » وآم فللبنتين الثلثان ثمانية» وللزوج 
الربع ثلاثة» وللأم السدس اثنان» وتعول إلى خمسة عشر كزوجة» 
وجدة» وشقيقتين» واشت لأمء فللزوجة الربع ثلاثة» وللجدة 
السدس اثدان» وللشقيقتين الثلثان ثمانية» وللأخت لأم السدس 
اثنان» وتعول إلى سبعة عشر؟ كثلااث زوجات» وجدتين» وأربع 
أخوات لأم» وثمان أخوات شقائق» فللزوجات الربع ثلاثة» وهو 
ثلاث منقسم عليهن› وللجدتين السدس اثنان منقسم عليهماء 
وللأخوات لأم الثلث أربعة منقسم عليهن» وللشقيقات الثلثان ثمانية 
منقسم عليين+ وتسم هله المسألة «أم الفروج» ‏ بالجيم ‏ لأن 
الوارقاف كله تسات وتسمى ضا «النيعارية الصا لأن كل 
انق أخذت دارا مع اختلاف جهاتهن . 


قوله: «وَإن كَانَ مَعَ الثَّمْن أحدٌ الفّلائة فَهِي مِنْ أربعة وعشرين» 
هذا هو الأصل الثالث من الأصول التى تعول؛ كزوجةء وبنتين» 
وأخ شقيق» فهي من أربعة وعشرين للتباين بين (۸ و) للبنتين 
الثلثان ستة عشرء وللزوجة الثمن ثلاثة» والباقي للأخ. 


قوله: «وتعول إلى سَبعة وعشرينَ» كزوجة» وجدة» وبنتين» 
واب فللؤوحة القن للات وللحدة المدس آريعة» وللبقين العلكان 











ڪڪ بَابٌ أَصّولٍ المَسَائِلٍ 
کہ 1Q۸‏ © 








فَإِذًا لم ينق سهم فويق عل قسه , تي .له 2 وت 
عَدَدَهُمْ أو وِفْقَهُ في أضل المَسْألة وَعْولِهًا فما بلع فَمِنْهُ نَصِح. 

قوله: «فَإِدًا لَمْ يَنَقَسمْ سَهُمُ فريق عليهم قسمة صحيحة» شرع 
المصنف في الكلام على التصحيح» وهو تحصيل أقل عدد ينقسم 
فلن اور ل کس 

والسهم : هو الجزء من الشيء. 

والفريق: جماعة اشتركوا في فرض» أو فيما أبقت الفروض . 

وقوله: «قسمةٌ صحيحة» المراد بها: انقسام السهام على الورثة 
بلا كسر» وفي هذه الحال لا تحتاج المسألة إلى تصحيح . 

قوله: «ضَرَيْتَ عَدَدَهُمْ أو وفْقَةٌ في أصل المسالة وعولها فما بلع 
فمنة تَصِحٌ» اعلم أن المسألة إما أن تصح من أصلهاء أو من عولها 
إن كانت عائلة» بأن تنقسم السهام على الورثة» فلا تحتاج إلى 
تصحيح - كما تقدم ‏ فإن لم تصح من أصلها ولا من عولها ففيها 
والانكسار إما أن يكون على فريق واحدء وهو المراد غتاء. وإما أن 
يكون على فريقين فأكثرء وسيأتي بعد هذا إن شاء الله. 

فإن كان الانكسار على فريق واحد اضَرَّبِتَ عدَدَهُمْ) أي: عدد 
رؤوسهم إن باين سهامهم «أو وفقه» أي: وف عدد رؤوسهم إن وافق 
سهامهم «في اصل المسالة وعولها» إن كانت عائلة. والمعنى: أنه 
السهام» فإما أن يكون بينهما مباينة أو موافقة» والمباينة: ألا يتفق 
العددان فى جزء من الأجزاء؛ كثلاثة» وأربعة» والموافقة: أن يتفق 

















عو 
قَسَمَتٌ 


قدا 
في الله التشززب تاه و ا ن¿ وَاجداً وإلا فس 


العددان في جزء من الأجزاءء ولا ينقسم أحدهما على الآخر إلا 
بكسر؛ كأربعة» وستة» فإن كان بينهما مباينة فاضرب جميع الرؤوس 
في أصل المسألة» أو عولها إن كانت عائلة» فما بلغ فمنه تصح. 
وإن كان بينهما موافقة بجزء من الأجزاء كثلث أو ربع ونحوهما 
فاردد الرؤوس إلى وفقهاء ثم اضربه في أصل المسألة أو عولها إن 
كانت عائلة» فما بلغ فمنه تصح . 

قوله: «فإذا قسَّمتْ فكل من له شيءٌ من أصل المسالة فاضربه 
في العددٍ المضروب فيهاء وهو له إن كان واحداًء وإِلا فُسَّم عليهم» بِيِّن 
بذلك طريقة بقة القسمة بعد تصحيح المسألة» وهو أن من له شيء من 
أصل المسسالة ا شاه وا بما ضربتها به» فإن كان هذا اعدف 
وإن كانوا جماعة قسم عليهم. 

فثال العباينةة أن ويلك عد زوسعهه وعسية أآيثاء» الاه 
من ثمانية» للزوجة الثمن واحدء والباقي سبعة للأبناء» لا ينقسم 
ويباين» فنضرب خمسة في ثمانية فتبلغ أربعين» ومنه تصح» للزوجة 
واحد مضروب بما ضرب به أصل المسألة وهو خمسة بخمسة» 
وتبقى خمسة وثلاثون للأبناءء لكل واحد منهم سبعة. 

ومثال الموافقة: أن يهلك عن أمه. وأربعة أعمام» فالمسألة 
من ثلاثة» للأم الثلث واحدء والباقي اثنان للأعمام» وهم أربعة لا 
ينقسم» وبين الأربعة والاثنين موافقة بالنصف» فنرد رؤوسهم إلى 











و 
ص يَابٌ أصّول المَسَائْل 
ڪڪ ٠‏ 0 ا_اللللل ابح ہے 


ولو کسر عل فريقيْن فا ره ان تمالا أجراك واج 


نصفها اثنين ونضربه في أصل المسألة ثلاثة تبلغ ستة» ومنه تصح› 
للأم الثلث واحد في اثنين باثنين» والباقي للأعمام اثنان باثنين: 
أربعةء لكل واحد سهم . 

ومثال ذلك مع العول: أن تموت عن زوجهاء وأمهاء وخمس 
بنات» فالمسألة من اثني عشرء وتعول إلى ثلاثة عشرء للزوج الربع 
ثلاثة» وللأم السدس اثنانء» وللبنات الثلثان ثمانية» فلا تنقسم 
ثلاثة في خمسة بخمسة عشرء وللام اثنان في خمسة بعشرة» وللبنات 


6 








ثمانية في خمسة بأربعين» لكل واحدة ثمانية. 

قوله: «وَلَو انكسرَ على فريقين فأكثرَ فإن تماثلا أجزآك واحدّ» 
هذه الحالة الثانية وهي: أن يكون الانكسار على فريقين فأكثرء بأن 
يكون في المسألة سهمان فأكثر لا تنقسم على أصحابهاء فلنا نظران : 

الأول العظر بين كل فريق وسهامهء فان كان وبنهما مبايثة 
أثبتنا جميع الرؤوس» وإن كان بينهما موافقة أثبتنا وفقها. 

النظر الثاني: بين ما أثبتنا من الرؤوس» فإما أن يكون بينهما 
ممائلة» أو e‏ أو موافقة» أو عبايثة» وتسم هذه (الشنت 
الأربع)ء فقوله: «فإن تماثلا أجزأك واحدٌ» أي: إن حصل تماثل بين 
الت هق الرؤوس ايان اوي الحدوان كخلاتة وثلاقة] «أجواك 
واحد» أي: اكتف بأحد العددين» ويسمى المثبت من أحد المتماثلين 
جزء السهم» يضرب في أصل المسألة» فما بلغ فمنه تصح» وعند 
القسمة يضرب سهم كل وارث من المسألة بجزء السهمء فإن كان 
واحداً أخذه» وإن كانوا جماعة قسم عليهم. 











و 
يَابٌ أصول المَساثل س 








وَإِنْ تَنَاسَبَا أجْرَأك أَكْتْرْهُمَاء 5700 

مثال المماثلة: أن يموت عن أربع زوجات» وأربعة أبناء. 
فالمسألة من ثمانية» للزوجات الثمن واحدء لا ينقسم عليهن ويباين» 
فنثبت رؤوسهن» والباقي سبعة للأبناء لا ينقسم ويباين» فنثبت 
رؤوسهمء ثم ننظر بين رؤوس الأبناء ورؤوس الزوجات» فنجد 
بينهما مماثلة» فنكتفي بأحدهما ويكون هو جزء السهم» نضربه في 
اض الشمالة تبلغ اثنين وثلاثين» ومنه تصح. للزوجات واحد في 
أربعة بأربعة» لكل واحدة سهم» وللأبناء سبعة في أربعة بثمانية 
وعشرين» لكل واحد سبعة. 


قوله: «وإِنْ تَنَاسَبَا أجرَآكَ أكثرْهُمَا» هذه النسبة الثانية» وهي 
الاس وهي أن تسب الاق إلى الاك دمن الاجرافء 
کنصفه» أو ثلث أو ربعه» وتسمى «المداخلة». وهى أن يكون أحد 
العددين مقا على الآخر با كس ک9 فخ مان وأربعة مع 
ثمانية» وإن شعت فقل : أن يكون آصعر العددين جزءا غير مكرر 
لاك هما فان العلاثة تف الما والأريغة لصفب القهاتبة: 
والنصف جزء غير مكرر» بخلاف الأربعة مع الستة فإنها جزء مكرر؛ 
إذ هي ثلثان» فإذا تناسب العددان فاكتف بأكثرهما . 

مثال ذلك: أن يموت عن أختين لآم» وثمانية أعمام» فالمسألة 
من ثلاثة» للأختين الثلث واحدء لا ينقسم ويباين» والباقي للأعمام 
اثنان لا ينقسم عليهم ويوافق بالنصف» فترد رؤوس الأعمام إلى 
نصفها أربعة» ثم ننظر بينها وبين رؤوس الآختين نجدهما متداخلين 
متناسبينء فنكتفي بالأكبر» وهو أربعة» فتضربه في أصل المسألة 











و 
حك يَابٌ أصّول المَسَائْل 
چک YY‏ الل ہے 








وإذكانا مك10 في ذا ان في أضل المَسْأَلَةَء وَإِنْ تَوَائَقا 
او دن قي ل قَمَا بَلَمَ 
ثلاثة» تبلغ اثني عشرء ومنه تصح» للأختين لآم واحد في أربعة 
بأربعة» وللآعمام اثنان في أربعة بثمانية» 0 واحد سهم. 

قوله: «وإِنْ تَيَايَنَا ضَرَبتَ ڌا في ذَا ثُمُ في أصل المسالة» هذه 
النسبة الثالثة» وهى التباين» وهى: ألا يتفق ا فى جزء من 
الأجواء كما تقدم - كثلائة ا فتضرب e‏ الا 
وتثبت الحاصل» ثم تضربه في أصل المسألة فما بلغ فمنه تصح. 

مغال ذلك: أن يموت عن أربع زوجات» وثلاث جدات» 
وخمسة إخوة أشقاء» فالمسألة من اثني عشرء للزوجات الربع 
لات لا ينتسم ويباين»'فقيث رؤوسهن + وللجدات السدس > الان 
لا ينقسم ويباين» فنثبت رؤوسهن» وللإخوة الباقي لا ينقسم ويباين» 
فنثبت رؤوسهمء ثم ننظر بين المثبتات من الرؤوس نجدها متباينة» 
فنضرب رؤوس الزوجات في رؤوس الجدات. تبلغ اثني عشرهء ثم 
نضربها برؤوس الإخوة فتبلغ ستين» وهذا جزء السهم» ثم نضربه في 
أصل المسألة تبلغ سبعمائة وعشرين» ومنه تصح» للزوجات ثلاثة في 
ستين بمائة وثمانين» لكل زوجة خمسة وأربعون» وللجدات اثنان في 
ستين بمائة وعشرين» لكل جدة أربعون» وللإخوة سبعة في ستين 
بأربعمائة وعشرين» لكل واحد أربعة وثمانون سهماً. 

قوله: «وإنْ تَوَاقَقا ضَرَبتَ وفقّ أحيهما في الآخَرِء د ثمَّ في الأصلء 
فما بَلَعْ فمنه تَصِحٌ» هذه النسبة الرابعة» وهي التوافق» وهي أن يتفق 











و 
يَابٌ أصول المَساثل ڪڪ 








العددان بجزء من الأجزاءء ولا ينقسم أحدهما على الآخر إلا بكسر 
- كما تقدم - فأربعة وستة قد اتفقا في جزء وهو النصف» ولا تنقسم 
الستة على الأربعة إلا بكسرء فنضرب وفق أحدهما بالآخر» ثم 
نضرب الحاصل في أصل المسألة» فما بلغ فمنه تصح. 

مثال ذلك: أن يموت عن أربع اوجاته وم خاد فالمسالة 
من ثمانية للزوجات الثمن واحد» لا ينقسم ويباين» فنثبت رؤوسهن» 
والباقي سبعة للابناء لا ينقسم ويباين» فنثبت رؤوسهم» ثم ننظر بينها 
وبين رؤوس الزوجات نجد بينهما موافقة بالنصف» فنضرب نصف 
أحدهما في الآخر يبلغ اثني عشرء وهو جزء السهم» فنضربه في 
أصل المسألة ثمانية» تبلغ ستة وتسعين» ومنه تصحء للزوجات واحد 
في اثني عشر باثني عشرء لكل واحدة ثلاثة» وللأبناء سبعة في اثني 
عشر بأربعة وثمانين» لكل واحد أربعة عشر» ومتى حصلت الموافقة 
فى جرع أضشر؛ ل بلقت إلى الجرء. الأكبرء .فإذا اتفق العددان فى 


الربع - مثلا - وقي التضصف اعتبرنا الربع؛ لأن ذلك أخصرء وال 


تعالى أعلم . 











جح بَابُ الود 


کا 























نفدم 

والرد لغة: الرجوع. 

واصطلاحاً: نقص في السهام» وزيادة في الأنصباء» فهو ضد 
الول 


فإذا بقي من التركة شيء بعد إعطاء أصحاب الفروض 
فروضهم؛ ولم پوجد عاصپ» 55 على كل ذي فرض بقدر فرضه؟ 
كالبنات والأخوات والجدات» إلا الزوج والزوجة - كما سيأتي -. 

والقول بالرد هو مذهب الحنفية»ء والحنابلة في أشهر 
الرواهة؟"* فقدلية بالكنات» :والس وا لأععار کک 


آما الكعاب فقوله تعالی: وروا الا بس ازن مض 


کب ا [الأنفال: »]۷٠١‏ وأهل الفروض من رجحم د فهم 


وأما ال قدي آي هريرة وه حرفوعا » .وفيه: اومن ترك 
مالا لورت 
وأما الاعتبار قلآن ضرف المال: إلى الأقارب أولى من صرفه 


.)58/9( «المغنى)‎ )١( 
.)١119( ومسلم‎ »)٦۷۳۱( أخرجه البخاري‎ )۲( 


























Y0‏ کک 








إدا يكن قصب E‏ 
عَلَيْهِمْ؛ عَلَى قَدْرِ فَرُوضِهِمْ yy‏ 
إذا ؤادت على الساألة» فالقياس أن تزيد بالرد إذا تقضصت عنها: 

والقول الثانى: أنه لا يرد على أحد من ذوي الفروض» بل 
نصرف: NNN ace a‏ 
اة لي يكن مها ره على الورقةة لأنهم قد أيسوا من انتظام بيت 
المالء وهو الذي عليه الفتوى عندهم”» ونسبه ابن قدامة إلى 
زيد بن ثابت ؤه'"'؛ لأن الله تعالى قال في الأخت: ها صف 
م ك4 [النساء: »]1۷١‏ ومن رَد عليها فقد جعل لها الكلء ولأنها 
ذات فرض مقدر فلا يرد عليها ؛ كالزوج. 

والقول الأول أظهرء لقوة دليلهء فإن الورثة من ذوي 
الأرحام» وقد ترجحوا بالقرب إلى الميت» فهم أولى من بيت 
المال» وأما قوله تعالى: #9فْلَهَا يِصَفٌ ما رك فلا ينفي أن يكون 
لها زيادة على النصف بسبب آخر. 

قوله: «إذا لم يكن عَصَبَة رد مَا فَضَلَ عَن دوي الفُرُوض عَلَيهم» 
: إن الرد له ثلاثة شروط: 


O 


الأول : عدم وجود عصبة. 

الثاني : وجود صاحب فرض . 

الثالث: بقاء فائض من التركة. 

قوله: «عَلّى قَدرٍ فُرُوضهم,» أي: لأن غرماء المفلس يقتسمون 


9 انظر+ «ا غني) (59/9)., المغني المحتاج» (6/9). 
6 «المغني» (59/9). 











eM‏ باب افر 


۲۹٣١ سم‎ 


لا الرَّوجَينء فإِنِ الْكسَرٌ عَلَى أَحَدِهِمْ فَحُذْ عَدَدَ سِهَامِهِمْ مِنْ 
أطل ينه واجقلة أضل الكسالة 








حسام .8 


ماله بقدر ديونهم» فكذا الورثة» ولأن الفريضة لو عالت لدخل 
النتقص على الجميع › فالرد يجب ان يعمهم ايضا. 

قوله: إل الرّوحَين» أي فلا يرد عليهماء قال الو 
«باتفاق من أهل العلم»"'» ونقل الاتفاق غير واحد من الفرضيين» 
وذلك لقوله تعالى: 9«إوأزْلواً لارام بعصم اول عض في كنب آله 
[الأنفال: ]۷١‏ والزوجان لا يدخلان فى ذلك؛ لأن قرابتهما ليست قرابة 
نَسَبِيّةَه إنما هي قرابة سببية» فلا يعطيان فوق فرضهما إلا بدليل» 
وقد قام الدليل على القريب دون غير . 

قوله: «فإن انْكَسَرَ عَلَى أحدهم فَخُنْ عد سهامهم من أصل ستّة, 
واجعله أصلّ المسالة» اعلم أن أهل الرد إما أن يكون معهم أحد 
الزوجين أو لاء فإن لم يكن معهم أحد الزوجين فإن كان المردود 
عليه ورثة متعددةً أجناسّهم فإننا نؤصل المسألة من ستة» ثم نجمع 
سهام الورثة» فما بلغت فهو أصل ردهاء ويجعل في جامعة مجانبة 
للأصل الأول» وتنقل سهام الورثة تحته. 

مثال ذلك : أن يموت شخص عن بنته» وبنت ابئه» وأمهءع 
فمسالتهم من سعة اللبنت النصف؛ وليت الاين السلس تكهلة 
الثلثين» وللأم السدس» وترجع بالرد إلى خمسة؛ لأنه العدد الذي 
تنتهى به فروضهاء وإنما كانت مسائل الرد من ستة؛ لأن الفروض 
)١(‏ «المغني» (64/4). 
(0) انظر: «تسهيل الفرائض» ص(۷٥).‏ 

















كلها توجد في الستةء إلا الربع والثمن وهما للزوجينء ولا يرد 
عليهماء كما تقدم. 

فإن كان وراء الميت ورثة متعددون من جنس واحد أخذوا 
جميع المال فرضاً ورداً بعدد رۋوسهم ؟ كسائر العصبات» كأن يموت 
شخص عن بنتيه» فلهما جميع المال: ثلثاه بالفرض» وباقيه بالرد 
مقسوما على اثنين عدد رؤوسهماء وإن كان وراء الميت وارث واحد 
أخذ المال جميعه فرضاً فود کان يموت عن ابنته فقط» فلها جميع 
المال» نصفه بالفرض» وباقيه بالرد. 

فإن كان مع أهل الرد أحد الزوجين وكان صاحب الرد وارثاً 
واحداًء أو ورثة من جنس واحدء فإننا نؤصل المسألة من مخرج 
فرض الزوجء أو الزوجة» ثم يعطى صاحب الزوجية نصيبه منهاء 
والباقى لأهل الردء» إن كان واحداً أخذه» وإن كاثوا جماعة ضار 
لهم كالباقي للعصبة» إن انقسم عليهم وإلا صحَحَتْ المسألة» كما 
تقدم في الانكسار على فريق واحد. 

فلو ماتت عن زوجها وبنتهاء فمسألة الزوجية من أربعة» للزوج 
الربع واحد» والباقي للبنت فرضا وردا. 

ولو عاثت عن زوجها وثلاث بنات+ فمسألة الزوجية من 
أربعة» للزوج الربع واحد» ومسألة الرد من ثلاثة» والباقي بعد فرض 
الزوج منقسم عليهاء فتصح المسألتان من أربعة» ولو كانت البنات 
أربعا باينت مسألة الرد الفاضل بعد فرض الزوج» فنضرب مسألة 
الزوجية في مسألة الرد تبلغ ستة عشرء للزوج من مسألة الزوجية 
واحد مضروب في مسألة الرد أربعة بأربعة» ولكل بنت من مسألة 

















الرد واحد مضروب في الفاضل بعد فرض الزوجية ثلاثة بثلاثة . 

فإن كان مع الزوج أو الزوجة ورثة متعددون من أجناس فنعمل 
مسألة الزوجية من مخرج فرضهاء ونعطي الزوج أو الزوجة نصيبه 
منهاء ونعيّن الباقي لأهل الردء ثم نضع لهم مسألة من ستة» ثم ننظر 
بين الباقي من مسألة الزوجية ومسألة الردء فإن انقسم الباقي على 
فا اليد صخت هما فت مته سا الؤوجية» وان رافق الباق 
مسألة الرد أخذنا وفقها وضربناه في مسألة الزوجية» والناتج هو 
الجامعة» وإن باين الباقي مسألة الرد ضربت مسألة الزوجية في مسألة 
الرد وما بلغ فمنه تصح» ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا 
في مسألة الرد» ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الباقي 
ا الزوجية. ٠‏ ا 

مثال الانقسام : زوجة» وأمء وأخ لأم. 

ومثال التوافق: زوجة» وجدتان» وأخوان لأم. 

ومثال التباين: زوجة» وشقيقة» وأخت لأآم» والله تعالى أعلم. 











بَابٌ المَنَاسَحَات ڪر 
۲۰۹۹ چ 


Ee‏ | کج 


TT‏ قشم الرگة فَهِيَ مُنَاسَحَةٌ 
ن كَانَ وَرَنَهُ النَانِي كَالأَوّلٍ فُسَمَتِ الترگة عَلَى مَنْ بقي مِنْهُمْ 
قل فشاك الأول 0 5 























بَابُ المُنَاسَخَاتِ 

قوله: «ومَتَى مَاتَ بَعض الوّرئة قبل قشم التّركة فهي مُنَاسَخَةٌ 
المناسخة لغة: من النسخ»› بمعنى: النقل أو الإزالة» أو التغييرء 
يقال: نسخت الرياح آثاق الذيان؟. آي : غيرقياء وتسيفت التي 
الظل: أزالته» ونسخت الكتاب؛ أي: نقلت ما فيه. 

واضطلاجا: كما ذكر الف أن يعرف يحض الورقة “قبل 
قسمة التركة» سميت مناسخة لزوال حكم الوارث الأول ورفعه» أو 
لآن المال تناسخته الأيدي؛ أي : تناقلته. 
الفرضيون لهذا الغرض» مسد سوه شاء الله -. 

قوله: «فإن كان وَرّنة الثاني كَالأَوَلِ قُسّمَت التركة على مَن بَقي 
مِنهُم على مَسأَلَةِ الآوّل» هذه الحالة الأولى من المناسخات» وهى أن 
يكين المت ار الميت الأول وإرثهم من 
الثاني تارايع عن ليله ل فنقسم التركة على من بقي من الورثة «على 
سألا الاأوّل» ا كان الميت: الأول مات عنهم . 


























ص بَابٌ المَنَاسَحَات 
يت ۲١ ٠‏ 








مكو i ZC o A‏ ا r~‏ 0 
وَإِلا قَسَّمَثْ تركة الأوّلِء فما حَصَل للثاني مِنْهَا إن انه 
و 05 dR yy E. as‏ ° 3 2 ت 
مسا فحت المشا لكان هيما ّ_ منه الأولى» وَإِلا 
ر ا لك 2 e a‏ ا > سوسم َه ا 5 0 
وافقت بَينَ سِهَامِهِ ومسالته وضربتها أو وفقها في الاولىء. 
od‏ < ه رم ب ° 3o‏ 
فما بلغت صَحت منه» Seeded ono sees AS‏ 


فلو هلك هالك عن خمسة أبناءء ثم مات أحد الأبناء عن بقية 
إخوته» ولا وارث سواهم» فتقسم التركة بين الباقين» ولا ينظر إلى 
الأموات من الأول؛ لأن الأحياء هم بقية ورثة الأول» وإرثهم من 
أبيهم كإرثهم من أخيهم. فالكل بالتعصيب. 

وكذا لو كان ف هسالة الميث الأول صاحب فرضن لا يرثك 
إلا معد كين عاك عن Go‏ كرما وقبل قسمة 
التركة مات أربعة وبقيت الزوجة وابن» فتختصر المسائل إلى مسألة 
واحدة من ثمانية» للزوجة الثمن: واحد» والباقي للابن. 


قوله: «وإلًا قُسَّمَتْ تَرِكَةُ الأول قَمَا حَصّل للثاني مِنهًا إن انقَسَمَ 
عَلَى مَسالتِهِ صَحَّتٍ...» أي: وإلا يكن ورثة الثاني هم ورثة الأول» 
بأن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره» أو كان ورثة الثاني يختلف 
ميراثهم عن فيراثهم من الآول» فهاتان حالدان: أما الأولى: وهي 
أن يكون الميت الثاني من ورثة الأول» وورثته لا يرثون غيرهء ففي 
هذه الحالة نضع للميت الأول مسألة ونقسمها على ورثته» ثم نجعل 
لکل ميث بعد الأول مسالة ونقسمها على :ورثنه» ثم ننظر بین كل 
مسألة من المسائل الفرعية وبين سهام مورثها من الأولى» فإن 
انقسمت السهام على سا ا سک هما ممعت د الأولى. وكانت 











بَابٌ المَنَاسَحَات و 
س 








ثم تن لَهُ شيخ من الأؤْلى مَضْرُوتٌ في الانية أو وفقها: ومن 
Na‏ الما قات عن أن وق 000 


الأولى هي الجامعة» وإن لم تنقسم فإما أن توافق» أو تباين» فإن 
باينت سهام الميت الثاني مسألته أثبتنا المسألة بكاملهاء وإن وافقت 
أثبتنا وَفْقَهَاءِ ثم ننظر بين المثبت من المسائل بالنسب الأريع؛ 
والناتج نجعله جزء سهم لمسألة الميت الأول» يضرب بهاء فما 
تحصل فهو الجامعة» ومنه تصح. 

قوله: «ثُمٌ مَن له شيّ من الأولى مضروبٌ في الثانِيةٍ أو وفْقِهَاء 
ومن له شيءٌ من الثاني مضروبٌ فيما مات عنةٌ أو وفقه» هذه طريقة 
القسمة» وهى أن من له شىء من المسالة الأولى فأعطه إياه من 
الجامعة فيما إذا كانت بام الميت الثاني منقسمة على مسألته» وإن 
لم تكن منقسمة أخذه مضروباً في المسألة الثانية» أو في وفقهاء فإن 
كان اج ا أجلم ا ومن له 
شيء من الثانية أخذه ا «فيما مات عنه) آي : ووا في تركة 
الميت الثانى» وهى عدد سهامه من الأولى عند المنايثة» أو وفقه 
يك الموافقة؛ لأن ورثته إتما يرثون سهامه من الا ولن: 

مثال الانقسام: أن يموت عن زوجته» وبنته» وآخيه» ثم 
تموت البنت عن زوجة أبيهاء وزوج» وبنت» وعمء فالمسألة 
الأولى من ثمانية» وسهام البنت منها أربعة وهي النصفء 
ومسألتها أيضاً من أربعة فصحتا من ثمانية» لزوجة أبيها سهم» 
ولزوجها سهم» ولبنتها سهمان» ولعمها أربعة» ثلاثة من أخيه» 
وسهم منهاء وهذه صورتها : 



































الجامعة 

۸ 3 ۸ 

+ |[ؤوجة ١ ١|‏ 
ب أخ |۳| ب )عم إا *+١-؛‏ 
0 زوج | ١ ١‏ 

2< بنت |۲ ۲ 

N= 








ونال الموافقة: أن تكون الروجة اما للدت المت فى المفاك 
السائق» وهذه صورتها: 






























































۳ الجامعة 
ألما ۱۲ ۲٤‏ 
+1 | زوجة + | آم |١|‏ ۳= 
ب أخ ب )عم ٠١ -١+94|1١|‏ 
ِ زوج | ” ۳ 
بنت | ٦‏ 3 


























١‏ - بين نصيب البنت (5) ومسألتها (؟١)‏ موافقة بالربع» فربع 
الاثني عشر ثلاثة» تضرب في (۸) المسألة الأولى» والناتج هو 
الجامعة: 


بَابٌ المَنَاسَحَات 50 
-75١*‏ 








وَكَذَا تضم في الثالِث وَمَنْ بَعْدَهُ. 

۲ امن له شىء من الآولى أخذه مضروباً فيما ضربتها به 
6 ومن له شيء من الثانية أده رونا في وفق سهام مورثه. 
وهي البنت سهامها »)٤(‏ ووفقها واحد. 

ومثال المبابتة: أن تموت البنت في المثال المذكور عن زوج» 


وبنتین › وامء وهذه صورتها : 




















¥ الجامعة 
۸ م ٤‏ 
7 إزوجة| ١‏ ]| 1 | آم ۲ =A+1۳‏ ۲1 
ذ إينك | 4 | تت 
A CILINE‏ | ” 0 
زوج ۳ ۱۲ 
بنتان ۸ ۳۲ 








a mi‏ وفوا لقا E OG O‏ أعول 
الثانية (1) ونضربها في أصل الأولى (8)» والناتج هو الجامعة. 

اهن لا کی من الآرلى ادفو کیا فبريقها نه 
(۱۳)» ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في سهام مورثه من 
الأولى. 

۳ - ليس للأخ شيء من الثانية؛ لأنه صار عماًء وقد استغرقت 
الفروض التركة . 

قوله: «وكذا تَصنَّعُ فِي الثَالثِ ومن بَعَدَهُ» أي: تصنع في الميت 









































الثالث فأكثر كما عملت في الميت الثاني مع الأول» فتصحح 
مسألتهء فإما أن تنقسم أو توافق أو تباين ‏ كما مر -. 


مثال ذلك: أن يموت عن زوجته» وثلاثة بنين» ثم تموت 
الزوجة عن شقيقتين» وأخوين لام ثم تموت إحدى الشقيقتين عن 
زوج» وبنت» وأختهاء وهذه صورتها : 


الجامعة 





< 
ع 
رؤوسهم ١‏ 




























































































بَابُ مِيرَاثِ الخْنَتَى حم 
2229234 ي2 720272 سے 6 کے 


e‏ اب مِيرَاثِ الى أ 


الخ المشكل ع 3 ذَكْرٌ وَفْرْجٌ e es‏ 
فان رُحِيَ انکشاف حَالِه اغوي وَمَنْ مَعَه اليّقِينَ ا 


هذا لباب عقله الخضكف لهيواف الهس وه ضا 
موانع الإرث» وميراث الغرقى» ونحوهم» وقد أَفْرَدثُ كل واحد 
منهما في باب» على نسق ما تقدم . 

قوله: «الخْنْتَى المُشكلٌ مَن لَهُ ذَكَنْ وَفَوْجٌ» أي: إن الخنثى هو 
من له ذَكَرٌ رَجْلء وفَرْحٌ امرأة» أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه 
البو َ 

وقوله : «المُشْكلٌ» أي: الذي أشكل أمره بعدم تمييزه بشيء من 
عللاماف الذكر» أو غلامات الا 

قوله: «فَيُعتبَرُ فِيهًا أحوَالة» أي: فيعتبر فى حال إشكاله 
أحواله» فإما أن يرجى انکشاف حاله أو لا. ٠‏ 























قوله: «فإن رجي انکشاف حَالِهِ» أي: فإن رجی انكشاف حال 
الف ره ع تعطر ها يول على ات إما را من | حلدى 
آلتيه» فإن بال منهما فبأسبقهماء فإن استويا فبأكثرهماء ومنها 
حيضهء ومنها بروز ثدييه» أو نبات لحيته» أو إمناؤه. 

قوله: «أعطي ومَن معه اليَقِينَ» أي: إن طلب الورثة قسمة 
التركة أعطي الخنثى ومن معه من الورثة اليقين» وهو ما يرثونه بكل 
تقدير» ووقف الباقي من التركة حتى يبلغ» + لتظهر أنوثيته أو ذكوريئةع 
فيجعل للخنثى مسألتان:: مسألة ذكورية» وفيا له أنوثية» ثم ينظر بين 


























و ĞÖۅ‏ تات فِيوات الحتكى 
سم 41 سس 
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CS‏ ر 

وَإلا أغطئ نِصْف ميرّاث ذكر وَنصف مِيرّاث أنتى» e‏ 
المسألتين بالنسب الأربع» والناتج هو الجامعة» ثم تقسم الجامعة 
على مسألة الذكورية» والناتج هو جزء السهم لهاء ثم تقسم الجامعة 
كل وارث من كل مسألة في جزء سهمهاء ويوضع اليقين لكل وارث 
أقنامه تحت الجامعة» ثم تجمع السهام وتطرح من الجامعة» والباقي 
يوقف» فإن اتضح شكال الخس واس الات اة وال رد 
انکشاف حاله» وهذه صورتها : 

مسألة الذكورة | مسألة الأنوثة الجامعة توزيع الموقوف 


۰ 3 ٥ 





ا | EFAS‏ ۸ ف ا # 


١ 5 ٤ 0 ١ ٤ ١ بنت‎ 

















ولد خنثى | ۲ ۸ ١‏ 0 0 ۳ 0 


۰ _ ۳۱۷ موقوفة د ث 


إنة نان الک دا أخذ العا الموقوفة». شكون له اة 
انان کے اعد الان ات كله فرق والقت واعدا فليا خنسة . 


قوله: رول أعطٍِي ننصف ميرّاث ذَكَر ونصف ميراث أنثى» هذه 
الحالة الثانية من أحوال الخشى» وهى ألا يرجى انكشاف حاله» كما 


و 


إذا مات کي : أف بلغ» ولم يتضح أمره. فقوله: «وإلا أعطى»؛ 


1 


أي: وإلا يرجى انكشاف حاله أعطي نصف ميراث ذكر» ونصف 
































تات هرات الحتقى پو 
uu‏ م ٣۱۷‏ 








ر رورو شر اش و 06 ا 9 
وكذا دينه » وَجِرَاحَه وَلا يروج بحَالٍ . 


رات اة لعل ااا ما كور ا وا 0 اا 
وينظر بينهماء ويضرب الناتج في اثنين عدد حالي الخنثى» فما بلغ 
فمنه تصح» وبعد أن يُضرب نصيب كل وارث في جزء السهمء 
يجمع ماله من المسألتين ويقسم على اثنين» والناتج هو نصيبهء 
يوضع أمامه تحت الجامعة؛ كهالك عن ابن» وولد خنثى» وهذه 
صورتها : 

= x7 = €/۳ 1/۲ 


VY + EA +7 ۲ ١ ابن‎ 





ولد خنثى ١ ١‏ 5 +ع (٠١2‏ ب ماده 





بتقدير ذكوريته | بتقدير أنوثيته 








قوله: «وَكَدًا دِيَتَهُ» ا وكذا دية الخنثى المشكل كإرثه» 
نصف دية رجل» ونصف دية امرأة؛ لن ميراثه كذلك. 

قوله: «وجراخه» لأن الجراح كالتابع للقتل» فإذا وجب في 
القتل نصف دية ذكر ونصف دية أنثى» فلأن تجب فی ارش الجراح 
كذللك. يطريق الا ولی: 

قوله: «ولا يُرَوّحُ بحَالٍ» أي: لا يجوز تزويج الخنثى المشكل 
قبل تبين أمره» لعدم تحقق مبيح النكاح» فيغلب جانب الحظرء والله 


تعالى. أعلم: 





























ص بَابٌ مَوَانْعَ الارثِ والحَجَبٍ 
سم °| س 


He‏ | کد 


کے و 0 ص 0 0 اق لا لني 1 
وَمَوَانِعُ الإرْثِ والحجب ثلاثة: الرّقء وَاخيلاف 























بَابُ مَوَانِعَ الإرثِ والحَخِب 

قوله: «وَمَوانعٌ الإرثِ والكجب ثلاثة» الموانع جمع مانع» 

قوله: «والحجحب» أي وموانع الحجب» بمعنى أن هذه 
الأوصاف تمنع الشخص أن يحجب غيره؛ لأن من قام به مانع 
الإرث» فوجوده وعدمه سواء. 

قوله: 5007 هو وصف يكون به الإنسان لوكا ا 
ويوهب» ويورث» ويتصرف فيه» ولا E‏ ج مستقلا 
أضاف ارات إلى ستحق ال لي 0 
ا فإذا EEE NE‏ اة رت 0 
لسيده » وهو أجنبى . 

قوله: «واختلاف الدّينِ» بأن يكون أحدهما على ملة والثاني 


)١(‏ تقدم تخريجه في «البيوع». 


























بَابٌ مَوَاتْعَ الارثِ والحَجَبٍ حو 








توارث بينهما؛ لانقطاع الصلة کک قال الله تعالى لنوح عن 
ابه الکانر: و ات ين أخيدك ا عا عمل عر صل عود: ٤٩‏ 
ولحدية أسامة بن زيد نه أن النبي ئي قال: «لا برت المَسَلِم 
الكَافِرَ وَلا الكَافِرٌ المُسْلِم)" yT‏ وا أن 


التي كله قال : «لا يتَوَارَتُ هل ونين فى 


قوله: «والقذْل بِقَيرٍ کق» القتل إزهاق الروح مباشرة أو تسبباًء 
والذي يمنع الإرث ما كان بغير حق» بحيث يأثم بتعمده» لحديث 
عرد بن و ی اليم للقَاتِل 
شي2) ''ء ولأنه قد يقتل مورثه ليتعجل إرثه منه» فحرم من الإرث 
مدا للدريعة ولا کر بن أذديكوث الققل عمد آر خطاء يي 
لسد الذريعة» ولئلا يدعي العامد أنه قتل خطأء وهذا مروي عن 


جماعة من الصحابة وين والتابعين ‏ رحمهم الله وهو المشهور من 


والقول الثانى: أن القاتل خطأ يرث. وهو قول بعض الصحابة 


.)١515( أخرجه البخاري (2)5754 ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۹۱۱)ء والنسائي في «الكبرى» (/ ۱۲)» وابن ماجه (۲۷۳۱)» 
واخمل (1/ 2 ©») ولیس عند ابن اجه والنسائى فى إحدى روايتيه لفظة: «شتى» 
وقد فت ادم الف فى اة البدن الخ 0 00۴6 انظر 4 لتر الح 
(94/1). ۰ 

(۳) أخرجه أبو داود (5574) من طريق سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده مرفوعاًء وهذا سند حسن» وللحديث طرق أخرى وشواهد يتقوى بهاء 
انظر: «التمهيد» (۲۳/ .)٤۳۷‏ (منحة العلام» (TEY)‏ 











حص بَابٌ مَوَانْعَ الارثِ والحَجَبٍ 








الحنابلة» واختاره القرطبي» وابن المنذرء وابن القيم» وابن عثيمين» 
وهذا قول وجيه» لا سيما فيما يقع من حوادث السيارات» فيرث 
القاتل من مال المقتولء ولا يرث من الدية التى يأخذها ورثة 
المقتول من عاقلة ذلك القاتا 937 1 

ويؤيد هذا القول أمور ثلاثة: 

١‏ - ما قاله القرطبي كه من أن ميراث من ورَّئه الله تعالى في 
كتابه ثابت لا يُستثنى منه شيء إلا بستة أو إجماع» وكل مختلف فيه 
فمردود إلى ظاهر الآيات التي فيها المواريث. 

؟ أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً» ومنع القاتل من 
الميراث منوط بسبب وهو العمد الذي يدرك بالقرائن» فيغلب على 
القن آنه قل مورت اممعحالة لرك هه فاا انش هذا السب كنا 
في حالة الخطأ لم يحكم بالمنع. 

أن الفاكل بالتسبن لم يكن قاتلا حقيقة؟- لأنه لم يباشر 
القتل . 

وأما حديث ابن عمرو وا فلم يثبت ثبوتاً يطمئن إليه القلب 
في تخصيص عموم آيات المواريث» ولو ثبت فهو محمول على ما 
ل ل ل فيكون من باب العام 
المراد به الخصوص» بناءً على ما تقتضيه قواعد الشريعة» ثم إن هذا 
الحديث لم يبق على عمومه عند أكثر المحتجين به» حيث أخرجوا 


)١(‏ «المهذب» »)۲١/۲(‏ «المغني» (9/ »)١67‏ «حاشية الدسوقي» (585/5))» «حاشية ابن 


عابدين» »)۸۲١ /١(‏ «تفسير القرطبي» (2)09/5 (إعلام الموقعين) »)۳۳١/٤(‏ 
«الإنصاف» (۷/ 7۸ )› «الشرح الممتع) (۹/۱۱“). 











بَابٌ مَوَاتْعَ الارثِ والحَجَب حو 
- "م - 








ومن بعص حر يَرتُ وَيَحْجِبُ بقذرِو. 
من عمومه ما لو قتله حداًء أو لبغي» أو صيالة فلا يمنع الإرث» 
ركذا القل, الحاصل كاديب؛ أو دواء» أو نحوه فإنه لا يمنع الإرث 
إذا كان مأذوناً فيه» ولم يحصل تعد ولا تفريط""' . 

قوله: «وَمَنْ بَعْضْهُ حر يَرثْ ويَححِبٌ بقدره» أي: إن المبعّض 
- وهو من بعضه رقيق» وبعضه حر يرث ويورث ويَحُجبٌ غيره 
بقدر ما فيه من الحرية؛ لآن الحكم يدور مع علته. 

مثاله: ابن نصفه حرء وأمء وعم حرانء فلو كان الابن كامل 
الحرية كان للأم السدس من ستة» وله الباقي» وهو نصف وثلث» 
وهو خمسة» وبتبعيضه له نصف ما لَهُ لو كان حرا وهو ربع وسدس 
(۲,۵ = ربع في سدس)» وللام ربع = ١,5‏ وهو سدس ونصف 
سدس» وذلك ربع المال» والباقي وهو ثلث المال للعم تعصيبا. 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «المبسوط» »)٤۷/۳١(‏ «تفسير القرطبى» (2»)09/5 «مجلة البحوث الإسلامية» 
العدد (565) ص١(١55).‏ 











EFT‏ بَابُ مِيرَاثِ القَرَقَى وَالهَدَمَى وَنَحَوهِمَ 


He‏ | کد 


٠.‏ و ا 0 8 و ك 8 ° م 
2 8 ت د 
ماله دون ما ورثه من الميت معه» قيقع ققخ سمهي a a O ET aa‏ 























بَابُ مِيرَاثِ الغَرُهَى والهَدمَى وَنخوهم 
قوله: «وإذا جُهِلَ أوَلّ المُْتَوارِكَينِ...» هذا شروع في ميراث 
الغرقى والهدمى وكل من خفي موتهم فلم يعلم السابق منهمء فإذا 
مات متوارثان كأخوين بهدم» أو غرق» أو حرق» أو حادث سيارة 
فى زعو بواتعد كلا تواوك ا اا لأن شرط ارت تق 
حياة الرارت غد موت المورك؟ لان اك هال كرفي ابات 
المواريث استحقاق الورثة باللام الدالة على التمليك» وهو لا يكون 
إلا للحي» ولم يوجد ذلك في مثل هذه الحال. 
فإن مات أحدهم قبل الآخر بأن علمنا أن موتهم مرتب» ولكن 
جهل أولهما فلم يعلم السابق منهما بالموت «وَرِتَ كل صاحبَّةٌ» أي : 
ورث كل واحد منهما صاحبه «من تلان مايو» بكسر التاء؛ أي: من 
قديم ماله الذي مات وهو يملكه «دونَّ ما ورنَهُ مِنَ الميتِ معه» دفعاً 
لري ا رك الأاساق سه 
والقول بالتوريث في حال جهل المتأخر منهما هو المشهور 
من مذهب الإمام 5 قال آحمد: اذهب إلى قول عمر: 
200 


وعلي» وشريح» وإبراهيم» والشعبي: يرث بعضهم من بعض) .2 
)١(‏ «المغنی» (۹/ »)۱۷١‏ «المقنع» 2 


























بَابُ مِيرَاثِ الغَرَقَى وَالهَدَمَى وَتَحَوهِمَ حك 








وعن الأئمة الثلاثة: لا توارث بينهم"» وهو اختيار الموفّق» 
والمجد» وشيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ عبد الرحمن 
السعدي”» وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأن من شروط الإرث 
حياة الوارث بعد موت المورّث حقيقة أو حكماً"". ولا يحصل 
ذلك مع الجهل. وعلى هذا فيستقل ورثة كل ميت بميراثه. دون 
من هلك معهء والله أعلم . 

وطريقة العمل على مذهب الإمام أحمد أن نفرض أن أحدهم 
سبق بالموت» فنعمل له مسألة لإرث تلاد ماله» ونقسمها على ورثته 
الأحياء ومن مات معه» فما حصل للأحياء فهو لهم. وما حصل 
للميت الثاني نقسمه على ورثته خاصةء فنضع لهم مسألة» ا 
عليهم» ثم ننظر بينها وبين سهام مورثها من المسألة الأولى ‏ كما 
تقدم في المناسخات - والناتج هو الجامعة. 

لم تعمل فال المت الثاتي» زهو الذي قدونا ارلا أنه 
حي» ونقسم ميراثه على ورثته الأحياء ومن مات معه على الطريقة 
النيابقة: 

قال دلق أقنوان: ريك وصفرو مات ماوت سار قات 
كل منهما عن زوجة» وبنت» وعم» وهذه صورتها : 
)١(‏ انظر: «حاشية ابن عابدين» »)٥١۹/١(‏ «نهاية المحتاج» (١۲۸/7)ء‏ «الشرح الكبير 

بحاشية الدسوقي» .)٤۳۳ /٤(‏ 
(5) انظر: «المغني) .)۱۷١ - ۱۷١/0‏ «الإنصاف» (۷/ .)٤٠١‏ «المختارات الجلية» 

ف كوا 


02 حقيقة : واضح» ي كالحمل يرث من مورثه إذا تحقق وجوده حين موت مورثه 
وإن لم تنفخ فيه الروح» بشرط خروجه حيا. 











EY‏ بَابُ مِيرَاثِ القَرَقَى وَالهَدَمَى وَنَحَوهِمَ 
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عم ٠ ٠‏ 








۳ ١ زوجة‎ 
۱۲ ٤ بنت‎ 


عم 37 8 














فإذا جعلت عمراً مكان زيد باعتبار أنه هو الذي مات لم 
تختلف صورتها. 

قوله: «ولّو ادَعى كلّ ورئة سبق الآخَرٍ ولا بِيّنَةَ أو تَعَارَضَتَا 
حتف كله أي ولو آدغ ورت كل ميت من الغرفى والهدس سبق 
موت الآخرء وادعى كل تأخر موت مورثه ولا بينة لأحدهما 
بالدغرى»- أو كانت ليما يعات رهارضها حوفت كل آے: حاف كل 
منهما على ما أنكر من دعوى صاحبه» لعموم حديث: «البَيََةَ عَلَى 
المدعي» واليهين عَلَى من الا 


)١(‏ تقدم تخريجه في «البيوع). 












































بَابُ مِيرَاثِ العَرَقى وَالهَدَمَى وَنَحَوهِمٌ ETF‏ 
صصص ص س ص ص ص چ 202 6 کے 








FECT ET‏ هما 


قوله: «وّلا تَوّارت» أي: لا توارث بين الميتين بالغرق ونحوه» 
بل كل واحد منهما يستقل ورثته بميراثه» دون من هلك معهء لعدم 
وجود شرط الإرث» وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. 
ولعدم المرجح . 

قوله: «كَمَا لو مَانَا مَعاً» أي: لا توارث فى هذه المسألة» كما 
الل تواوظ تمان فى E‏ تقد رسن آله بتكن ايساد من 
الطب الحديث في هذا الباب بتحديد موت السابق» كما حصل في 
بعض الحالات» والله تعالى أعلم. 











e‏ بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودٍ 


ڪا بَبْمِيرَثِ المَفْعُوو ااه 























ذكر المصف فى هذا الباب هيراك المفتردء ورات الحمل» 
وميراث المطلقة. والأقرار بمشارك في الميراث» وقد أفردت كل 
موضوع في باب مستقل» على نسق ما تقدم . 

فأما المفقود: فهو من خفي خبره فلم يعلم أحي هو أم ميت» 
لسفر أو أسر ونحوهما. 

والفقد إما أن يكون غالبه السلامة؛ كالمسافر لتجارة» أو طلب 
علم» أو سياحة» فيضرب له أجل قدره تسعون سنة» منذ ولد قطعا 
للك لأن الغالب أنه لا يعيش قوق ذلك فان فقد من له تسعون 
اجتهد الحاكم في تقدير مدة يبحث فيها عنه. 

وإما أن يكون الفقد غالبه الهلاك كمن فُقِدَ في غرق مركب» 
ارو اعلا ا بسب راه ليرب له أجل رند روه 
منذ فقّد» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد في تقدير مدة 
الانتظار في الا وسيأتي - إن شاء الله - في كتاب «العدد). 

والقول الثاني : أنه يرجع في تقدير ذلك إلى اجتهاد الحاكم» 
رلا بحا الالعظار ستعيو مازلا خيرها» لعدم الدليل على 
التحديد؛ لأنه إذا تعذر الوصول إلى اليقين يُرجع إلى غلبة الظن في 
كل مسائل الدين» فيجتهد الحاكم في تقدير مدة الانتظار» ويختلف 
ذلك باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاص. وهذا رواية عن الإمام 


.)۱۸١/۹( «المغنى)‎ )۱( 


























بَابُ مِيرَاثِ المَفَقَوِ کک 
سلا ب سس سس uwuا‏ ۲۷ 0 2 








وم ع . 5 70 YY‏ 2 ف ر ر ماه 
يقسم ماله في الرَمَن الذي لِرَوْجَيِهِ أن تتزوح فية» فان 
مَاتَ مُورّثه في مُذَّةٍ النَريْص ذُفِعَ إلى كَل وَارِثِ اليَّقِينُ 


غير الل هو باعي 


وَوَقفَ البَافي. 


أحمدء وقول الشافعي» وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي""' . 

قوله: «يُقسمُ ماله في الزّمَنِ الذي لزوجته أَنْ تَتَروّحَ فيه» أي : 
إن المفقود لا يقسم ماله ما دامت مدة التربص باقية؛ لأن اللأصل 
بقاء حياته» فإذا انقضت مدة التربص حكمنا بموته» وجاز لزوجته أن 
تتزوج» وقسم ماله على من كان وارثاً منه حين انقضائهاء دون الذين 
ماتوا قبل ذلك . 

قوله: «فَإن مَاتَ مُورّنة فِي مدَّةٍ التريُص دُفع إلى كل وارثِ 
اليقينُ» وؤقف الباقي» أي: إذا مات للمفقود مورث في مدة الانتظار 
وللمفقود مزاحم من الورثة وطلبوا القسمة» دفع إلى كل وارث اليقين 
من حقه» ووقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقودء أو تنقضي مدة 
ا ار 08 ان اله جا عا ضيف واف ات هده الأنظار 
أضيف نصيبه إلى ماله» ويرد الباقي على مستحقه» ثم لا يخلو 
المفقود من أربعة أحوال: 

ااا تعلى انه مات قبل مووله» قر د الموقوف إلى من 
يستحقه من ورثة الأول» وليس له شيء لعدم تحقق شرط الإرث. 

؟ - أن نعلم أنه مات بعد مورثه» فيكون الموقوف تركة 
للمفقود ويصرف لورثتته . 

* - أن نعلم أنه مات ولا ندري أقبل مورثه آم بعده» 


.)١٠١١(ص «الإنصاف» (۷/ 22770 «المختارات الجلية»‎ )١( 

















فالصواب أنها كالثانية» وهذا هو المذهب؛ لأن الأصل بقاء حياتهء 
ولا يحكم بموته إلا بعد انقضاء مدة التربص. 

5 - أن لا تعلم له حياة ولا موت حتى تنقضي المدةء 
وحكمها كالتي قبلها . 

وكيفية مسائل المفقودء أن نعمل مسألة حياة» ومسألة موت» 
وينظر بينهما بالنسب الأربع» والناتج هو الجامعة» يقسم على كل 
مسألة» والناتج جزء سهمها يضرب به نصيب كل وارث» فمن ورث 
متساوياً أخذ حقه كاملاً» ومن ورث متفاضلاً أعطي الأقل» وإن 
ورث في حال دون حال لم يعط شيئاً حتى يتبين أمر المفقود؛ كهالكة 
عن زوج» وأمء وأخت لأب» وأخ لآب مفقود» وهذه صورتها : 








ج ج الجامعة 
VY - 8 ۸/٦ ۸ x‏ اليقين 
زوج ۳ Y1 ۳ ۹٩‏ 683 ۷ 


۱۲ ۱۸ «(D ۲ ۳ ١ أم‎ 
۸ TO ۴ ۲ أخت لأب‎ 1 
۲ ۳ 


أخ لأب ٤‏ 11< 


حياة موت ٥‏ موقوفة 




















1 الساك الثالية رح مسا الموت عالت إلى ثهانية: 
آ دين الفنسالعيى عراف الصف يضري وقق اسدهها 
بالآخر (۸ فى .)٩‏ 


















































يَابُ مِيرَاثِ الحَمَلِ ڪڪ 
ددا ۲۲۹ س 


Ee‏ | گج 


عن 0 - مه ماه ماه ص 8 کر و ٢‏ و وو 
2 > ر اس َه 
كان أكثرّء وإلا ابنتين» ا 























باب مِيرَاثِ الحَمَّلِ 

قوله: «كَمَا لو مَاتَ عن حَملٍ يَرِئهُ» وقِف له نصيبٌُ ابنينٍ إن كَان 
كدر وإِلّا ابتتين» ذكر المصنف ميراث الحمل» وهو ما في بطن 
الف عن ج ْ 

فإذا مات شخص عن ورثة فيهم حمل يرثه» وطلبوا القسمة 
قبل الوضع فلهم ذلك» ويجب العمل بالأحوطء فإن كان ميراثه 
يختلف بالذكورة والأنوثة كالأولاد «وقف له نصيبٌ ابثين» آي : 
تپ دک رین "إن كان أكقر) أ : إن كان مرا ها کر من ادق 
الاک «وإلً ابتعين) أى: .وإلا يكن مات ذكرين أككر رتف له 
اتف اک أنه أكفر: وضابط ذلك أنه متى استغرقت الفروض 
آل نالفل قفارت الذكرين أكقره وان اسن قت أكثر مع الدلثك 
ارت الا شين أكرء وان كانت الفروض بقدو الللت استرى الآمران: 
وهذا إذا كان الحمل يرث مع الأنوثة بالفرض» فإن كان يرث 
بالتعصيب فإرث الذكورة أكثر بكل حال» أو يستويان. 

فمي زوجة حامل وابن» للزوجة الثمن» وللابن ثلث الباقي» 
ويوقق للحمل ارت ذكريوة لأنه أكقرع وهنا الكلعان الباقيات؛: 
وتصح من أربعة وعشرين. 

وفي زوجة حامل» وأبوين» للأم السدس» وللأب السدسء 


























ڪڪ باب مِيرَاثٍ الحَمَلِ 
ڪڪ ۹ YY‏ ہے 


وَدفِعَ إلى مَنْ ب ا يَسْحبهُ الحَمْل آقل مرائ إلى مَنْ لا يَحجبه 


1 ْرَائِهه ًا ولِدَه أَحَذَ صي ور الباقي إلى مُسْحق: 
وَِذَا انتيل وَرِتَء وَوْرِتَء ان 0 أو عَطْسَء عن كلق ونس ووه 


وللؤوحة اللمخ» ويوقف لالجل تضنيب أن سنة عقر لاه ار 
وتعول إلى سبعة وعشرين 








ولو مات عن أخوين لأم» وزوجة أب حامل منه» فللأخوين 
اقلت والباقى الحفل تصبب دكين وها ستري ميواثه بالذكورة 
والأنوثة؛ لأن الفروض بقدر الثلث. 

قوله: «ودُفِع إِنَى مَن يَحَجُبهُ الحملٌ اقل ميرائه» أي: إن من 
يحجبه الحمل حجب نقصان يعطى اليقين وهو أقل ميراثه؛ كالزوجة 

قوله: «وإنّى مَن لا يَحجبهُ كلّ ميراثه» أي: ومن لا يحجبه 
الحمل يعطى كل ميراثه كاملاً؛ كالجدة مثلاً . 

فلو هلك عن زوجة حامل» وجدة» وعمء فالجدة لا ينقصها 
الحا عا فط رها الستسن كاملا والروحة يها ا 
عن بعض إرثها فتعطى اليقين» وهو الثمن» والعم يحجبه الحمل عن 
جميع إرثه فلا يعطى شيئ . 

قوله: «فإذا وُلدَه أخذ نصيبَة» ورد الباقي إلى مستحقه» أي: فإذا 
ولد الحمل أخذ نصيبه من المال الموقوف؛ لأنه ميراثه إن كان بقدر 
إرثه» وإن كان أقل أخذ تتمته ممن هو بيده» وإن كان أكثر رد الباقى 
عن رات الحم إلى م ٠‏ 

قوله: «وإذا اسْتَهّلَ وَرِتَ» وَوْرِتٌ» كان بَكَىء أو عَطَّس» أي: إن 
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الحمل لا يرث» ولا يُورث إلا بشرط أن يوضع حياً حياة مستقرة» 
وذلك إذا استهل. قال في «القاموس»: «استهل الصبي: رفع صوته 
بالبكاء»"''» وتعلم حياته ببکائه» وعطاسه» ورضاعه ونحوهاء 
لحديث أبي هريرة ونه أن النبي بي قال : «إِذًا اسْتَهَلّ الولو 
صارخاً ورت" . 

والشرط الثاني لآرث الحمل: تحقق وجوده في الرحم حين 
موت المورث ولو نطفةء كأن تلده لأقل من ستة أشهر من حين 
موك المورلف» او كلدة لأربع سنين فأقل من حين موت المورث› 
تشرط ألا توطأ يعد مركم فان ولدقه لاك من أربع سئين لم يرث 
مطلقاً على المذهب» بناءً على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين» 
والصواب أنه يرث بالشرط المذكور؛ لآن مدة الحمل قد تزيد على 
ا E‏ 

قوله: «لا إِنْ تَكَرَّكَ» أي : إن الحركة ‏ والمراد الحركة القصيرة - 
لا تدل على استقرار الحياة» فلا يثبت بها حكم؛ لأن الحيوانات 
تتحرك بعد الذبح حركة شديدة» وهي في حكم الميت. 


)١(‏ «القاموس») ٥۲۷ /٤(‏ ترتيبه). 

)۲( أخرجه أبو داود ( اا سو حي ا إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن 
قُسيط» > عن أبي هريرة اه مرفوعاً وهذا سند رجاله ثقات. إلا ابن إسحاق فإنه 
مدلس» وقد عنعن» وللحديث شاهد من حديث جابر ينه عند الترمذي (۰۳۲ °( 
والنسائي في (الكبري» ۷/١‏ وابن ماجه .)١0١/(‏ (70700). وله شاهد ثانٍ من 
حديث ابن عباس يه عند الدارمي (187/9)+ وانن عدي 61۴/60 16( انظر: 
«منحة العلام) 0/ .)17١‏ 

(۳) «المغنى) (۹/ ۱۷۹ ۔ .)۱۸١‏ 
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8 روماه كم روم اه ا 
وَينونة المَرِيْض لا تقطع الإِرْتَ في العدة حَيْث يتهم . 























TE 
بَابٌ مِيرَاثِ المُطلقة‎ 


قوله: «وَبَينُونَةٌ المريض لا تقطعٌ الإرت في العِدَّةٍ يك يُتَّهَمُ 
أي: ومن أبان زوجته بأن طلقها طلاقاً بائناً وهو مريض مرض 
الموت المخوف - وتقدم تعريفه - فإن ذلك لا يقطع الإرث ما دامت 
في اك و ات ينهم أي: أبانها في هذه الحال متهما 
بقصد حرمانها من الميراث» بأن طلقها ابتداءًء أو سألته أقل من 
ثلاث فطلقها ثلاثاً» أو علق طلاقها على فعل لا بد لها منه كالصلاة 
ونحوهاء ففعلته فإنها ترثه معاقبة له بنقيض قصده السيئ» وهو لا 
يرثها لو مائ لان إلا جادت مد 


ومفهوم قوله: «في العِدَّوَا أنها بعد انقضائها لا ترث. وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه» وقديم قولي الشافعي'''؛ لأن العدة بعض 
أحكام الزوجية» وكأنهم شبهوها الو وعن اج ها يدل 
عليه لکن الھور عه اھا ترت سرا توفى وھ کے العدة أو 
بعدها ما لم تتزوج؛ لأنها وارثة من زوجء فلا ترث من آخر؛ كسائر 
الروحات؟ لآن سحت ترويقيا فراره مق عبراتياء :وهذا الع لا 
زول بانقضاء العدة معاملة له قيضي فصده + وتال الشافى ف 
)١(‏ «حاشية ابن عابدين» (۲/ .)٥۲۳ - ٥۲۰‏ «المهذب» .)5١5/5(‏ 


(۲) انظر: «بداية المجتهد» (۳/ .)٠١١‏ 
(9) «المغنى) (9/ .)١95 2١95‏ 
































الصحيح من قوليه: لا ترث مطلقاً؛ لأنها بائن منه قبل موتهء فانقطع 
إرثها منه؛ كالطلاق في الصحة""' . 

وقال مالك: لا يسقط إرثها بالزواج» فترث ولو كانت مع 
ا 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن المطلقة البائن ترث من زوجها 
المتهم. سواء مات وهي في عدتها أو بعدها؛ لآن سبب توريثها 
فراره من ميراثهاء وهذا المعنى موجود في العدة وبعدها . 

وقوله: «وَبِيُونَة» مفهومه أن الطلاق الرجعي يتوارثان فيه ما لم 
قفن غذتيا راء كان ف المرض أو فى اة لآن اة 
نيجه لل تين إل el‏ قال الدر E ENG‏ 
نعلمه) , 

وهم من قوله: او المريض» أن بينونة الصحيح غير 
المريض تقطع الإرث» لزوال الزوجية التي هي سبب الميراث» من 
غير تهمة تلحق بالزوج في ذلك قال الموفق: «إجماعاً”” . 

وكذا لو أبانها في مرضه غير المخوف» فينقطع التوارث» لعدم 
التهمة حال الطلاق» وكذا لو أبانها في مرض موته غير متهم» بأن 
سألته الطلاق» أو علقه على فعل لها منه بد ففعلته؛ كالخروج من 
الف د ت 


3 انر OO‏ (؟) «بداية المجتهد» (۳/ .)٠١١‏ 
(۳) انظر: «التحقيقات المرضية» ص(70). 
(:) «المغني» .)۱۹٤/۹(‏ (5) المصدر السابق. 











س بَابٌ الاقرار بِمُشَارِكِ في المِيَرَاثِ 
سو ۳٤‏ کے 


He‏ کد 


0 ر ل س ي 3 2 7 3 
وَإِنَ أقرَ الوَّرّئة بمشاركٍ فصَدَقَهُمء أو كان صَغِيرا 


+ ين كف )د سرود‎ E e E اقم قم‎ e 
مجهول النسّب» ثبت نسبه وإرثه» وَإِنَ افر بعضهم لم يثبت›‎ 
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بَابُ الإقَرَارٍ بِمُشَارِكِ في المِيزَّاثِ 
قوله: «وإن قر الوّرئة بِمْشَارِكٍ فَصَدَّقَهُم أو كَانَ صَفِيراً مَجِهُولَ 
النْسَبء قَبَتَ نسَيْهُه أي: وإن أقر كل الورثة المكلفين بوارث للميت 
يشاركهم في الميراث من ابن ونحوه. «قَصَدَقَهُم) أي: صدق المُمَرٌ 
الور راتما الط تضديقه إذا كان كرا ن الاق ار بال 
إقرار. فاشترط تصديق المقَرٌ به» كما لو أقر له بمال. «أو كَانَ» أي : 
المُقَر به «صَغِيراً مَجهُول النْسّب) وإنما اكتفى بصغره؛ لأن الصغير لا 
يعتبر قوله» فقّبل الإقرار بنسبه وإن لم يصدقهء كما لو أقر له بمال. 
الت ا أي نسب ال يه اللميش» فرظ أن يمكن كوت المثر 
به من الميت» نحت بل آن رلك لهه فلو اکر بین عهره اننا 
عشرة سنة أنه ابن مَنْ عَمْرْهُ عشرون سنة فباطل» لعدم الإمكان» 
ويشترط أيضاً ألا يُنَارَّعَ المُقِرّ في نسب المُقَرٌ به» فإن نوزع فيه فليس 
إلحاقه بأحدهما بأولى من الآخر. 
قوله: «وإرثة» أي: وثبت إرثهء إلا إذا وجد مانع من موانع 
الآرنك؟ لأن تسه قد تبت أشه من ثبت تسه ية 
قوله: «وإن قر بعضهم لم يَنْيُتْ أئ: وإن أقر به بعض 
الورثة؛ كابن له أخ يقر بآخر دون أخيه لم يثبت نسبهء قال الموفق: 


























بَابٌ الاقَرَارٍ بِمُشَارِكِ في المِيَرَاثِ تت 
سبتتسلبح سبلب سيا “ا ا |] — 








وله فضل ما بيَدِ المُقِر عَنْ مِيْرَائْه . 


SANs‏ سي 

قوله: «ولهُ فَضْلْ ما بِيَدٍِ المُقِرّ عن ميراثه» أ : وَللمَقَرٌ له 
بثبوت النسب فضل ما بيد المقر عن ميراثه» فلو أقر أحد ابنيه بأخ 
N E E‏ 'لآن إقزازه ففيدة الآ ميك 
أكثر فن الثلث:؛ فالمسألة من اة للمنكر ثلاثة» وللمَقَرٌ اثنان» 
وواحد للممَرٌ به لآن في يد المقر نصف التركة» فيكون السدس 
الزائد على الثلث للمقرٌ يه». وهذه صورتها: 


مسألة الإقرار |٣‏ الإنكار ۲ الجامعة 1 


ابن منكر ١ ١‏ م > نصف التركة 





ابن مقر ١ ١‏ ۲ ثلث التركة 

















ابن مُقَرّ به ١ ١‏ عس | الباق 


52 انظر: «المغنى» 1 















































أي: باب الميراث بالولاء: والباءسببية؟ لأن: الولاء سيب من 

والولاء: بفتح الواو والمد» أصله: النصرة» لكنه حص في 

وهو: عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق . 

قوله: «كُلُ مَن أَعتَّقَ عبداً أو عََقَ عَلّيه برَجمء أو كِتَابَةِ أو 
تَدبيرء أو استِيلايء فَلَهُ وَلاؤؤه» أ كل من أعقق عبداً؛ وكذا ا 
فله عليه الولاءء بإجماع أهل العلم أ لحديث عاشة وا أن 
النبى عليه قال : «إنَمَا 1 د > فيكون الم عو 
كالميراث» وولاية النكاح» والعقل ب أي : الدية". وغير ذلك 

وكذا لو عَبَقَ عليه بسبب رحم» كما لو ملك أباه أو ولده» اف 
ااه ونحو ذلك فيكون له ولاؤه؛ لأنه عَتَقٍَ بسبب من جهته» اش 
ما لو باشره بالعتق. 

وكلاالى عدن يكتاة و ی و اعيلاة ھا ما کے إن 


)١(‏ «المغني» (4/ ١6‏ 5). (۲) تقدم تخريجه في باب «الخيار». 
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ولَادِه مِنْ رَوجَةِ مُعْتَقَةِ» أو آمو وعَلَى مُحْتَقِيه وَمُخْتَقِي 
fo‏ 6 > و ع 3 4 58 1 

لاوهم» ومَعْتَقِيهِمْ أبّدا ما تَنَاسَلواء ثم لِعَصَبَةَ 
2 ا و ل ر تير يحبر جب ا 

ال وَلا باع » وَلا ورت وهو للكرة فوقو قمة ا مل ملسو 


قوله: «وولاءً أولايه مِن رَوحَةٍ مُعْتَقَةٍِء أو أَمَتِهِه أي: وللمعتق 
الولاء على أولاد العتيق» وأولادهم وإن سفلواء بشرط أن يكونوا 
م زوج معتقة لشعيقه أو غيره» أو مع آم لآن. الؤوجة إن كانت 
خر الا صل لم يكن على الآولاد:ولاءء كما سياتي + والآمة إن 
كانت لغيرف كان الولك عيداء وان ع كان ولاؤه لمعقه: 

قوله: «وعَلَى مُعْتَقِيه ومُعتَقِي أولادِهٍ وأولايهم, ومُعْتَقِيهم ابداً ما 
تناسَلوا» أي: وللمعتق الولاء على من للعتيق ولاؤه؛ كمُعتَقِيه 
ومعْتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم 85 ما تناسلوا؛ لأنه ولي نعمته 
وبسببه عتقواء ولأنهم فرع» والفرع يتبع أصله» فأشبه ما لو باشر 
عتقهم . 

قوله: «نُمَّ لِعَصَبَةٍ السَيّدِ» أي: ثم يكون الولاء لعصبة السيد 
بعد موته» الأقرب فالأقرب» يرثون به عند عدم العصبة؛ لأنه حق 
من حقوقه» فوجب أن ترث به عصباته؛ كالنسب. 

قوله: «ولا يْباعٌ» ولا يُورث» أي: ولا يباع الولاء» ولا يورث. 
ولا يوهب؛ لأن النبي كَللةِ: هى عَنْ بيع الاو م 
فالولاء كالقرابة لا ينتقل» بل هو معنى يورث به» كما ذكر علماء 
الفرائض في «أسباب الإرث». 

قوله: «وّهو للكَّيْر» بضم الكاف وسكون الباء الموحدة» يقال: 


.)١9١05( ومسلم‎ »)٦۷٥7( أخرجه البخاري‎ )١( 

















فلان 2 قومه» إذا كان أقعدهم في النسب» وهو أن ينتسب إلى 
چاه الأكين باباء ثل هنذا من بائ ميرةه "+ والمراد غا أن 
المعتق يرثه من عصبات سيده ا إليه وأولاهم بميراثه يوم مات . 
فلو مات السيدك المعتيق عن عتيقه وابنين؛ ثم مات أحدهما عن ابن» 
ثم مات عتيقه» فارنه این .سيذة» دون این ائه الان ابن المعتق 
أقرت غصبة السيد لآن السيد و مات ولد آبنه وان اه كان 
ميراثه لابنه دون ابن ابنه» وقد ورد عن عدد من الصحابة وي أنهم 
جعلوا الولاء للكُبْرء منهم: عمرء وعثمانء وعلي» وابن 
ر يغرب ا 

قوله: «ولا يَرثُ النَْسَاءُ مِنَ الوَلاء إلا ما أعنَفْنَ أو أَعْتَّقَ مَنْ 
اتفه أى: النساء لا يركخ بسبب الرلاء إلا من باشرن عتقه» 
لحديث عائشة وبا المتقدم : «إِنّمَا الوّلاء لِمَنْ أَعْتَقَهء «أو أَعْتَقْ مَنْ 
أَعْتَمْنَ) أي : فن عق رتنه وعدا لا خلاف فيه بين أهل 
العلم' ''. لما تقدم. 

قوله: «ولا يرث به ذو فَرْض إل الأبُ والجدٌّ يران السّدسَ مع 
الابن» والجدٌ الثلتَ مع الإخوةء إذا كان أحظ له» أي: إن صاحب 
)١(‏ «النهاية» لابن الأثير »)١51/5(‏ «الدر النقي» (097/7). 
(؟) انظر: «المغني» (559/9)» «التحجيل في تخريج ما لم يُخرّج من الأحاديث والآثار 


ف إرواء الغليل» 594/5١‏ . 
(۳) «المغنى) (۲۳۹/۹ء .)55٠‏ 
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الفرض لا يرث بالولاء؛ كالأخ من الأم والزوج إذا لم يكونا ابني 
عم؛ لأنه مختص بالعصبات» ويستثنى الأب فيرث السدس مع 
الابن؛ لأنه عصبة في الجملة» وهو يرث السدس مع الابن في غير 
الولاء» فكذا قى الولاء» وكذا يسعكدى التجد». فيرث السدس مع 
الابن؛ لأنه يرث ذلك معه مع عدم الأب في غير الولاءء فكذا فيه. 

وأما كونه يرث الثلث مع الإخوة إذا كان أحظ لهء فلأنه يرث 
ذلك معهم في غير الولاء» فكذلك في الولاء. 

قوله: «وَإذا أَعْتَقَتِ المَرأةٌ عبداًء ثم ماتت فولاؤه لابنهاء وعَقَلَهُ 
على عَصَّيَتِهَاه أي: إن ولاءه وميراثه لابنها؛ لأنه أقرب عصبتهاء إن 
لم يكن له وارث من السب وعقله أي الدية لو ئى العقيق على 
غيره» على عصبتها وابنها؛ لأنه من العاقلة» والله أعلم. 











حص بَابٌ الوَلَاءِ 
2 006 








عه 


فصا 
في جَنّ الولاء 


و 3 


وَلَاءَ عَلَيْهه وَإِنْ e‏ 0 تَبعَ م الوّلَدُ الام 


رَقِبْقَهَ فأَعْتَقَهُمُْ السَيّدُ فَوَلاؤْهُمْ لَهُ لا يَنْجَرٌ عَنْهُ بسَالٍ. 


ا أبَوَيْهِ حر الأضل . وَلَمْ يَمَسَّهُ ىء 
ن 


وَإِنْ كَانَ الأبُ رَقِيقاً ا حتف 


واللعراة به افا رلا ولام الأمق ال من ست آمهم إلى 
سيد أبيهم بعد عتق الأب . 

وذكر اوا يهاب دور آلا هذا فى ار ما ا هه 
هذا الفصل . ٠‏ 

قوله: «مَن كان أحدُ أبويه خُر الأصلء ولّم يَمَسَّهُ رق» فلا ولاء 
عليه» لأن الآم إن كانت حرة الأصل فالولد يتبعها فيما إذا كان 
الأب رفغا فى انشاء الرق' رالرلاءء فلان بها فى ف الى لاء ود 
أولىء وإن كان الأب حر الأصل فاتولة بشعة قيما ذا كان عليه 
ولاءء فلأن يتبعه في سقوط الولاء عنه أولى. 

قوله: «وَإن كان أحَدُهُما رقيقاً تَبِعَ الولدٌ الأم» أي: وإن كان 
أحد الأبوين رقيقاً فإن الولد يتبع الأم فى ا رات 


5 
2 
2 خو قل 


قوله: «فإن كانت رقيقة فأعتقهُم السيّدُ فولاؤهم له لا ينجرٌ عنه 
بِحَالٍِ» أي: فإن كلت الأم رقيقة» فولدها رقيق يدها فإن أعتقهم 
فولاؤهم له» لا ينجر عنه بحال» لعموم (إِنْمَا الوَّلاءُ لِمَن أعتّقً) 


َه 
مه 


قوله: «وَإن كانَ الأبُ رقيقاً والأمٌُ معتقة فأولادُهُما أحرازء 

















ا هم لِمَوَالِي آمهم فَلَؤ يِن 
اول 


ده» ا مع ا الا نان انا 


5 
CN 


ٍ 5 
| 


وَوَلاء إخوتو» ا تأر لِمَوَالي 


ولاهم لِمَوالِي أمّهم» أي: وإن تزوج العبد معتقة لغير سيده 
تأوليها». فورم ولدها ذكرا كان أو آي واهسدا او اکر لمو 
أمه التي هي زوجة العبدء فيرثه إذا مات» ويعقل عنه» لكونه 
بيبا الإتعام. خليهة آنه كما هنا ن كرا عيبي ر امف 

قوله: «فَلَو أَعتِقَ الآبُ جر مُعَتِقُهُ ولاءَ أولايهِ» أي: فلو أعتق 
الأب سيّده - في المسألة اماق تت اله ضيه الو كمه وك اله 
ولاء أولاده عن موالي ل فبضير الولاه علي ا ر رة 
لمعتق الأب؛ لأن الأب لما كان مملوكا لم يكن يصلح وارثا ولا 
ولياً في نكاح» فإذا عَتَنَ صلح الانتساب إليه» وعاد وارثاً وولياً؛ 
لأن الولاء فرع السب .والسينث :الى الآناء دون الا مهات واإنها 
ثبت لموالي الأم لعدمه من جهة الآب» فإذا أمكن عاد إلى موضعه. 

قوله: «ولو اشترى أحد الأولاد ابا عتَّقّ عليه» أي : ولو اشتر 
ال ورلاد التعتقة ااه الرقق» أو ملكة هة أو غيرها 0 
بالملك» كما سيأتي - إن شاء الله - في ول «العتق) . 

قوله: ر«وَلَهٌ ولاؤهُ وولاءً إخوّتِه» أي: وللولد ولاء أبيه؛ لأنه 
عَتَقَ عليه بملكه إياهء فكان له ولاؤه كما لو باشره» لعموم (إِنَّمَا 
الوَّلاءُ لِمَن أعتَنَ ET‏ إخوته من المعتقة؛ لأنهم تبع 
لأبيهمء فيثبت الولاء للولد على أبيه وأولاده. 

قوله: «وَيبِقَى وَلاؤه لِمَوالِي أَمّهِه أي: ويبقى ولاء الذي ملك 











ڪڪ بَا الولاءِ 
سر ۲)٣‏ 








O 2‏ ل e‏ 
ولو اشترى ابن ل > وَضَار 
لاه لَهُمَا يِضْمَيْنِ IR ET‏ صاجبه» 


س 
ا 


وَبَقَىّ اف لِمَوالِي آم مه» ان مات الآ وَرِنَاه ناا . 


بقى 


أبلة لموالى. آمه) ولا يجرٌ ولاء نفسه منهم إليهء بل يستمر الولاء 
هة لآنه لو جره للبت له على نفسه» ولا يمكن أن يكون له على 
فة ولأء» كما آنه لأ يرث نفسة. 


QZ 


قوله: «ولو اشتری ابن وبنت منهم الأب عتق عليهماء وصارَ 
ولاؤهُ لَهُمَا نصفين» هذا شروع في دور الولاءء ومعناه: أن پخرج من 
القسط جزء إلى الميت الآخر بحكم الولاء ‏ أيضاً - فيكون هذا 
الجزء الراجع قد دار بينهماء فلو اشترى ابنُ مُعْتَقَةّه وبنت مُعْنَقَةٍ 
أباهنا تصفين عق علبهما؛ لأنه ذو رحم مَخْرم» وصار ولاؤه لهما 
نصفين › > لكل واحد نصف» ينبب نا ع عليه . 

قول كو کل واخ تضف ول صَاحِيه» أي: لأن ولاء الولد 
کے لولاء راف 

قوله: «وبَقي ضا لِمَوالِي7") م أي : ويبقى تنصف ولاء کل 
واحد منهما لموالي أمه؛ أي: أم كل واحد من الابن والبنت؛ لأن 
كلاً منهما لا يجر ولاء نفسهء كما لا يرث نفسهء كما تقدم. 

قوله: «فإن مات الأب ورتاه أثلاثاً» ا ورثه ابئه وبنته من 
التسبت» ورثاه أثلاثاً ؛ لان ميراث الست مقدم على الولاءء وميراث 
السب للذكر عمقل حظ الا ئيين. 


)١(‏ هكذا ورد في المخطوطة بلفظ الجمع» وفى كتب الحنابلة الأخرى بالإفراد. 











بَابٌ الولاءِ ڪڪ 








34 ذا ا الب وَرِنَّهَا ايفان 


فَمَالَهُ لِمَوالِيهء وَهُمْ ا وَمَوالي امه 0 م الضف 
وَالنْضْفٌ الآخَرُ لِمَوالِي ات وهم أو وَمَوَالِيٍِ 5 
فقد رَجَعَ ليه ه ربع» فهو لبت المَالِء وَقِيل: لِمَوَالِي الأ 

قوله: «ثُمَّ إذا ماتت البنث وَرنّها أَحُومَاء أي: ثم إذا ماتت 
البق يعن الأب ورثها أخوها؛ لأنه أخوها من النسب» وهو مقدم 
ف ال 

| لوه 3 إذا 3 اه قماله يقواييه, وهم أختّه وموالي أمّه 
لرا 7 هم: أ خته » وموالي آهه» لما - 

قوله: «قَلِمَوالي أُمَهِ النْصفء والنّصفٌ الآخر لِمَوَايِي الأختء وهُم 
أَخُومَا ومَوَالِي أَمّهَاه ققد رَجَعَ إليه رُبِعٌ» فَهُوَ لِبَِيتِ المَال» وقيل: لِمَوَابِي 
الأَةى هذه كيفية القسمة» وذلك أن التركة نصفان» وموالى الأأخت: 
الآخء وموالي أمهاء فيأخذ موالي الأم نصف النصف» وهو ربع 
التركة؛ لأن ولاء الأخت بين الأخ وموالي الأم نصفانء» والربع 
الآخر للأخ» وهو الجزء الدائر من الولاء؛ لأنه خرج من تركة الأخ 
رغاد اله فبكون لبت المال؟ لأنه مال لا مستحى له وهذا قول 
القاضي أبي يعلى» وقيل: لموالي الأم؛ لأنهم أولى من غيرهمء قال 
صاحب «الشرح الكبير»: «وهذا أولى إن شاء الله تعالى»"'» وعلى 
هذا القول يكون جميع الميراث لموالي الأم ٠‏ والله تعالى أعلم. 


.)559/١1( انظر: «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)١57/5( انظر: «الكافى»‎ )۲( 




















العتق لغة: يطلق على معانٍ منها: الخلوص» ومنه سمي البيت 
العتيق لخلوصه من أيدي الجبابرة» فلم يملكه جبارء ا 
«هو مشتق من قولهم : عت الفرش : إذا سبق ونجا» وَعَتق عَتَقَ الفرخ: ! 
طار واستقل ؛ لن العبد يتخلص بالعتق › رضن سيك الا 

وشرعا ‏ تخليض الرقة عن الرق. 

والأصل فيه الكتاب» وال والإجماع. 

أما من الكتاب فقوله تعالى: #فترر رقب مُؤْمِئَةَ 4 [النساء: ۹۲]» 
وقال تعالى فى بیان بعض أفعال الخير: يك سه [البلد: 1]؟ أي : 

E mT‏ ريوع قال فال 
يسول الله 2 ا امي مُسْلِم أَعْتقَ oT‏ له بكلّ 

27 1 الما ام 

عضو مِنْهُ عضو منه من ر 

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على صحة العتق وحصول 
القربة به. 

وقد حث الإسلام على عتق الرقاب» وني تيه وجعل له 
أسباباً کر متها ما هو قھری» ومنها ما هو اختياريء كما سياتي 
إن شات الله 


)١(‏ «الزاهر» للأزهري ص(050). 
(۲) أخرجه البخاري »)59١119(‏ ومسلم .)١9١09(‏ 

















حك تاب العِدَّق 








وقد ضيّق الإسلام مورد الرق» إذ جعل الناس كلهم أحراراًء 
فألغى رق السبي والنهب والسلبء كما ألغى رق الاستدانة أو 
الوفاء بالديون» ولم يبي إلا رق الأسرى في الحروب» مع احترام 
الأسيرء والحث على إطلاق سراحه ببدل أو بغير بدلء على 
حسب المصلحة التي يراها الإمام» قال تعالى: احق إا امسوم 
ددرا الإقاق ث1 4 ك2 ونا 414 ا 414 وسباتى هذا کی 
«الجهاد» إن شاء الله . 1 1 

وقد جعل الإسلام العتق من أفضل الفرب» واعتبره أول مرتبة 
في كفارة القتل» والظهار. والجماع في نهار رمضان» وفرض نصيباً 
من «الوكاة لن الرقاب: 

ثم جاء بقواعد معاملة الرقيق» وهي تجمع بين العدالة 
والرحمة» من ضمان الغذاء والكساء لهم» مثل أوليائهم. وعدم 
تكليفهم ما لا يستطيعون» وحفظ كرامتهم واعتبار إنسانيتهم» حتى أن 
من لظم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. 

وبعن هاا الموقفه العادل» «والمعاملة الرحيهة : يائ أعذاء 
الإسلام جا لميدت جين ار Gg o‏ ا 
الرق» ويبارك مُلّاك الرقيق» ورَوّجوا باطلهم القائم على تصيّد 
اللات الواعية». وتلفيق الأكاذيب» والافقراء على :الله الى وغل 
شريعته وأحكام دينه» مع أن تاريخهم يشهد بأنهم هم الذين أنشأوا 
الرق» بل لم يكفهم استرقاق الأفرادء فعمدوا إلى استرقاق الأمم 
والشعوب» كما فعلت أوروبا المعاصرة عندما اتصلت بأفريقيا 
الوا واا و ااا 











كاب التق س 
م كك 


يصح من مَالِكِ مُظليء بصَرِيح العثتي وَالتَخْرِيرٍ وفك 








ثم إن الرق في اليهودية والنصرانية مقرر ثابت» عن طريق 
التسلط والقهرء ولم يرد في الإسلام نص واحد يأمر بالاسترقاق» 
على حين وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسّنّة تدعو إلى العتق 
والتحرير. 

وإذا كان الأمر كذلك فإن مثل هؤلاء لا يريدون معرفة الحق» 
والوضول إلى غاية سامية» بل غرضهم التشكيك وزرع الشبه؛ لأنه 
يسوؤهم انتشار الإسلام وامتداد نوره» فبسطوا ألسنتهم بالسوءء 
وسخروا أقلامهم للطعن في هذا الدين» والافتراء على تعاليمه» والله 
غالب على أمره» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

قوله: «يَصِحُ من مَالكِ مُطلق» أي: يصح العتق من مالك مطلق 
التصرف» والمراد بمطلق التصرف: من لا يمتنع تصرفه بحال» وهو 
نفوذ تصرفه فيه في ذاته» وإن توقف على شيء. فيدخل فيه عتق 
المشترى قبل قبضه ونحوه. 

فلا يصح العتق من غير مالك بلا إذن» ولا من غير مطلق 
التصرف من صبي» ومجنون» ومحجور عليه بسفهٍ أو فلس ونحو 
ذلك؛ لأنه تبرع في الحياة» فأشبه الهبة. 

قوله: «بصريح العتق والتّحرير وَفَكَْ الرَقَيَةِه أي: إن العتق 
يحصل بواحد من ثلاثة رح الول والسراية؛ والملكء أها 
القول فألفاظ العتق نوعان: 5-7 وهو ما لا يحتمل غير المراد» 
مثل: لفظ العتق» ولفظ الحرية» وما تصرف منهماء مثل: أعتقتك» 











حم تاب التق 
ڪڪ EAN‏ َ 
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وَبِالكِنَايَةٍ مَعَ ال ول اعت 
مُشْتَرَكُ عَتَّقّ الاقى عَلَيْهِ بقَيْمتهء O O‏ 


أت عت وآلت جره أو محرره ونشو ذلك لأنيها لفظان ورد 
الشرع بهماء فوجب اعتبارهما. 

وأما لقظء رتك الرقيم Oa LES e‏ 
إحداهما: هو صريح في العتق» وهذا ما مشى عليه المصنف؛ لأنها 
تتضمن العتق» وقد جاء فى كتاب الله تعالی : ىك روي [البلد: 1]؟ 
يعض + العدق» فكاندت ديهم والوواية الثائية: ١‏ انها كداية كما 
ا 


قوله: «وَبِالكِنَايَةِ مَعَ النَيّةِ» هذا النوع الثاني من ألفاظ العتق» 
وهي الكناية» وهي ما يحتمل المعنى المراد وغيره» وهي تحتاج إلى 
الئية4 لأنها هى الئى تد الى المراد عل + لك أطلتتك» 
اع حف کات ل مييل الى داك ونحو ذلك . 

قوله: «وَلَّو عق جُْءاً ِن عَبِدِهٍ سَرَى» هذا النوع الناني 56 
يحصل به العتق» وهو العتق بالسراية» والمعنى: أنه لو أعتق جزءاً 
من رقيقه معيناً؛ كَيّدِهِ ورجله» ورأسه» أو مشاعاً كنصفه ونحو ذلك 
سرى العتق إلى باقيه» فَعَتَنَ كله؛ لأنه إزالة ملك عن بعض مملوك 
الآذمي» فزال عن جميعه؛ كالطلاق 

قوله: «وَمِنْ مُشْتَرَكِ عَتَقَ الباقي عليه بقيمته» أي: إن أعتق 
أحد الشريكين نصيبه من عبد مشترك بينهماء سرى العتق إلى الباقي» 
تعن كلوه وه وتيا نإ ت الا روم فة ينتعي 
الشريك المعتق لصاحبه الذي لم يعتق نصيبه. 

















قوله: «إن أَيِسَرَ بها» هذا شرط سراية العتق» وهو أن يكون 
المعدق تصبيه موسر بهذه الك الحديت ابن عض ا قال قال 
رسول الله كله : ا در فر ل كر 
العَبِْء قُوّمَ قِيِمَةَ عَدْلِء فَأَغطّى شْرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعََقَ عَلَيهِ العَبْدُ 
وَإلا مذ عتَقَ مِنْهُ مَا تّ٠‏ . 

ومفهوم قوله: «إن أَيِسَرٌ بها» أنه إذا لم يجد قيمة نصيب شريكه 
فإنه يعتق نصيبه منه خاصة» وباقيه على الرق» فيكون مبعضاء لقوله: 
«وَإِلا ققد عَتَقَ مِنه ما عََقَا . 

وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم» ومنهم مالك» 
والشافعي» وأحمد في المشهور من مذهبه'''. 

وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه يستسعى العبد في 
قيمة باقيه» ويعتق كله. وذلك بأن يطلب منه أن يعمل» وما حصل 
في يده دفعه لسيده الذي لم يعتق نصيبه» Ss‏ 


النبي بيه قال : امَنْ أعْتَقَ نَصِيبا - أو شِقْصاً - في مَمْلُوِ فَخَلاصةُ 
عليه في مَالِهِ إِنْ > كَانَّ لَه مال وَإِلا قوم عَلَي ٠‏ فَاسْتْسْعِيَ به غَيرَ مَشْقُوقٍ 


L1 


E 
هذه الرواية بعض الأصحاب» وهو قول ابن حزم‎ 000 
O 
.)١901١( ومسلم‎ »)۲٥۲۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
«مختصر خليل» ص(558).‎ .)730//١5( «المهذب» (5// 5). «المغنى)‎ )( 
.)١9١*( ومسلم‎ »)۲٥۲۷( أخرجه البخاري‎ )۳( 
«الاختيارات» ص(۱۹۸).‎ 42١9٠ /9( «المحلى)»‎ ):( 











س تاب العِدَّق 
ڪڪ ده" ہے 








ومن مَلَكَ دا رجم مَخرّم عق عليه 
وصح لين العتق بالصفة» Awa aê‏ ف لاله اه esau‏ 


وأجاب الجمهور بأن قوله: «وإلا قُوّمَ عَلَيهِء فَاسْتُسْعِيَ...) 
مدرجة في الحديث» وليست من كلام النبي بء لكن الحافظ ابن 
حجر رد هذا القول» وأثبت أنها من كلام النبي كلا . 

وعلى هذا فلا تعارض بين الحديثين» ويكون معنى قوله: «وَإِلا 
فَقَدْ عَتَقَّ نه مَا عَنَقَّ) أي : بإعتاق مالك الحصة حصته» وحصة 
شريكه تعتق بالسعاية» فيعتق العبد بعد تسليم ما عليه» ويكون 
كالمكاتب» وهذا هو الذي جزم به البخاري 

قوله: «ومَن مَلَكَ ذا رَحم مَحْرَم عَتَقَ عليه» هذا النوع الثالث 
مما يحصل به العتق وهو الملك» وهو أنه من ملك ذا رحم محرم» 
وهو الذي لو قُدَّرَ أحدهما ذكراً والآخر أنثى حرم نكاحه عليه 
الس كا ية و شه كه ذإذا اكه وتم اندو وى معن كام 
a‏ قال : ا 
حر . وعن أبي هريرة طن اقال: قال رسول الله 5 «لا يجري 


ا عع ر ١ے‏ د كنوه 0 


وَل الد إلا اَن يجده e‏ به فيعتقه) 


قوله: «ويَصحٌ تَعلِیق العتق بالصّفَة» ا كقدوم زيد» ودخول 
ذاو ولحو ذلك .فإذا قال أنتك حر إذا قدم زيد» صح التعليق» 
ووقع العتق عند وقوع ما عَلقَ عليه؛ لآنه تعليق عتق بصفة» فصح؛ 
كا کل 


(۱) انظر : «فتح الباري» (ه/للاه١).‏ 
(۲) تقدم تخريجه في أول كتاب «البيع». 
(۳) أخرجه مسلم .)١91١(‏ 











كتَابٌ التق ڪڪ 
تسسللسبح ببسب سسسب ببس ٣۵١‏ 2 الس 


رلا بطل , بقوله» وه فيه» ل عاذت 
٠ E‏ كن حملت ووضع فما يهُا لم يميق . ISA‏ 








قوله: «ولا يَبطلٌ بقولِه» ع ولا يبطل التعليق بقول الشيك: 
أبطلته؛ لأنها صفة لازمة ألزمها نفسه» فلم يملك إبطاله؛ كالنذر. 


قوله: «وَلَهُ بَِيعهُ والتَصَرْفُ فيه» أي: وله بيع العبد المعلّق 
عتقه على صفة قبل وجود الصفة» وله التصرف فيه بهبة» وجعالة 
وإاجارةة وتو ذلك؟ لأن ملكه باق عليه» لكون العتق لا يقع إلا 
بعد وجود الشرط؛ لأن المعلق بشرط عَدَمّ عند عدم الشرط . 


قوله: «فَمَتَى عاد عادتٍ الصّفةٌ» أي: فمتى عاد العبد المعلق 
لا ل ا ه عادت الصفةء فإذا وجدت وهو في ملكه 
عق ن التعليق وتحَقَقٌ الشرط موجودان في ملكه. فوجب العتق» 
كما لو لم يزل ملكه عنه. 


0 


قوله: «وَلّو كانت حاملاً حِينَ التّعليق ووجودِ الشرط عتقّ 
مهاه أئ: وإن كانت الأمّة المعلق عتقها على صفة املا حين 
التعليق ووجود الشرط» تبعها حملها فعتق مثلها؛ لأن العتق وجد 
فيها وهي حامل بهء فتبعها في العتق؛ كالمُجز عِنْقَهًا . 


حملت ووضعت حملها بين مدة التعليق ووجود الصفة لم يعتق 
حملها؛ لأن الصفة لم تتعلق به حال التعليق» ولا حال وجود 
الصفة. 











س تاب العِدَّق 








وو تھے کے 


رَمَنْ قَالَ: أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنَىءِ وعَلى تمه قمعل فعا 
ا ا 5 وار وان عي“ فَالثّمَنُ عَلَيْه 


ءَ 


وَالوَلَاءُ لِلْمُعْتِقء وَمَنْ غق عَبْداً عَنْ حي بلا أَمْره أو عَنْ 


میت قالوّلاءُ e‏ وان E‏ غا lS‏ 


قوله: «ومَن قال: أعتق عبدك عنَيء وَعَليّ تَمنهُ ففعلَ فعلى الآمر 
كَمِنَّهُ وله وَلاؤه» أي: ومن قال لإنسان: أعتق عبدك عنى» وعلىٌ 
ثمنه» فأعتقه» صح هذا العتق» وعلى هذا الآمر ثمن اليك وله 
ولأؤه؛ لأنه أعتق تق عنه بشرط العوض» فهو نائب عنه في العتق» فهو 
كالوكيل . 

قوله: «وَإن لَمْ يَقْل: عنَّي» فالنّمنُ عليهء والولاءً للمُعتق» أي : 
وإن كاله اعقب و کین ضاق قتعا قان على .هذا القاتل ع ن 
جعل له جعلاً على إعتاق عبده» فلزمه ذلك بالعملء والولاء 
للمحتق ؟ الأنه لم يعتق عبده عن غيره» وإنما عن نفسهء والنبي كَل 
يقول: نما الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَّ)”" . 

قوله: «وَمَن اعتَقَ عَبداً عن حَيٍّ بلا أَمرِهء أو عن مَيِّتِ فالوّلاءً 
للمُغتق» لعموم الحديث المتقدم. 

قوله: «وإن أعتَقَهُ عَنه بأمره» فالولاءًٌ للمغتّق عنه» أي: لأنه 
نائب عنه في الإعتاق» فكان الولاء للمعتق ود كنا لو باشره» والله 


أعلم . 


)١(‏ تقدم تخريجه في باب «الخيار». 
































1 بَابٌ كه 


چ 


1 ٣ے‏ مهس اه برظ دهم 
التذبير وَصِية ل انت مدبر» أو حر بعد موتي 
شار مداه وَيَبُطل ؛ O EL‏ 


قوله: «بابٌ» بالتنوين لقطعه عن الإضافة؛ أي: هذا باب» وقد 
عقده المؤلف لأحكام التدبير. 

والتّدبيرٌ لغة: النظر في عواقب الأمور. 

غ ا ا رت من الدييراً؛ لآنه يعدق بعك ما 
يُذْبِرٌ سيده؛ أي: يموتء والممات دير 55 ولفظ «التدبير» 
مختص بالعتق بعد الموت» فلا يستعمل في شيء غيره من وصية» أو 
وق او غيرهها : 00 

قوله: «التّدبيز وصية» أي: حكمه حكم الوصية» فلا يصح 
التدبير إلا ممن تصح وصيته ‏ وهو من يملك التبرع كما تقدم - 
لأنه تصرف بعد الموت» فأشبه الوصيةء وكذا كونه من ثلث مال 
السيد يوم موته؛ لأنه تبرع بعد الموت» فاعثبر من ثلث ماله؛ 
كالوضية: 

قوله: «قلو قالَ: انت مُتَبّر أو حر بَعدَ مَوتِي صَانَ مُتَبّرأَ» فيعتق 
بعد موت سيده» ولكن من الثلث» كما تقدم. 

قوله: «وَيَبْطْلُ بإزانّة ملكه» أي: ويبطل التدبير بإزالة السيد 
ماكة طن هذا المتير aE‏ نكر الله لحديث جابر ضيه : 
أن رَجُلاً مِنَ الأنصّار أَغْنَّنَ ي غلاما لَه عَنْ ذُبْرٍ م يكن له مال غَيرَه 
لع ذَلِكَ التي ي كَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مني ؟1 فَاشَْرَاهُ نيم بن عَبْدٍ الله 


























ڪڪ باب التَّدَبِيرٍ 
م £{ گے 








في ا ق يي 


فَلَوْ عَادَ رجع م تدبیره» ويجوز تذبير المكاتب ey‏ فن 


بتَمَانِمائَةِ رمم . 

وو الدلالة : أن النبي بيه ألغى التدبير» وباع العبدء لكون 
فاع ما جد كر اديه غیره» وقد جاء في رواية 
النسائي : وَكَانَ عليه یر فاه سول الله کی ٍي بثمَانِمائة و 
ااه قَقَالَ: «افْض ديتک» وَأنفق على عِيَالِك)” . 

قوله: «فلو عَادَ رَحَعَ تدبيزه» أي: فلو عاد العبد إلى ملك 
السيد بإرث» أو فسخ» أو عقد رجع التدبير؛ لأنه علق عتقه بصفة» 
فإذا باعه أو نحوه» ثم عاد إليه عادت الصفة» كما لو قال: أنت حر 
إن دخلت الدار» فباعه» ثم عاد إليه. 

قوله: «وَيَجُورُ تَدبِيرُ المُكاتب وَعَكَسُة» أي: يجوز تدبير 
المکاتب .وهو الخد الذي كاتبة سيده غلى فال معيق يعفق: بآداثهة» 
كما سيأتي - وإنما جاز تدبيره؛ لأآنه تعليق لعتقه بصفة» وهو يملك 
إعتاقه» ا اعلق 

بعر عكيهه وو ا و الدير ان كان ا 
بصفة لم يمنع الكتابة» كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت حر» ثم 
كاتبه» وإن كان وصية فالوصية بالمكاتب جائزة. 

قوله: «فإن ادى عَتَقّ» أي : فإن أدى المدبر الذي كاتبه سيده 
ما كوتب عليه عتق» وبطل تدبيره» وما فضل بيده فله 


)١(‏ أخرجه البخاري (5917)» ومسلم (44۷)» وعنده زيادة على ما في البخاري. 
(۲) أخرجه النسائى .)۲٤۹/۸(‏ 











کے هه 7- 








ر وو 


4 ا ا و 
وان مات سيده قبل الأَدَاء هة عتق إن حمل الغلث ما بفيّ ف 
کا وَل ت عَنَقَ بقدره» Ey‏ سكا بقدر ما عت 00 


o 


عَلَى الكتابة فيما ومن الشااك» مدبّرته بطل اندها r‏ 
ل مُدَبّرَ الكافر 0 1 ولل جلا بيد ثقَة» اير 0 


قوله: «وإن مات سيدُهُ قبلَ الأداءِ عَتَقَ إن حَملَ اثلث ما بقي من 
كتابتهء وإلا عَتَقَ بقدرهِء وسقط بينهما بقدر ما عَمَّقَّ» وهو على الكتابةٍ 
فيما بقي» ا وإن مانت السيد قبل أن 55 العبد نجوم الكتابة عَنَقّ 
بالتذبير؟: لآ هذا شان المدير» زعو كذلك» بشرط أن يحمل الثلف 
ما بقي من كتابته؛ لأن المدبر يعتبر في عتقه بالتدبير خروجه من 
ا كنا فد ازل البات.. ٠‏ 

وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث» لما تقدم» 
وسقط من مال الكتابة تقدر ما عثق منه بالعدبير» لاثثفاء محلها 
بالعتق» ولورثة السيد من كسبه بقدر ما عتق منه» ويبقى الرقيق على 
الكتابة فيما بقي عليه من نجومها؛ لآن محلها لم يعارضه شيء. 
وعلى هذا لو خرج نصفه من الثلث عتق نصفه» وسقط نصف 
الكتابة» وبقي نصفه مكاتبا . 

قوله: «ومن استولدَ مددَّرتَة بَطْلَ تدييزهًا» ا وإن وطئ السيد 
متلفركلة فجاءيك مته بولك يطل تتشيرهاء. وضارت أم ولد؛ لأن 
الاسعيلاة ترى من الندييرة لن مقتضاه العكن من ران العال وان 
لم يملك غيرهاء أو كان عليه دين» فيبطل به الأضعف. وهو 
التدبير؛ كملك الرقبة إذا طرأ على التكاح . 


قوله: «ولو لو أسلمَ مُتَيَِرْ الكافر أو َه ولدهء جُعلا بيّد ثقة» وأجبر 











ڪڪ بَابٌ التَّدَبِيرٍ 
سم 0 کے 


7 د ا a a‏ رب ر ر و ف 6 2 ا 
س شی کر 
إلله» وان مات عنقا ebe eA as aa‏ 








السيدٌ على نفقتهما إن لم يكنْ لهما كَسْبٌء فإن أسلّمَ ردا إليه» وإن مَات 
عَتَقَاه أي: وإن أسلم مُدَبَّرَ الكافر فإنه لا يقر في يد سيده؛ لأن 
المسلم لا يقر في يد الكافر» وإنما يجعل في يد ثقة» إبقاءَ لسبب 
العتق وانتظارا لعتقه» ويجبر السيد على نفقته إذا لم يكن للعبد 
كسب؛ لأنه مالكه» ونفقة المملوك على سيده» فإن أسلم السيد 
الكافر رد العبد المديّر إليه؛ لأن المانع هو كفره وقد زال» وإن مات 
عَتَقّ 4 لال هدير. 

وما ذكره المصنف من أن الكافر لا يلزم بإزالة ملكه عنه» لكن 
لا يقر بيده» هو أحد الوجهين» وجعله صاحب «المغني» و«الشرح» 
احتمالا . 

والوجه الثاني: أنه يلزم بإزالة ملكه عنه» لثلا يبقى الكافر 
مالكاً للمسلم مع إمكان بيعه» فإن أبى باعه الحاكم» ولا يبقى في 
ملکه» لقوله تعالى: «#ولن حمل اله ككفت عل انومن سيلا 
[التساء: .]١٤١‏ 

وهذا هو المذهبء قدمه في «المغني» و«الشرح)""' . 

وكذا الى استمث ١١‏ نولك الكاكن :فاته بم ا ول يد 
ثقة» ويجبر على نفقتها ‏ لما تقدم - ومقتضى ذلك أن ملكه باق 
عليهاء وهذا هو المذهب”"» فإن أسلم حلت له؛ لأن المانع كفره 


.)١9//١9( «الشرح الكبير»‎ »)5757/١5( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)001١/0( «الإنصاف»‎ )( 











بَابٌ التَّدَبِيرٍ ڪڪ 
Y oV 2‏ کے 








رح ا قتي مان اسار وَإِنْ أَعْنَقَهُ في مَرضِهِ 
E‏ باقيه عتق جوا 

وقد زال» وإن مات قبل ذلك عتقت؛ لأنها أم ولده» واستيلاده لها 
صحيح» كما لو أعتقهاء فوجب عتقها؛ كالمسلم. 

قوله: «ولو ديَّرَ شزكاً له في عبدٍ َم يَسْرِ» أي: ولو دبّر شركا 
له وهو الجزء ‏ في عبد فإنه لا يسري التدبير إلى نصيب شريكه 
ولو كان موسراً؛ لأن التدبير تعليق للعتق على صفة» فلم يسرء كما 
لو علقه بدخول الدار. 

و «وإن أعتّقة في مَرضه» وثُلَتْهُ يَحتملٌ باقيه عَنَقَ حَمِيعَة, 
أي وإن أعتق هذا الشَرْكَ في مرض موته المخوف». وثلثه يحتمل 
قيمة باقيه عَتَنَ جميعه؛ لأن عتق الشخص لجزء من عبده موجب 
للسراية ‏ لما تقدم ‏ وإنما شرط المصنف في عتقه أن يكون ثلث 
المريض يحتمله؛ لأن تصرف المريض بالمباشرة في الزائد عن الثلث 
لا يصحء فلأن لا يسري فيه بطريق الأولى. 











سڪ بَابٌ الكِتَابَةٍ 


حم ۲۵۸ 


1 ات الكتَابَة أده 


ت 























37 - 0 - 3 2 0 2 
نصح مِنْ جَائِزٍ التصَرفيء وَفِي مَرَضِهِ مِنْ ثلثه؛ وَندِبَ 
إن طلا كَمُوتُء 3001 


عبدة يكاتبه فكاتبة؛ وأصل الكتابة الشيء المكتوب» ثم كثر 
استعمالها في المكاتبة وإن لم يكتب شيء. 


وشرهاة كيرا الفيك ا نين سا 

وذلك بأن يقع عقد بين الرقيق وسيده على أن يدفع له مبلغاً 
من المال نجوماً ‏ أي: أقساطأ محددة ‏ ليصير بذلك حراً. 

قوله: «تَصِحٌ من جائز التََصرُفٍ» أي : لأنها عقد معاوضة» فهو 
كالبيع» فلا تصح من سفيه ومحجور عليه لفلس ونحوه. 

قوله: «وفي مَرَضِهِ من ثلثه» أي: إن كتابة المريض مرض 
الفورك تج فنع الل لان كس الذنكاثه ملك السك .وهو 
ماله فهي بيع ماله بماله» فجرى ذلك مجرى الهبة» وهذا اختيار 
الموفق وجماعة» منهم المصنف» وقال آخرون: هي من رأس 
المال؛ كالمكاتبة في حال الصحة؛ لأنها معاوضة» فهي كالبيع» 
والإجارة”. 

قوله: «ونُدِبَ إن طَليَهًا كَسُوبٌ» أي: وإن طلب الكتابة 


.)558/١5( «المغنى)‎ )1( 


























بَابٌ الكِتابَة س 








س کسوس اٹ للسيد إجابته» لقوله تعالى: والس سو الْكتب 
PT‏ بوهم إن عتم فم 5 اا ا ا 
تعالى للأمر on‏ رد وهو الصلاح في 
الدين والقدرة على الاكتساب؛ لأنه لو كان غير صالح في دينه ازداد 
بعل عه شاد ويخقن أن نميل بخاطنهه إلى الكق4 لن أغلب 
الرق في صدر الإسلام كان من أسرى الحربء المعادين لدين الله 
ولو كان غير قادر على الاكتساب كمريض صار كلا على الناس . 
والجمهون عن آهل العلم يقولون: إن الأمر فى الآية 
للاستحباب» ولیس للوجوب» واستدلوا ان الغيد مال لسكه وقد 
روي عن رسول الله كَل أنه قال : الا ل مَالُ إنْرِيْ مُسْلِمٍ إلا بيب 
تفس ينه ولأنه دعاء إلى إزالة مُلكِ بعوض» فلم يجبر السيد 


24 


عليه . 


وذهب جماعة من السلف» والشافعى فی القديم» و امك فی 
روا هخه د والظاغرية إلى أذ الات للوجريه وان الست وكذلك 
الآمّة ‏ إذا طلب من سيده أن يكاتبه» وقد علم منه سيده الخيرء فإنه 
به غا أن کات اذا ناهر" الأمر فى فونه وای 
ر ر 

اتوش ‰ . 

)١(‏ أخرجه أحمد )۲۹۹/۳١(‏ من حديث أبي حَرَةَ الرقاشي نه وهو حديث طويل» 
وأخرجه أبو يعلى .»)١551(‏ والدارقطنى (557/7)» والبيهقى )٠٠١/5(‏ باللفظ 
المذكور فقطء وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية علي بن زيد بن جدعان» وهو 
ضعيف » لكن الحديث صحبح بشواهده» وقد ذكرها الألبانى 0 «الإرواء» (ه/ الا ؟). 

(۲) «المغنى» »)٤٤۲/١٤(‏ «أحكام القرآن» للجصاص .)١18١/0(‏ 











سڪ بَابٌ الكِتَابَةٍ 








سا ۲۰ 
وَإِنَّمَا نصح ج پمال لوم ا أجَلٍ مَعلوم» قل تمان وان 
عل نجم TT‏ تعجيزه ) مط عد لاعف وو م لام اماو اه 


قوله: ,«وَإِنَّمَا نصح بمَالٍ معلوم, أي: لأن الكتابة عقد 
معاوضة» فلا تصح مع جهل العوض؛ كالبيع» ولأن الكتابة بيع» 
اودجي سم بالعوض ؛ ١‏ من أنواع البيع: 
مؤجلاً: فلا تصح بمال جال لان الد لس غتدة مال فهر خاجر 
عن الآداء في الحال» لكن ليس التأجيل شرطاء فيجوز أن يكون 
غالا إذا كان المال من غير الحيد؛ لحديث عائشة و E‏ 
١جَاءَنْنِي‏ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: تبت أهلِي عَلَى تِسْع أَوَاقِء في كن حار 


عو 
ء ع 


ا ا ای تقليك: إن حب أخلك أن أعدها لهم e‏ 
7ك ىن ل ال ا يدل على أن الک ر 
أن ذكون بمان شغال ادا كانتا عن غير العبدة اما من الغيد فهذا 
متعذرء لما تقدم. 

قوله: «اقلّهُ تَحْمَانِ» مثنى نجم» وأصله الکر گب اروا 
يسمون الوقت الذي يحل ها لادا تحماء را لأن الأداء لا 
يعرف إلا بالنجم» فالمراد بالنجم هنا: الأجل؛ أي: لا بد أن يكون 
مال الكتابة مؤجّلاً بأجلين فأكثر؛ لأنه المأثور عن الصحابة ون 
ومن بعدهمء كما عللوا لذلك بأن الكتابة مشتقة من الضمء 
فوجب افتقارها إلى نجمين» ليحصل الضم . 

قوله: «وإنْ حل نّجِمٌّ فلم يُؤْدّه فله تَعْجِيرُةُ» أي: وإن حل نجم 


(۱) تقدم تخريجه في باب «الخيار». () انظر: «المغنى») .)559/١5(‏ 











بَابٌ الكَتَابَة س 
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ذا بجِنَايَته» رهن كيد ما بَقِيَ دِزهمء لك لت اد 
0 اضرق تكادنيه لساك تال ا ا ا ا ا ا 0 


من نجوم الكتابة فلم يؤده العنل. لسبيده > فلسيده تعجيزه؛ أي : جعله 


فار واه أن لشت الفكاتيه ال نه عجره عن ادام 
وعلى هذا فللسيد الفسخ؛ لأنه حق له» فكان له الفسخ بالعجز. 

قوله: «ويُبداً بجنايَتِهِ» أي: وإن جنى المكاتب على غيره 
مد الجا ور كه رع ق اليه مما فى وذو ا ياج 
رلقدم على الكدانة وت سر چ و ارش الجناية ان ب ف 
ودين الكنابة بلمعتة: 

قوله: «وَهو عَبِدَّ ما بَقِي يرهمٌ» أي: إن المكاتب لا يعتق 
ويكون له حكم الأحرار حتى يؤدي جميع ما عليه من مال الكتابة» 
فإن بقي عليه شيء فهو عبد تجري عليه أحكام الرقيق» لحديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي يه قال: «المَكَاتَبُ 


عَيْلٌ ما 1 


عبد ما بَقِيَ عَلَيهِ مِنْ انه دِرَهُم) 
قوله: «لكن يَملكُ أكْسَابَهُ وهو البِيعٌ والشراءُ وما فيه مصلحة 
ماله» أي : إن المكاتب يملك نفع نفسه وما يحصل من مكاسب البيع 
والشراء ونحوهما؛ لأن عقد الكتابة لتحصيل العتق» ولا يحصل 
ذلك إلا بأداء عوضه» وهو متعذر إلا بالاكتساب» والبيع والشراء 
هرد أقرض یات ١‏ کات 
%9( 3 أبو داود (۳۹۲۲)» من طريق سليمان بن سليم» عن عمرو بن شعيب به» 
م حسن» ل والحرمذي »)۱۳١١‏ والتساقي في 


0 (5/ 7١ه. .)٥۳‏ وابن ماجه .)55١9(‏ وأحمد »)۲٤۷/۱۱(‏ من طرق 
أخرى, عن عمرو بن شعيب. 











سڪ بَابٌ الكِتَابَةٍ 








وكذا يملك المكاتب كل تصرف فيه مصلحة لماله؛ كأداء أرش 
الجناية» والمطالبة بالشفعةء والأخذ بها من سيده ومن غيره» ونحو 
ذلك» لما تقدم. 

قوله: «ولا يتبَرّعٌ ولا يتزوَجٌ إلا بإذن» أي: وليس للمكاتب أن 
يتبرع بشيء؛ لن عة مخض ضرر: فمنع منهء وليس له أن 
يتزوج؛ لأن الزواج عقد» فيدخل في عموم قول النبي كي : «أيْمًا 
عب تَرَوّحَ بغیر إِذْنِ سَيَّدِوِ فهو عَاهِرٌ)'''. ولآن السك رر وذلك؟ 
لأن العبد يحتاج أن يؤدي المهر والنفقة من كسبه» وربما عَجَرّ 


چت 


يرق ويرجع إليه ناقص القيمة . 

وقوله: «إلَا بإذنِ؛ يدل على أن السيد لو أذن له في التبرع أو 
في التزوج أن له ذلك» لمفهوم الحديث المتقدم» ولأن المنع من 
ذلك حق للسيد» فإذا أذن له فقد رضي بإسقاط حقه. 


0 


3 


قوله: «ويُسَنُ حط الرُبْع» أي: ويستحب للسيد أن يضع عن 
مكاتبه ربع مال الكتابة» وهذا قول مالك وا حنيفة» ورواية عن 
الإمام أحمدء وعللوا للاستحباب بأن الكتابة عقد معاوضة» فلا 
يجب فيه الإيتاء؛ كسائر عقود المعاوضات . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۰۷۸)ء والترمذي .4)١١١5 1١١١١(‏ وأحمد (۱۲۲/۲۲) من 
طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر ونه به» وعبد الله بن عقيل متكلم فيه 
كما تقدم في باب «التيمم» وقد تفرد بهذا الحديث عن جابر وء ومثله لا يقبل عند 
التفرد. وقد رواه عبد الرزاق (1/ 225847 وابن أبي شيبة 77١/5(‏ - 5575) عن ابن 
عمر ويا أنه وجد عبداً له تزوج بغير إذنه» فرق بينهما. . الحديث. وسنده صحيح . 
انظر: «العلل» للدارقطنى (۷۲/۱۳). «الإشراف» (۲۷/۷). 











بَابُ الكِتَابَةٍ حص 








ات 
و ن اد إلى ف مشر به رامن كه مَكاتَبَتِهِ بعر 
شط قان فَعَلَ لَرِمَه مر مَهْرُ الكل » O‏ 


وقال الشافعي وإسحاق بوجوب و e‏ وهي > 

من المذهب» لقوله تعالى: و اهم ن مال أله ری ا 
[النور: *#] وظاهر ل الوجوب» وقد ورد عن علي نه قال: في 

الآية: اتح عنه ارا 

تفسير هذه ية : يحط عنه الربع) . 

والقول الثانى: أن المراد بالآية إعطاء المكاتب من الزكاة ما 

(¥) 

واختاره ابن جرير 

قوله: «وَيَجُورٌ بِيعْهُ فَيُوْدَي إلى مُسْتَرِيهِ» أي: يجوز بيع العبد 
المكاتب» ويؤدي نجوم الكتابة إلى مشتريه» فإن أدى إليه عتق» 
وولاؤه له وإن عجز عاد قتا له ودلجل ذلك حديث عائشة ونا 
المتقدم في قصة بريرة وبا . 

قوله: «وَليسٌ له وطء مُكاتبته بغير شرط» أي: ليس للسيد أن 
يطأ مكاتبته إلا إذا اث 00 ل 
إن شرط وطأها صح» لبقاء أصل الملك» وإنما منع من وطئها 
لحقهاء فإذا اشترطه جاز» كما لو اشترط خدمتها. 

قوله: «قإن فَعَلَ لَرْمَهُ مَهْرُْ المِذْلِ» ا فإن وطئها وهو لم 
(۱) أخرجه ابن أبي حاتم (۸/ )۲٥۸۷‏ موقوفاًء وخر جه أيهاً - مرفوعاً» وكذا البيهقي 

.)۳۲۹/٠١(‏ وقال: «الصحيح موقوف»» وقال ابن كثير في «تفسيره» :)٥۷ /٦(‏ «هذا 

حديث غريب» ورفعه منكر» والأشيه أنه موقوف على علي 5ك . 
(۲) «تفسير ابن جرير) 2)49/1١(‏ «تفسير ابن كثير) (057/5). 











سڪ بَابٌ الكِتَابَةٍ 
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i RE‏ شه ٠‏ اق م ت ار و 
فإن أولدها صَارَت ام ولد ولو اشترى كل واحد من 
ا ا 2 كير ا ۹ ور ررك م 
المكاتبين اللاخر صح الأول ولو اختلفت كر وسيدة في 

تج )> - 5ه 5 1 3 ٤‏ م و ګر يم بم 
المكاتبة أَوْ عِوَضِهَاء أو التدبيرء أو الاسْتَيْلَادٍ قَدمّ قول 
الت اا 2ك 


يشترط فإنه يلزمه مهر مثلها؛ لأنه عوض شيء مستحق للمكاتبة» 
فكان لها كبقية منافعها. 

قوله: «فإن أولدها صارٹ َم ولد» ا فإن ولدت المكاتبة من 
سيدها الذي وطئها صارت أم ولد؛ لأنها أمة له ما بقي درهم» 

قوله: «ولو اشتری كل واحدٍ من المُكَاتََينِ الآخَرَ صح الأول» 
أي: صح شراء المكاتب الأول» وبطل شراء الثاني» أما كون شراء 
الأول يصح» فلأن تصرفه نافذ» وبيع السيد مكاتبه جائز ‏ كما تقدم 
واا كون شراء الثانى يبطل فلأن العبد لا يملك سيده؛ لأنه يفضى 
إلى تناقض الأحكامء إذ كل واحد يقول لصاحبه: أنا مولاك» ولي 
ولاؤك. وإن عجرت ضرت لے :رقيقا : 

قوله: «ونو اختلف هو وَسيِدْهُ في المكاتبة أو عِوَضِيًاء أو 
التَّدبِيرء أو الاستيلادٍ قَدّمَ قول السيد» أي: ولو اختلف الرقيق وسيده 
في المكاتبة بأن قال العبد: كاتبتني على كذا فأنكر سيده الكتابة» أو 
العكس» قدم قول السيد؛ لأن الأصل مله العبدٌ وكَسْبَهُ. 

وكذا لو اختلفا في عوض الكتابة بأن قال السيد: كاتبتك على 
ألفين» وقال العبد: بل على ألف» قدم قول السيد؛ لأنه اختلاف في 
الكتابة» فكان القول قول اسيل لما تقدم . 











بَابٌ الكِتابَة س 
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وجري الربًا بيتهما . 


وكذا لو اختلفا في التدبيرء بأن ادعى العبد آن سیده دبره» 
فأنكر فالقول قول السيد مع يميتة» لقول النبي كل: «... وَلْكَنّ 
السو على القع اه 

وكذا لو اختلنا فى الاسسلاد» وذلك إا كان المكاتب جارية 
وأنت سه فقالت: ولدثه زمن الكتابة» فهو موقوف 
> وتال السا بل فل الا فهر ل هالقول اقول ال 
لأنه اختلاف فى وقت الكتابة» فالسيد 11 الكقابة بعد الولادة: 
والمكاقبة ققول: قبل الولادة» والأصل عدم الكتابة قبل الولادة. 
فيكون القول قوله. 

قوله: «ويجري الرّبَا بِينَهُمَاه أي: يجري الربا بين السيد وبين 
رقيقه المكاتب؛ لأنه في المعاملة كالأجنبي منه. 

إلا في مال الكتابة فلا يجري الربا بينهماء وذلك فيما لو عجّل 
الق 0 ديع الكتابة وأسقط:غنه سيه الباقى» فإنه يجوز على 
ا "لي ن ن ع ارده ا 
في ذلك تعجيل عتق المكاتب» وخلاصه من الرق» والتخفيف عنه. 

فإن كان الرقيق غير مكاتب لم يجر الربا بينه وبين سيده؛ لأن 
المال كله للسيد» والله تعالى أعلم. 


.)١7911١( ومسلم‎ »)٤٥٥۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)05ا//١5( انظر: «المغنى)‎ )۲( 











و ٍ 
يحح- بَابٌ أمهات الأولاد 


1 تات أمهات الأولاد |[ کج 


و 


























2 
6 عام عه o‏ 


إِذَا ولي أمكذع 35١‏ أمة اننيت. أذ مُشْتَرَكَة؛ ات بيلف 


لق آدَمِيّ ‏ صارثت 1 ول موتو من ا ماله» وله 
ادا اء ter ek ak E ê a‏ اقيق ê‏ عه جه ها هلها به E‏ جع هل e e ee a a e‏ 


آمهات: واحدتها : آم وأصلها: م ولذلك جمعت على 
اتو ا را یات اعا ۰ ر ات 


آي 


على غير بني آدم على الصحيح» وإنما يقال: أما 


Nols‏ جح ولدء وسمى ولذا لقربه من الولادة. وهمى 
الوضع'» والمراد هنا: من ولدت من سيدها في ملكه. 
قوله: «إذا وطئ أمتة» أو أمة ابْنِهء أو مُشْتَرَكَةَ, فَأَتَتْ بِبَدْءِ حَلُق 
آدميء صارث اَم وليه أي: إذا وطئ السيد أمتهء أو وطئ أمة ابنه إذا 
لم يكن الابن وطئهاء أو وطئ أمة مشتركة بينه وبين غيره» وطتئها 
بشبهة , ل اد بشرط أن تضع ما تبين فيه خلق آدمي» سواء 

قوله: «تَعْتِقُ بموته من راس مالِهو» أي: إنها تعتق عتقاً قهرياً 
فخ راس 'المال» “فين مخدمة عن كل قو خت الین و الوضية؛ 
لأن هذا إتلاف حصل بالاستمتاع» فأشبه إنفاق المال فى اللذات 

قوله: «ولة استخدامها» أي: وللسيد استخدام أم الولد؛ لأنها 


() انظر: «المصباح المنیر» ص(۲۳). «الدر النقي» (۳/ ۸۲۹). 


























و 9 
بَابٌ أمهات الأولاد ڪڪ 
۷ اح 


لا مَا يَْقلَ المُلْكَء أو يُرادُ لَه كَرَهْنء وَلَوْ وَطئ أُمَةَ عَيْرهِ 
B7 -ٍ‏ و 2 ص 34 م 7 
بنكاح أو غَيْرِء ثم مَلكها حَامِلا مِنه» عَنَقَ الجَنِينُ» وَلهَ 
عا . 
ا س 0 2 3 3 E‏ ر لے ر 
وَِذَا ولدث آم الوَلدِ مِنْ عَيْر سَيِّدِمًا فَلِوّلْدِهَا حُحمُهاء 


مملوكة أشبهت الأمة» ما دام سيدها حياًء وهكذا كل نفع من وطء 
أو إاجازة ونحو ذلك لأآن هذا لا تائ العقاد سب الحرية فبها؛ 








قوله: «لا ما ينقَل المُلكَ أو يراد له؛ كرَهن» أي: أما ما ينقل 
الملك في رقبتها كالبيع» والدتقيه .راليية رحد مدان و 
فلا يجوز؛ لأن ذلك ينافي انعقاد سبب الحرية ويبطله. 

وكذا ما يراد لنقل الملك كالرهن؟ لأن القصد من الرهن الع 
فى الدين» ولا سبيل إليه إلا بذلك» وهذا ينافى انعقاد سبب الحرية 
٠ Ew‏ 


مم 


قوله: «ولو وَطئ أمة غيرهٍ بنكاح أو غيريء ثَمَّ مَلَكَهَا حاملاً منةء 
عَتَقَّ الجنين» وله بيغها» أي ولو وطيع آمة فى ملك غيرة بنکاح بآ 
تزوجهاء أو وطنها بغير نكاح كشبهة» ثم ملكها بشراء أو غيره حاملا 
منه» عتق الجنين ؛ أنه ابنه وقد دخل فى ملکه» ويجوز له بيعها؛ 
لأنها ليست أمّ ولد - على المذهب - لأن هذا الحمل لم يحصل من 
وطئه حال كونها أمته» وإنما قبل ذلك» أشبه ما لو اشتراها بعد 
O) 3 |‏ 
ااا 

قوله: «وإذًا وَلَدثْ أ الولدِ من غير سييمًا فلوليهًا حكمهًا 


(۱) انظر: «المغنى» .)0897/١5(‏ 











م 2 
حح- بَابُ أمهات الأولاد 
کم ۲۹۸ 








E NLS 
كَوَلَدٍ المدبّرةٍ والمكاتبة بعدَة» أي: وإذا ولدت آم الولد من غير‎ 
يلها يغد الامسلاة» فان ولدها باحك حكمها فى العدق. .موت‎ 


6 


N و‎ 


° 


سيدهاء سواء عَتَقَتْء أو ماتت قبل العتق؛ لأن الولد تبع لأمه 
في الرق والحرية» فيتبعها في سبب الحرية'''» وكذا ولد الملبّرة 
الحادث بعد تدبيرها فهو بمنزلتهاء فيتبعها في التدبير» لما ورد 
عن ابن عر واو ون شولك العليرة ق 

وكذا ولد المكاثة الحاذث بعد عقد الكناية» انه شعهاء لأن 
الكتابة سبب للعتق» فسرى إلى الولد؛ كالاستيلاد. 

ومفهوم قوله: «بعدَة» أن الولد قبل التدبير لا يتبعها؛ لأنه إذا 
كان لا يتبعها في العتق المنْجَرْه ‏ وهو أن يباشرها بالعتق ‏ فلأن لا 
عا ال يظريق لے ركذا 'الرلد قبل الا میا 
ا والله أعلم . 


(۱) انظر: «المغنى» .)٥۹۹/۱٤(‏ 
() أخرجه البيهقي »)٠١/٠١(‏ وما ورد عن ابن عمر ويا إسناده صحيح على شرط 
الشيخين › وما ورد عن جابر ضيه إسناده على شرط مسلمء انظر: «الإرواء» .(VA/»‏ 




















النكاح في اللغة: العممقد» ويطلق على الوطء» وقيل للعقد: 
نكاح ؛ لآنه سبب الوطء. 1 

قال أبو علي الفارسي: فرقت العرب فرقا لطيفاء ليعرف ب 
موضع الوطء من العقدء فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان» أرادوا 
عقد التزويج» وإذا قالوا: نكح اعراقه آي زوجته لم يريدوا إلا 
الجماع والوطء”'. 

والنكاح شرعا: عقد يحل به استمتاع كل واحد من الزوجين 
بالآخر وائتناسه به» طلباً للنسل على الوجه المشروع"" . 

قوله: موقو شنم أي : يترجح فعله على تركه» لذي شهوة لا 
يخاف الوقوع في المحرم» من رجل او امراة؛ لآن الله تعالى 
ورسوله كَل أمرا به» وأدنى أحوال الأمر رجحان الفعل» قال تعالى: 
«#فأنكحأ ما طَاب لكم من السا مى وثكت وريع» [النساء: ۳]» وعن ابن 


° س د o rT Ra‏ ا عي ت e‏ ھە رو 2 سه 
استطاع منكم البَاءة فلیتزوج» فإنه اغض لِلبصرء واحصن للفرج› ومن 
TT‏ 2 قن وق د a‏ 0 اش سد و 
لم يستطع فعَليهِ بالصوم. فإنه له وجا > وقال کی : «وفي بضع 


ا بك 6 ا كك 
أحَدِكم صدقة...) الحديث . 


)١(‏ انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه»؛ ص(۹٤۲)»‏ «المطلع» ص(۳۱۸). 
)١(‏ انظر: «الزواج في الشريعة الإسلامية؛ ص(5١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۹۰)» ومسلم .)١500(‏ 

(6) أخرجه مسلم .)1٠١٠١5(‏ 

















پڪ ڪڪ كاب التّكاح 
اکم V۹‏ ک 


86 رس وو 58 حل ا ےم ر هته م 
وافضل 0 نفل العبّادة» وحتم على تائق» ك ‏ له 


قوله: «وآفضَل مِنْ نَفْلٍ العِبَادَةِ» أي: إن النكاح أفضل من 
الاشتغال بنفل العبادة؛ لأن النبي ييه تزوج وبالغ في العدد» وَفَعَلَ 
ذلك أصحابه. ولا E‏ ولا أصحابه إلا بالأفضلء» قال كيا : 
«ولكني أَصُومُ وَأَفْطِر وَأَصَلَّي وَأَرْقَدُ وَأَتَوَوَحُ النسَاء فَمَنْ رَغْبَ عَنْ 
سُنْتِي هَلَِيسَ مني) ". وعن أنس وه قال: كان رسول الله اة يأمر 
بالباءق» ویتھ فن ا ها ددا وقول اتزوخوا الودود 
الوَلُود إِنّي مُكَائْرٌ بكم الأنبيَاء يوم ليامت . 


وفي النكاح مصالح كثيرة» من تحصين فرجه وفرج زوجته» 
واستمتاع كل من الزوجين بالآخر بما يجب له من حقوق وعشرة» 
ا ا وتكثير الأمة: وحفظ المجتمع من الشر وتحلل 
الأخلاق» وإحكام ااا بين لا مير والقيائل: 








قوله: «وَحَنْمٌ عَلَى تَائِق» ا إن النكاح واجب على «تائق» 
أي : شخص تائقء قال أهل اللغة: «تاقت نفسه إلى الشىء: اشتاقت 


.)١501( أخرجه البخاري (005), ومسلم‎ )١( 

0 انيه ا 0 وا ب ر ا رای ا اه 
والطبراني في «الأوسط» (55/5) من طرق» عن خلف بن خليفة» عن حفص ابن 
أخي أنس بن مالك» عن أنس بن مالك مرفوعاًء وهذا سند قوي» قال الطبراني: «لم 
برو هذا الاک عن فض ابن اك الس إل عاف ين ليناد انب وخا قال 
عنه فى «التقريب»: اصدوق» اخغلط فى الآخر. . .»» والحديث له شواهد ذكرها 
ابن الملقن في «البدر المنير» (14/ 4878 11۸)ء ثم الألباني في «آداب الزفاف» 
ص(250 »)١١‏ لكن ليس في هذه الشواهد النهي عن التبثّل» وقد روى البخاري 
(۰۷۳)» ومسلم (407) عن سعد بن أبي وقاص له قال: رد رسول الله كل 
على عثمان بن مظعون التبتل» ولو أذن له لاختصينا. [والتبتل: ترك النكاح 
والانقطاع إلى عبادة الله تعالى]. 

















رر 37 


يَحَافٌ العَتت» ويخرم نظر الرّجَلٍ الى المر 


اق 


قوله: «يَخَافٌ العَنَتَه أصل العنت: المشقة الشديدة» والمراد 
هنا: المشقة بغلبة الشهوة بترك الزواج» مما قد يؤدي إلى الوقوع في 
المحظورء وعبارة «المقنع»: (إلا أن يخاف على نفسه مواقعة 
المشظور بنرك" كيم الا ستاك بالمت على القول شريه 
كما سيأتي في «الحدود»» فالنكاح يكون واجباً بهذين الشرطين؛ لأن 
درء المحرم واجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وهذا 
قول الجمهور» ورواية عن الإمام أحمد”"» قال القرطبي : 
«المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العَرْبَةِ بحيث لا 
يرتفع إلا بالتزويج» لا يُختلف في وجوب التزويج عليه“ . 

قوله: «وَيحْرمٌ نَظَرُ الرَجُل إلى المَراة» أي : کک الشهوة 
والفتنة» E‏ قال غاس قل اا بار 07 سروم 
وَححْمَظوأ روجهم دل ارگ طش [الضورة ان وعن جرير ذه ؤيدنه قال: 
سألت رسول الله ية عن نظر الفجأة» فقال: «اضصْرِف ب ا ف 
وعن علي نه أن رسول الله كَل قال له: ا علي لا تليع النَظْرََ 
لنَطرَة فَإِنَّ لك الأولى, وَلَيِسَتْ لک الآخِرَةي” 
(۱) «المصباح المنير» .)۷۸/١(‏ فق «المقنع» (f TY)‏ 


(۳) انظر: «حاشية ابن عابدين» »)٦١ /٤(‏ «(مغني المحتاج» (۳/ 1۲0(« «الكافي في فقه 
أهل المدينة» (019/5)» «الإنصاف» (۸/ ۲۷). 
0©( » لمفهم) 0 .(TA/‏ 


(5) أخرجه مسلم .)5١59(‏ 
(5) أخرجه أبو داود »)5١549(‏ والترمذي (۲۷۷۷). وأحمد »)۷٤/۳۸(‏ من طريق 


شريك» عن أبى ربيعة» عن ابن بريدة» عن أبيه» رفعه قال: «يا على. . الحديث) - 

















بح 1 
ل مه المباكة له وَرَوجَيهه ل 


قوله: «لا أَمَتِهِ المُبَاحَة لَه وَرَوجَته» أي: ولا يحرم نظر السيد 
إلى أمته المباحة له؛ لأنهما فى معنى الزوجين» ولأن الأمة داخلة 
فيما ورد في حديث معاوية 0 عيذ قال تلك ا تون الله 
ورانا ما تأي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ: «احْفَظْ عَورَتَك إلا مِنْ رَوجَيك 
اوها خلكت املد العو 


وقوله: «المبَاحَةَ) حَة» لإخراج أمثه غير المبااحة؛ کالامة المزوّجة. 


والمجوسية» والوثنية» فليس له النظر إلى شىء من ذلك»› ولا 
9 
لمسه `. 


لا ا فا۷ بی لا د ا 
ولا الحرة لذوي محارمها إلا ما يظهر منها فى حال المهنة. وبالله 
0 1 
التوفيق) © . 


ولا يحرم hS‏ > لقوله 
تعالى: «إولا ميت زيه إلا لَعُولَتهنَ» النور: ١+]ء‏ قال القرطبي : 
«فالزوج والسيد يرى الزينة من المرأة وأكثر من الزينة» وكل محل 


= وهذا سند ضعيف» أبو ربيعة قال عنه أبو حاتم: «منكر الحديث». وقال الحافظ في 
«التقريب»): «مقبول». وقد تابعه أبو إسحاق السبيعى عند أحمد )۱١۹/۳۸(‏ لكن 
الراوي هذه شري ين عبد الله ااا د كما هات وهو بعر ال واكك حه 
الآلياك ينا لمن الطرق والسواعة» وا كباس مات ال ا 
مر د عديف جرير طايه الذي قبله. ا 

»)۸٩۹۲۳( والنسائي في «الکبری»‎ »)۲۷٨۹( والترمذي‎ »250١1( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وأحمد (۳۳/ ١٠۲)ء وقال الترمذي: «هذا حديث حسن).‎ 

.)۱۷ /٥( «كشاف القناع»‎ »)۱۹ /٥( «الممتع شرح المقنع)‎ (١ 

(۳) «السنن الكبرى») .)۹٤/۷(‏ 

















سه و 8 ,شن لم 
ومن رد تنكاحهاء لاوطو لان E Tsa E E‏ 1ه 


من اها لال له لله وتظرا .وليل| المع بدا اة ن 
اطلاعهم يقع على أعظم من هذاء قال الله تعالى: ولزن هُمْ ف 
ريحم حضو © الد ج روجهم أو گے س ت ا 

م ایر دک 

قوله: «وَمَن يُرِيدُ نِكَاحَهَاء أي : وللرجل أن ينظر إلى المرأة 
التي يريد الزواج بهاء بل يستحب ذلك» نص عليه في «الفروع», 
تمه الوزن أل الجدهور "+ لما ورد هن المغيرة بن قح خم 
قال: خطبت امرأة» فقال لي رسول الله بي : «أَنَظَرْتٌ إِلَيِهًا؟» قُلتٌ: 
لأ قال اط إِلَيِهَاء فَإِنَهُ أخرَّى أنْ يُؤْدمَ عن وعمس : 
١يُؤُدَمَ‏ بكي ا" يكون بينكما المحبة والتوفيق» يقال: َد الله 
بينهما ياد ادما ؛ أ ئ أت ا 

وعن جابر بن عبد الله و قال: قال رسول الله كةِ: «إذا 
خَطَبَ أَحَدُكُمُ المَرْآةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظْرَ إِلَى ما يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهًا 
فَليَفْعَل) وفي لفظ: «لا جِنَاحَ عَلَى 000 إِذَا أَرَادَ أَنْ تنيت 
الْمَوْآة...» قال: فَحَطَبْتٌ جَارِيَةٌ فَكُنْت أَنَكبَا لها سى رَأيث مِنْهَا ما 
دَعَانِي إلى نِكَاحِهًا وَتَرَوْجِهَاء جنها . 
)١(‏ «تفسير القرطبي» (۲۳۱/۱۲). 
(؟) (185/8) وانظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» ,»)55١/9(‏ «الشرح الممتع) 
)۳( اسه (204100»). والنسائي (59/5. ۰)۷۰ وابن ماجه (1850) (2)1855 


وأحمد (١۳/٦٦)ء‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن). 


(4) «شرح السيوطي على سنن النسائي» (5/ 007١‏ . 
(5) أخرجه أبو داود (۲۰۸۲)» وأحمد (510/55). من طريق محمد بن إسحاق» عن - 

















وعن أبي حميد ‏ أو أبي حميدة - نه وكان قد رأى النبي يا 
5 5 ل ا 2 0 6و2 eo‏ < و ت ىم 0 
قال: قال رسول الله يَكهِ: «إذا خَطبَ أحدكم امْرَأَة فلا جِنَاحَ عليه أن 
ر ا 4 ا 2 بره 0 . 1 رام ا صق بز ...ضر 
ينْظرَ إِليهاء إِذَا كان إِنْمَا يَنْظَرٌ إِلَيهَا لِلخِطبّة وَإِنْ كَانَث لا عله . 
وظاهر الأدلة أن الرؤية تكون بعد الخطبة أو قبلها؛ لأن 
الروايات جاءت بهذا وهذاء كما تقدم» والأظهر ‏ والله أعلم ‏ هو 
العمل بالأحاديث كلها على اختلاف الحالء» فإن أمكن الخاطب أن 
ينظر قبل الخطبة وبعد العزم على الزواج فلا بأس» وهذا أمر نادر 
الوقوع» وإلا فإن الرؤية تكون بعد الخطبة. 
قوله: «قَيَنظَنٌ مِن هَذِه مَا يَظهَرٌ غَالِبَ أي : فينظر من العراة 
التي يريد نكاحها إلى ما يظهر غالباً كالوجه واليدين والقدمين» وهذا 
هو الصحيح من المذهب؛ لأن النبي يك لما أذن في النظر إليها من 
غير علمها ‏ كما في حديث أبي حميد ونه - علم أنه أذن في النظر 
إلى جميع ما يظهر عادة» وهذا هو الأظهر إن شاء الله» وتقييد الرؤية 
= داود بن الحصين» عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ» عن جابر به» وحسنه 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» »)۱۸١/۹(‏ وهو من رواية محمد بن إسحاق» 
وهو مدلس» وقد عنعنه» لكنه صرح بالتحديث في رواية أخرى عند أحمد (۲۳/ 
606 وقد اختلف على ابن إسحاق في تسمية الراوي عن جابرء فسماه 
عبد الواحد بن زياد عنه: واقد بن عبد الرحمن بن سعدء. وهذا مجهول كما قال ابن 
القطان في «بيان الوهم والإيهام» )4/6( ورواه عن ابن إسحاق عمر بن علي 
المقدمي. وسماه مرة واقد بن عبد الرحمن» ومرة واقد بن عمرو بن سعد» وهذا اثقة 
من رجال مسلم» وتابعه على ذلك إبراهيم بن سعد الزهري عند أحمد »)٠١١/۲۳(‏ 
وأحمد بن خالد الوهبي عند غيره» وأما اللفظ المذكور فهو عند عبد الرزاق في 
«(مصنفه» (5//اة١).‏ 


0 ا احور (89/ 6١)ء‏ والط حاوي في «(شرح المعاني» 1/۳( والطبراني في 
«الأوسط» /٥(‏ 4)» وإسناده صحيح . 

















بالوجه والكفين - كما قال أكثر الفقهاء ‏ تقييد بلا دليل» فإنه قال في 
الحديث: «فَإِنٍِ اسْتَطَاعَ أنْ ينْظْرَ إلى ما يَدْعُوهُ إلى ناجھ ۰ 

وهذا النظر مقيد بضوابط. بعضها من عمومات الشريعة» 
وبعضها من أحاديث مشروعية النظرء وأهمها ما يلي : 

١‏ - أن يكون الرجل عازماً على الزواج؛ لأن النظر إنما أبيح 
في حق من عزم عليه» وإلا فهو محرم في الأصل . 

؟ - أن يغلب على ظنه إجابته» فإن لم يكن كذلك لم يجز له 
النظرء وهذا من باب الاحتياط» وهو مبني على أن النظر قبل 
CE‏ مين النظر dle UN N‏ كنا 
تقدم . 

کے آلة يکرو ال ل ا وتر لن ما حاص 
بالزوج» والخاطب أجنبي» فلا يجوز له ذلك» لحديث أبي حميد: 
«إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة». لكن إن عرضت له الشهوة فلا 
حرج؛ لأنه لا يمكن دفعهاء ويرى آخرون أن هذا الضابط لا ضرورة 
له؛ لأن تأثير النظر في نفس الناظر لا يملكه المرء. 

٤‏ أن يكون النظر بقدر الحاجة؛ لأنه محرم في الأصل» لكن 
له أن ينظر حتى يتم المراد ويحصل المقصود من معرفة الأوصاف التي 
يريد معرفتها؛ لأن الغرض غالباً لا يحصل بأول نظرة» وقد جاء في 
حديث سهل بن سعد نه - الآتي قريباً -: «فنظر إليها رسول الله كَل 
فصعّد النظر فيها وصوّبهء ثم طأطأ رسول الله ية رأسه) . 


)١(‏ انظر: «المغني» (9/ 22589 «آثار عند الزواج في الشريعة الإسلامية؛ ص(77). 

















- لا تجوز الخلوة بها ولا السفر بحجة التعرف عليهاء ففي 
ذلك النساذ العريقين 

5 لا يجوز له مصافحتها ولا مس أي عضو من بدنها؛ لأنها 
أاجنية منه. 

١‏ ممه يشترط علمها برؤية الخاطب لها؟ قولان: أرجحهما 
أنه لا يشترط» وقد تسه الحافظ إلى الجمهور»ع لحديث أبي حميد: 
ااام امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما 
ينظر لخطبة» وإن كانت لا تعلم»» ولأن جابراً كلك قال: «فتخبات 
لها ولآنيها إذا علمت قد تين له يما يغره. 

والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ هو التفصيل» وهو أنه إن غلب 
على الظن أن الخاطب سيوافق على الزواج» فلا بأس بعلمهاء وإن 
كان يغلب على الظن عدم ذلك؛ لوجود قرائن فالأؤلى ألا تعلمء 
لقا تار فسا 

مك أن سر الخاطت ها واد مع المراة ولا يليعه إذا غدل عن 
الزواج بهاء فربما أعجب غيره ما ساءه منها. 

وأما التعرف عليه بواسطة الصورة فالذي يظهر المنع» لما 
يلي : 

١‏ - أن هذا مبنى على القول بجواز التصوير فى مثل هذه 
اال ٠‏ ۰ 

۲ - أن الصورة لا تغني عن النظر إليها. 

- أن فن التصوير قد يبرز محاسنها أو يخفي عيوبها بما يَعْرٌ 
الخاطب. 

















٤‏ - أنه قد يتلاعب بهذه الصورة» فيطلع عليها من لا يعنيه 


الاس 


وكذا المحادثة عبر الهاتف فالأحوط تركهاء لا سيما إذا كانت 
بدون علم أهل الزوجة؛ كأبيها وأمها وإخوانهاء فإنها تجلب 
الشهوة» ويترتب عليها أمور قد لا تحمد عقباهاء لكن إن حادثها 
وقت رؤيتها ‏ كما تقدم ‏ فلا بأس لمعرفة عذوبة صوتها وطريقة 
حديثهاء» ومعرفة خلو لسانها من العيوب. 


أما نظر المرأة إلى الخاطب فهذا لم يرد فيه دليل إلا 
عموم: «فإنه أحرى أن يؤدم بينكما». وقد قال به جمع من أهل 
العلم؛ لأنه إذا ثبت النظر للرجل فهو ثابت للمرأة من باب 
أولى؛ لأنها يعجبها منه ما يعجبه منهاء ولأن العقد بالنسبة لها 
أصعب من الرجلء فإن الرجل يتخلص منها بالطلاق» وهي لا 
تملع اا القن عات عاب ررض ات خاي 
ما يخاطب بها الرجل مع أنها عامة في حق الجميع» والشارع لم 
يوجه المرأة إلى النظر للخاطب؛ لأن الرجال ظاهرون بارزون» 
يمكن المرأة أن ترى خطيبها بسهولة ويسرء وإذا وقع النظر على 
الصفة التي تقدمت رأت المرأة خطيبها بكل وضوح.ء كما يراها 
هو" » والله تعالى أعلم. 


«(ال الممتعا (؟7١/١5):‏ اخطة النساء ف الشريعة الأسلامية) ص (88)» امسا 
8 ٍ في 2 5 په ص ئل 
فقهية معاصرة» (۲/ 5/ا١).‏ 











پڪ كاب التّكاح 
سوم ۲۷۸ 


a O ENT او الود‎ 








قوله: «أو الشهَادَةَ عليها» أي: وللرجل النظر إلى من يريد 
الشهادة عليهاء فينظر إلى وجهها لتكون الشهادة واقعة على عينهاء 
قال سين الا زر أن ركو عرها a‏ 

وينبغى أن يقصد عند النظر أداء الشهادة» لا قضاء الشهوة 
اة أله لو اتر على اا ها فاق عليه اه ر ااك 
عليه أن يتحرز بالنية إذا عجز عن التحرز فعلاً» ولو عرفها بنظرة 
واحدة لم تجز له نظرة ثانية» أو برؤية بعض وجهها لم تجز رؤية 
كله . 

قوله: «أو مُعَامِلتَهًا فَيَنَظرُ الوجة» أي: وللرجل أن ينظر إلى 
المرأة التي يريد معاملتها في نحو بيع أو إجارة» فينظر إلى وجهها 
ليعرفها بعينهاء ليرجع إليها بالمطالبة بالثمن ‏ مثلاً -. وقد روي عن 
أحمد كراهة ذلك فى حق الشابة دون العجوز. قال الموفق: «ولعله 
كرهه لمن يخاف ا أو يستغني عن المعاملة» فأما مع الحاجة 
وعدم الشهوة فلا بأس)"''. 

وعند المالكية في قول لهم: يحرم النظر من أجل المعاملة” “2 
لعموم الأدلة في هذا الباب» وهذا القول وجيهء خاصة إذا لم يكن 
هناك حاجة داعية إلى هذا النظرء ولا سيما في زماننا هذا. 


ويغني عن هذا ما ظهر في هذا العصر من بصمة الإصبعء. 
فهي أفضل بكثير من النظرء بل ومن الصورة الفوتغرافية» وهي أكثر 


.)٤۹۸/۹( «المغني» (518/9). (۲) المصدر السابق‎ )١( 
.)5٠00 /”( «مواهب الجليل»‎ )( 

















أو مدَاواتها فُمَوْضِعٌ الحَاجَة» 00 


دف والغالب أنه لا فجال شها للترويرة لآنيا تاع من المهد إلى 
ناء الجلد وتتوفر مع الإنسان في كل مكان» وهي تيم بسهولة 
وسرعة فائقة» حيث تقوم المرأة بالبصمة على الجهازء لتظهر جميع 
معلوماتهاء ويحصل التأكد من أنها هي المعنية بقضيتها وشأنهاء ولا 
توجد لها أضرارء والصورة يمكن فيها التزوير» وهي عرضة 
للاتشارء فصلا عن القياك. خصوصية المرا:”*. 

قوله: «أو مُدَاوَاتَهَا فَمَوضعٌ الحَاحَةٍ» أي: وللرجل أن ينظر إلى 
من يريد مداواتهاء فينظر إلى موضع الحاجة» وهو موضع المرض 
من العورة وغيرهاء وهذا استثناء من حكم تحريم نظر الرجل إلى 
عورة المرأق وذلك مبني على تعارض مصلحة ضرورية» وهي 
حفظ النفس» مع مصلحة ستر العورة» وهي مصلحة حاجية» 
والأصل تقديم رعاية المصالح الضرورية على المصالح الحاجية» 
رعاية لمصالح العبادء وهذا مشروط بألا توجد طبيبة مختصة تحسن 
مثل هذا العلاج» فإن وجد لم يجز للمرأة أن تذهب إلى الطبيب؛ 
لأن نظر الطبيبة أخف. لاتحاد الجنسء ولا يجوز للطبيب تجاوز 
موضع الحاجة» وعليه أن يستر جميع ما لا يحتاج إلى النظر إليه 
من جسم المرأة بوجود امرأة تساعده» ويكتفي بالنظر إلى موضع 
العلاج» وهو ما تدعو الحاجة إلى النظر إليه» ولا بد أن يكون 
ذلك مع حضور محرم أو امرأة ثقة؛ لأنه لا يأمن مع الخلوة 
اق الميحطو. 


)١(‏ انظر: «حجيّة القرائن في الشريعة الإسلامية» ص(١١٠‏ - »)۱۸١‏ «مسائل فقهية 
معاصرة» (۱۳۸/۱). 











ناب النّكاح 
YA* 2‏ 1 


E‏ أو ذَاتِ مَحْرّم فَيَنْظْرٌ مَا يَظْهَرُ مَعَ الرس 
وَالسَّاقَيْنِ . 
ويرم لد ربح بخطبَة | 0 es‏ عاق ميا اماه لات مانا 








قوله: «أو مُسْتامةِ» أي: وله النظر إلى أمة مستامة» وهى الأمة 
التطلوبي رارع العظر ى اجه ار راد را راان 
لأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ كالمخطوبة وأولى؛ لأنها تراد 
للاستمتاع وغيره من التجارة» وحسنها يزيد من ثمنهاء والمقصود 
يحصل برؤية ما ذكرء فاكتفي به. 

قوله: «أو ذَاتِ مَخرم» فينظن ما يَظهنٌ مَعَ الرّئس والسّاقين» أي : 
وللرجل أن ينظر إلى «ذاثُ مَخْرم؛ء وهي من تحرم عليه على التأبيد 
بنسب؛ كأخته وعمته وخالته» أو سبب مباح كأخته من الرضاعء وأم 
زوجته» وربيبة دخل بأمها وغيرهن. 

ودليل جواز النظر إلى ذات محرمه قول الله تعالى: ولا 
بيت يهن للا لَعُولتهنَ أو ابآيهرك4 (النور: ۲۳ والله تعالى لم 
يرد بذلك عين الزينة فإنها تباع في الأسواق ويراها الأجانب» ولكن 
المراد موضع الزينة من الوجه» والرأس» والشعرء والصدرء 
والكف» والساق» والرّجل. 

ولآن المحارم يدخل بعضهم على بعض من غير استئذان ولا 
حشمة» والمرأة في بيتها تكون في ثياب مهنتها عادة» ولا تكون 
تر الو ارت بالتستر عن ذوي محارمها آذى ذلك إلى الحرج. 

قوله: «وَيَحْرْمٌ النُصريخ بخطبَة المُعتدَّةِ» التَصريحٌ: هو وعد 
المرأة بالنكاح أو طلب التزوج بها باللفظ الصريح» نحو: أريد أن 

















دمو ركو جه اس 
5 7 1 
وَلا يعر ص لیر بان » © ©» © © هه هه »© هه هوه هوه وه وه و وو وو و وو و وو ووو وو ووه وه 


أتزوجك» أو زوجيني نفسك» أو فإذا انقضت عدتك تزوجتك»› 
Oe ad‏ بكس العام جلاب 
ا للزواج» والمعتدة: بضم الميم وفتح التاءء مِن اعتدت 
المرأة: إذا تلبست بالعدة» فلم يمض على وفاة زوجها أربعة أشهر 
وعشرة أيام» وعلى طلاقها ثلاث حيضات إن لم تكن حاملاء والتي 
لم تضع حملها. 

وإنما حَرّمَ التصريح؛ لأن الله تعالى قال: ول جنَاحَ عك 
فا تر يدون ل ا ا ا أى: ا وال 2 
يفيد الرغبة فيهن من غير تصريح› U‏ العريض يدي الحرج” 
وذلك يدل على وجود الحرج في التصريح» فيكون دليلا على عدم 
جوازه» ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح» فلا يؤمن أن يحملها 
الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها . 


قوله: «وَلا يُعَرّض لغير بِايْنِ» التعريض خلاف التصريح نحو: 
إني في مثلك لراغب» 3 إني اريك الزواج» أو وددت أنه يسر آي 
امرأة صالحة» أو إذا انقضت عدتك فأعلميني ونحوهاء فيجوز 
التعريض للبائن من زوجها بوفاته عنهاء بالإجماع؛ لما تقدم من 
الآية الكريمة» والبائن بطلا ثلاث» لما روت فاطمة بنت قيس ويا 
أن الت كله قال ليا" لما طلقها زوا لان : «إِذَا حَلَلتِ فَآذِنِينِي) 
وفي ا ولا تَمَونِينًا اسن وكذا المعتدة من فسخ برضاع 1 
لعانٍ أو نحو ذلك مما لا تحل بعده لزوجهاء وهذا مذهب المالكيةء 


(۱) أخرجه مسلم )١58٠(‏ (75) (۳۹). 











و Şۅ‏ کاب التّكاح 








س س 2 
م رم عو 2 0 ۶ ° 6 2 - 
ولا يخطب عَلى خطبَّةٍ أخيه إن أجيبّ. 


الحا والاظير هين اا لآن الاق الأ تج رجا إن 
مطلقهاء كما لا يمكن للمعتدة مخ وفاة أن تعوه إلى زوجها 
المتوفى» فالمعنى موجود في الحالين. 


وقالت الحنفية ‏ كما في الأظهر عندهم -: لا يجوز التعريض 
بخطبة المعتدة من طلاق الثلاث”"'؛ لأن النص المبيح للتعريض 
- وهو الاية المتقدمة ‏ إنما ورد في المعتدة من وفاة بدليل السياق» 
فلا يجوز تعديته إلى غيرها من المعتدات؛ لأن للزوج المطلق أن 
يتزوجها بعقد ومهر جدید» وقد تكون حاملاً منه وهو لا يزال ينفق 
عليها في العدة» ثم إن المطلق قد يتأذى من التعريض بخطبة زوجته» 
وقد يثير هذا العداوة والأحقادء فالعهد برباط الزوجية قريب» 
والنفوس تضاح إلى مدة مق الزمن لتهدا أو سي 


وفهم من جواز التعريض للبائن أن الرجعية لا يجوز لأحد 
التعريض بخطبتها؛ لأنها زوجه» أشبهت التي في صلب نكاحه. 


قوله: «ولا 6 5 يَخطتٌ قلي - خطبّة أخبه إِنْ . ك جیب» لحديث ابن 
1 0 500 7 و ب و ره ° 3 ته 
عمر ويا أن النبي بي قال : «لا يَخْطْبٌ الرَّجُل على خطبَة أخيه حتّى 


برك الخاطت قله أو ان ااافا > وع اس رة د 

)١(‏ «جواهر الإكليل» )۷7/1( (مغني المحتاج» (۳/ 1۳7(« «المغني» (9/ 0۷۲( افتح 
الباري» (۱۷۹/۹). 

(؟) انظر: «بدائع الصنائع» (7/ 4 .)5١‏ 

(۳) انظر: «أحكام الزواج» للأشقرء ص١(١4).‏ 

(4:) أخرجه البخاري »)0١57(‏ ومسلم »)٠٤١١(‏ واللفظ للبخاري. 











+-لسل تم ل ل لجالل ‏ سب ا_ا__س ب 57# — 








أن النبي 45 قال: «لا بَخْطْبٌ الرَجُل عَلَى خِطبَةٍ أَحِبهِ حَنّى يكح أو 
ل 

والحكمة من هذا النهي أن هذا الفعل يورث العداوة 
والبغضاءء كما يؤدي إلى أن المرء يزكي نفسه ويذم غيره» وتزكية 
النفس مذمومة» وقد نص ابن عابدين ‏ من فقهاء الحنفية ‏ على أن 
الخطبة على الخطبة «جفاء وخيانة"''. وذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «أن الأئمة الأربعة اتفقوا في المنصوص عنهم وغيرهم من 
الأئمة على تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه)"" . 

وإذا وقع ذلك فالأظهر ‏ والله أعلم ‏ صحة العقد وعدم 
فسخهء وقد نسبه النووي إلى الجمهور”*'» والخاطب على خطبة 
أخيه آئم وعاص» وعلى الحاكم تعزيره كي يؤدبه ويؤدب غيره» ممن 
ها يكل هذا O‏ العقد صجيها 6 1ن لعن .فى 
الحديثك مسلط على الخخطبة: لا غلى العقد والعقد استوفى شروطه 
ارا والمخالفة في الوسيلة» وهي غير لازمة» فقد يجري العقد 
من غير خطبة» ويمكن أن تكون خطبة على خطبة ولا يكون عقدء 
والنهي يبقى قائماً ولو لم يحصل عقد. 

وقوله: (إِنْ أجيب» أي: إن النهى يتجه فيما إذا أجابت 
المراة أو :وكيا الغاطت» للك عله: ١حَبَّى‏ يَنْكحَ أ يَنْرْكَ) وهذا 
9© أخرجه البغازي 008144 ومسل (0)). واللفظ للبخاري . 
(۲) «حاشية ابن عابدين» (۹/۳). (۳) «الفتاوى» (۳۲/ ۷). 


.)۲۰۸/۹( «شرح صحيح مسلم»‎ )٤( 

















مذهب جمهور أهل العلم. أما في حالة عدم إجابته فلا تحرم 

وقد دلت الأحاديث الهذكورة على أنه لا يخطب على خطبة 
أخيهء إلا إن ترك الأول الخطبةء أو أذن الأول للثانى فى الخطبةء 
او الخاطي الأرلم وعدا و ای اا ا لاطب 
الأول؛ لأنه معذور بالجهل . 
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e‏ باك كد 
1 0 3 رو ل ته في ۲ او َه 
اركانه: إيجابء وَقبول: روج »2 وفبلبتء أو 


1: 


ا و ا بين 
0 نكحة )2 ود : 


هذا الباب عقده المصنئف لو كن النكاح وشروطه. وقد افتصر 
المصنف وغيره كما في «المقنع»» و«المنتهى»). و«الفروع»» وغيرها 
على ركنين فقطى وهما: الإيجاب والقبول» وزاد صاحب «الإقناع» 
ركناً ثالثاً وهو: الزوجان الخاليان من الموانع» وأسقطه هؤلاء 
لوقبو" كه ساق ات E‏ 

قوله: «أركانّةٌ: إِيِحَاتُ وَقَيُول» الأركان جمع ركن» وركن 
الشيء جانبه الأقوى. وجزء حقيقته» والحقيقة لا توجد ولا نتم 
بدون أركانهاء فكذا النكاح لا يتم بدون أركان» وأركانه اثنان: 
«إِيجَابٌ). وهو اللفظ الصادر من الولي» أو من يقوم مقامه كوكيله. 
«وَقَبُول» بفتح القاف هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه 
كوكيله؛ لأن النكاح يقبل النيابة كغيره من العقود. 

قوله: «زوجتٌ» وقبلث» اللفظ الأول إيجاب» والثانى قبول . 

قوله: «أو آتكختء ونَكَحْتٌ» اللفظ الأول إيجاب» والثانى قبول. 

وظاهر كلامه أن الإيجاب له يصح بغير لفظ: زوجت أو 
أكحث؟ لأنيما اللفظاق اللذان ورد بهما القران» قال تعالى + فنا 
فضئ ريد با وطرا روحتدكها» [الأحزاب: ۴۷]» وقال تعالى: ولا 
9 انظيرة «المقنع» (9/ ). «المنتهى) (2)08/5 «الفروع» (/ 17۸( «الإقناع» 


. 177/9 
































کا ما تک ٤اباڑڪم‏ يت E‏ ء: ؟؟]ء وهذا هو 
الصحيح من المذهب» وهو قول الشافعية'''» وذهب جمهور أهل 
العلم إلى أن النكاح لا يختص بلفظ الإنكاح والتزويج فحسب» بل 
ينعقد بكل لفظ يدل عليه» كقول الولي: وهبتكهاء أو ملكتكهاء 
وقول الزوج: وافقت» أو رضيت. ونحوهما. وهو قول أبي حنيفة» 
ومالك» وقول في مذهب أحمد» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«أصح قولي العلماء أنه ينعقد النكاح بكل لفظ يدل عليه» لا يختص 
بلفظ الإنكاح والتزويج» وهذا مذهب جمهور العلماء؛ كأبي حنيفة» 
ومالك» وهو أحد القولين في مذهب أحمد» بل نصوصه لم تدل إلا 
على هذا الوجه» وأما الوجه الآخر من أنه إنما ينعقد بلفظ الإنكاح 
والتزويج» فهو قول أبي عبد الله ابن حامد وأتباعه؛ كالقاضي أبي 


يعلى ومتبعیه) :. 


ووجه انعقاده بكل لفظ يدل عليه أن العبرة فى العقود 
بالقصود والمعاني» لا بالآلفاظ والمباني» فألفاظ 95 والشواء 
والإجارة والهبة والنكاح ليست ألفاظا تعبدية لا يجوز تجاوزها 
إلى غيرهاء وإنما المرجع فيها إلى ما تعارف الناس عليه على 
اختلاف لغاتهم؛ لأن الشريعة أقرّت هذه وهذبتهاء ولم يرد لها 
ل ل ل ل ا 
بألفاظط 0 


.)50 /8( انظر: «المهذب» (۲/ 57)» «الإنصاف»‎ )١( 
.)٥۳٤ ٥۳۳ /5١( «الفتاوی»‎ )۲( 


(۳) انظر: «القواعد النورانية» ص(5 »)٠٠١ 2٠١‏ «الفروع» .)١519/5(‏ 

















ولو قَالَ لأمَته اَمَك وَجَعَلْتُ عِنْقَكِ صَدَافكِ بِحَضْرَةٍ 


ا عَبْدٍ تكح بِعَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهِ فَنِكَاحَهُ بَاطل» e‏ 


وقد ثبت في حديث سهل بن سعد فلإنه: أن الرسول كله كه زوج 
رجا ام ا قال «قَدْ مَلكتّكَهَا بِمَا مَعَكَ م مِنَ القرآن)”' . 

قوله: «ولو قال لأَمَِه: أَعْتَفْتْكِ وجَعَلت عِنْقَكِ صَداقَكِ بحضرةٍ 
شاهِدَين صَمّ» أي : ولو قال السيك ل ك اطفكء وجات قك 
صداقك صح» ولو لم يوجد إيجاب وقبول؛ لأنه يصح إيجاب السيد 
لأمته» فيصح العتق والنكاح» لما روى أنس به : أن رَسُولَ الله وَل 
أعتّقَ صَفِيّةَ وا وَجَعَلَ عتقها صَدَاقها) '". 

556 «بحضرة شَاهِدَين) لحديث: ١لا‏ نكاح إلا بِوَلِيٌّ 

قوله: «وأيمَا عبدٍ نَكَحَ بغير إذنٍ مَوَاليهِ فَنِكَاحُهُ بَاطِلّ» أي: إن 
ادا ی كير اد میا ون دكا ع الل له جر 
3 0 الله يله قال : ١أَيّمَا‏ عَبْدٍ تَرَوّجَ بغیر إذن مَوَالِيهِ - وفي لفظ - 

سيد فهو عَاهِرٌ ''. والموالي: جمع مولى» وهو مالك العبد. 

ومعنى «عَاهِرٌ): زانِ» قال الخطابي : «وإنما بطل نكاح العبد من 
أجل أن رقبته ومنفعته مملوكتان لسيده» وهو إذا اشتغل بحق الزوجة 
ل يفرع تة سيد وكان فى ذلك اعاب جه فابطل الاد 
(۱) أخرجه البخاري »)٥۰۸۷( )٥۰۳۰(‏ ومسلم .)۷٩( )۱٤٩١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري »)٥٩۸7(‏ ومسلم .)١١١١(‏ 
(۳) تقدم تخريجه في باب «الكتابة» . 











پڪ كاب التّكاح 
حدر AA‏ 








ابقاءَ لمنفعته على ا ولما ف زواجه من الالتزام بالأمور 
الجالة كالشقاق E‏ تددر ذا 
قوله: «فإن دَخَلَ بها قفي رقيته 2 أي : فإن ن دخل العبد 


ا ° 


بالمرأة التي تزوجها فلها المهرء لقوله كك: ٠‏ ي E‏ 
إِذْنِ وَلِيّهَا فَبِكَاحُهًا باطِل. ٠‏ فَإِنْ أَصَابَهَا فَكَهَا u‏ انتكل من 
فَرْجِهًا...) ا . وهذا قد استحل فرجهاء فيكون مهرها عليه» 
ولأنه استوفى منافع البضع» فكان المهر واجباً؛ كسائر الأنكحة 
الفاسدة. 

وأفاد قوله: «ففي رقبته المهرً) أن المهر يتعلق برقبة العبد» 


فيباع ويدفع المهرء إلا أن يقدية السيد؛ أن الوطء ا 
الجناية الموجبة للضمان بغير إذن السيد. 


قوله: «ومن غر بامَة قله الخشخ» اق ومن نام فتزوجها 
على أنها حرة» فبانت أمة فالنكاح صحيح؛ لأن المعقود عليه في 
النكاح الشخص دون الصفات. فلا يؤثر عدمها في صحته » له 
الفسخ . 
قوله: «وولدۂ حر ا فإذا ولدت الآمة مله فالولد حر» قال 
)١(‏ «معالم السنن» (۲۳/۳). 
ليك أخرجه أبو داود (۰۸۳ °( والترمذي (۲ 1°( وابن ۲ ماجه (۱۸۷4۹)» وأحمد( CET E‏ 
من طريق ابن جريج» عن سليمان بن موسى» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة ويا 


مرفوعاً» ل ل «هو عندي حسن)»» والحديث له شواهد يرقى بها إلى درجة 
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وَيَمْدِيهِمُ م بمِثلهم. سكم به على مَنْ عَرَمُ وتان ينا إن 
َم يكن مِمَّنْ حل له الاما عع ها عا اع م اوه و هه ل لاوطا واه اماه 


ال (بعغير خلاف نعلمه؛ لآنه اعتقد حريتهاء فكان أولادة 
(۱) 








ا لاعتقاده ما يقتضي حريتهم» 

قوله: «وَيَفْدِيهِمْ بمثلهم» أي: يدفع الزوج فداء أولاده لسيد 
الأمة» لقضاء الصحابة بذلك: عمر وعلي وابن عباس و ولأن 
الول توا الأمة الممتركة» افعميله O‏ مولي المالكياه .رقن 
فوت رقه باعتقاد الحرية» فلزمه ضمانهم. 

وقوله: «بمثلهم) ای يفديهم بمثلهم ا عكان كل غلام 
بغلام» وكل جارية بجارية» وقال ابن قدامة: «الصحيح أنه يضمن 
بالقيمةة N U E‏ تناف" 

قوله: «ويرجغ به على من عَرَهُ» أي: ويرجع الزوج بما عرمَه 
من قيمة الأولاد على من غره؛ لأن قيمة الولد لم تحصل في مقابلة 
عوض؛ لأنها وجبت بحرية الولدء وحرية الولد للولد لا لأبيه. 

ولم يذكر المصنف الرجوع بالمهرء والمذهب أنه يرجع به؛ 
لأن العاقد ضمن له سلامة الوطء» كما ضمن له سلامة الولد» فكما 
يرجع إليه بقيمة الولد كذلك يرجع بالمهر. 

وقم اجك لا يرجع بالمهر؛ لآنه وجب في مقابلة نفع وصل 
إليه» وهو الوطءء فلم يرجع به. 

قوله: «ويْقَرَقُ بينهما إن لم يكن مِمّن تَحِلَ له الإا أي: إن 


(۱) «المغني» ED‏ (۲) «المغنى» .)55١/4(‏ 
(۳) المصدر السابق .)٤٤۳١/۹(‏ 











ححد كاب التّكاح 
a‏ : 








ر ا ر و عن ا ر 2 م ج س o‏ ماه 
وَإلا فما وَلدت بعل علمه رفيق » وتعيين اة eons‏ 


الزوج إذا كان ممن يحرم عليه نكاح الإماء» وهو من يجد الطول 
د وهو ال .والشكةا و المراة: مير الحرةا بأو لأ وخ الت د وهو 
المشقة بترك الزواج» كما تقدم ‏ فإنه يفرق بينهما؛ لأننا تبينا أن 
النكاح فاسد من أصله» لعدم شرطهء قال تعالى: وس لَمْ يَنْتَطِمَ 
ییک طول أن تكح المحصکت الْمُؤْمتٍ صن ما ملك يسنك 
إلى قوله تعالى: ذلك لمن حشى الْعَدَتَ نک [النساء: 88]غ فإن 
كان ممن يجوز له نكاح الإماء وكانت شرائط النكاح محققة فالعقد 
صحيح» وله الخيار. 

قوله: «وإلا فما وَلَدَثْ بعد علمِهِ رقيق» أي: وإن لا يكن الزوج 
ممن يحرم عليه نكاح الإماء» لكونه عادم الطول» أو يخشى العنت 
فنكح أمَّة» ورضي بالمقام فعهنا» قان ها ولدك مه يكون رقيقا 
لسيدها؛ لأن المانع من رقهم في الغرر اعتقاد الزوج حريتهاء وقد 
زال ذلك بالعلم . 

قوله: «وتغيين الزوجين» شرع المصنف في ذكر شروط 
النكاح» وهي أرعة : 

فالأول: تعيين الزوجين» وهو أن يكون كل واحد من الزوجين 
معروفاً معلوماً؛ لأن النكاح عقد معاوضة» أشبه بالبيع» ولأن 
مقصود النكاح العين» فلم يصح بدون التعيين؛ كالبيع . 

فإذا قال الولي: زوجتك واحدة من بناتي ولم يحددهاء لم 
يصح»› وكذا لو قال: زوجتها ابنك» وله بنون. 

















6 هه ° 2 ع ا 9 > o‏ 
بريه و صمفه» وشهادة عدلين شرط› Ty‏ 


قوله: «برؤية أو صفة» هذا طريق التعيين» وهو إما بالرؤية بأن 
يشير الولي إلى الزوجة» فيقول : زوجتك ابنتي هذه - وهي حاضرة - 
ا ایک هذه تلات كان تأكيدا» وإما بالصفة» وذدك بان 
يصفها بصفة لا يشاركها فيها غيرها من أخواتها؛ كالطويلة أو 
الكبيرة» أو البيضاءء أو الوسطىء» وإن سماها مع ذلك كان تأكيداء 


قوله: «وشهادةٌ عَذلين شَرْطْ» هذا الشرط الثانى من شروط 
النكاح» وهو الإشهاد على العقد» وهو مذهب أبي حنيفة» 


والساقع + واحمهد فى ليهر ع ديك ماشه أن 
رسول الله ية قال: «لا نكاح إلا بِوَّلِىٌ وَشَاهِدَي عَذْل» ولأن 


220 البدائع الصنائع) .)٠٠/۲(‏ «روضة الطالبين» (۷/ »)٤١‏ «المغني» (۷/۹). 

(۲) أخرجه ابن حبان (7857/9)» والدارقطني (۳/ »)۲۲١‏ والبيهقي )١1١5/1(‏ من طريق 
ابن جريج» عن سليمان بن موسى» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة وبا عن 
النبي ئي قال: «لا نكاح إلا بِوَلِيٌّ وَشَاهِدَي عدل. وما كان من نكاح على غير ذلك 
فهو باطلء فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». وقد روى الحديث بهذه 
الزيادة: «وشاهدي عدل» عن ابن جريج جمع من أهل العلم منهم: عيسى بن يونس» 
وحفص بن غياث» ويحيى بن سعيد الأحولء ثلاثتهم عن ابن جريج» وقال ابن حبان 
عقب هذا الحديث: «ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر»» لكن ابن جريج 
لم يصرح بالتحديث» ثم إن الأكثرين رووا الحديث بدونهاء ومع ذلك فلا بأس 
بالاستدلال به لأمرين: 
الأول: أن الحديث له متابعات» كما ذكر الدارقطنى عقبه» وله شواهد يرتقى بها 
لدرجة الصحة. ا ا 
الثاني : قول الترمذي (/؟١4)‏ بعد حديث ابن عباس يا : «لا نكاح إلا ببينة»: 
«والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 5 ومن بعدهم من التابعين 
وغيرهم» قالوا: لا نكاح إلا بشهودء لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم» إلا قوما 
من المتأخرين من أهل العلم. ..». 

















النكاح عقد يحتاج إلى بينة كسائر العقود» وبه يفرق بين النكاح 
والسَّمَاحء فالسفاح يحرص أهله على الإسرار به وعدم إعلانه. 
والإشهاد يُظهر النكاح ويشهره. 

وذهب الإمام مالك ورواية عن أحمد ‏ إلى أنه إذا حصل 
إعلان النكاح فلا يشترط الإشهاد عليه واختار هذا القول شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وأطال في الاستدلال له ونصرته" معللين ذلك 
بأن الأحاديث التي فيها الأمر بالإشهاد لم تثبت» وأنه متى حصل 
إعلان النكاح وإظهاره صح» ولم يحتج إلى الإشهاد. 

والقول باشتراط عدالة الشاهدين هو إحدى الروايتين عن 
أحمد» وهو مذهب الشافعي» لما تقدم» وقال أبو حنيفة: لا 
تشترط العدالة في الشهود» فيصح العقد بشهادة الفاسقين» وهذا 
رواية عن أحمد؛ لأنه إنما منع من قبول شهادة الفاسق لتهمة 
الكذب» وفي حضوره وسماعه العقد ينتفي ذلك» ويكون بمنزلة 
العدل . 


غلى أن الفقهاء فسروا العدالة د عقا .بكوك الشاهك مستور 
الال اة التجاح يكون فى القرق والبوادي» وبين غامة الاس 
ممن لا يعرف حقيقة العدالة» فاعتبارها فيه مشقة» فإذا كان الشاهد 
0 ا DY a‏ 
مستورا - لم يظهر فسقه ‏ کفی . 
)١(‏ «الاستذكار» .)5١5/1١5(‏ 
(؟) «الفتاوى)» (۳۲/ ۱۲۷ ۔ ۱۳۳ ۔ .)١308‏ 


)۳( «بدائع الصنائع) (۲/ .)٥‏ «المبسوط) (6/ 2077 «المغني» (۹/ 4“( المجموع 
الفتاوی» (۳۸/۳۲). 











— ۳ 








ع ار ر ب a 2 el‏ ارك 
وَالكفاءة ra N.‏ فلو رَضيّتَ بخيره جاز في الاصح.ء ١‏ 


وإذا علم اشتراط الإشهاد في النكاح» تبين أنه لا يصح إجراء 
عقد النكاح بالهاتف ونحوه من وسائل الاتصال الحديثة» بأن يكون 
الولي في بلد والزوج في بلد اخر؛ يضاف إلى هذا عناية الشريعة 
الإسلامية بحفظ الفروج والأعراض» والاحتياط لذلك أكثر من 
الاحتياط في عقود المعاملات' 

قوله: «وَالكَفَاءةٌ في ديه وَنَسَبِهه أي: والكفاءة شرطء وهذا 
هو ال الات من شروط اكام وض الع السار 
واصطلاحا: المساواة في الدين والنسب. 


والمراد بالدّين: أداء الفرائض واجتناب النواهي» فلا يكون 
الفاسق كفؤ العفيفة؛ لأنه يؤثر عليها في دينها وأخلاقهاء قال تعالى : 
لن اکرو عند ا گ4 الك اة واا النسب فلا تزوج 
عربية بعجمي» والعرب بعضهم لبعض أكفاء» وسائر الناس بعضهم 
لبعض أكفاء . 

قوله: «فلو رَضِيَتْ بغَيرِه جَانَ في الأصعٌ» أي: فلو رضيت 
المرأة وكذا أولياؤها بغير كفئها جاز في الأصح من الروايتين عن 
الإمام أحمد؛ لأن الحق لهمء وهذا مبني على أن الكفاءة ليست 
شرطاً في صحة النكاح بل شرط للزوم» يتوقف على رضى المرأة 
والآولياء جميعهم» وهذا قول الجمهورء ومنهم الحنفية» والشافعية» 
)١(‏ انظر: «مجلة مجمع الفقه الإسلامي في جدة») (7”/5/ ۷۸١‏ - 558١).ء‏ «فتاوى اللجنة 


الدائمة» /1١8(‏ 040 5 € «مستجدات فقهية ف قضايا الزواج والطلاق» ص(8١٠١)2‏ 
«فقه النوازل» 22٠١7 ٠١5/70‏ «مسائل فقهية معاصرة» .)97/١(‏ 

















والمالكية» ورواية عن الإمام أحمد» صححها المتأخرون من 
ا ا م 


52 


وامعدلو ا بان القن اه يي اد 
أَسَامَةَ بن رید وچا فُتَكَحَهَا بأمرو)”") مع أنه مولى» لكان أصله 


عربي » » ولأ الكثة ل تخوج عن كرتا حلا لمر أ للأولياء أو 
رضيت المرأة والأولياء بغير كفء لم يصح؛ لأن ما كان شرطاً لا 
يسقط برضى أحدء وهذه الرواية هي المذهب عند أكثر المتقدمين من 
ف ر ا ولكها ل ندل علن ها 
ذهبوا إليه» وأدلة صريحة لكنها غير صحيحة . 

الكفاءة أحاديث لا تقوم باک ها ل ومن ذلك حديث 
جابر ضيه مرفوعاً : «ألا لا يروج النْسّاء إلا الأرلتاةء وألا يُرَوّجَنَّ إلا 
مِن الأكفاء»”” . 


.)۳۸۷ /9( «المغني»‎ .)۸٤ /۷( «بدائع الصنائع» (/373107). «روضة الطالبين»‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم .)١580(‏ (9) «المغنی» (۹/ ۳۸۷). 
(:) «نصب الراية» (9// .)١95‏ 
(5) أخرجه الدارقطني (/ 227140 والبيهقي (۷/ .)٠١۳‏ والعقيلي في «الضعفاء» »)۲۳١ /٤(‏ 


sS‏ حدثني الحجاج بن أرطاة» عن عطاء وعمرو بن دينار» عن 
جابر ت ييه مرفوعاً» وقد نقل العقيلي عن أحمد أنه قال عن مبشر: «أحاديثه موضوعة؛ 
کنا وقال مرة أخرى: : ليضع الحديث»» وقال البخاري: «منكر الحديث)» وفيه 
- أيضاً - الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف يدلس عن الضعفاءء وانظر: بيان الوهم 
والإيهام» (۱۲۱/۳). 

















ومن کے کا ےا واثلة بن الأسقع ضيه قال: سمعت 
رسول الله ب يقول: (إِنَّ الله اصْطْمَى كِنَانَةَ مِنْ وَلْدٍ إِسْمَاعِيلَء 
وَاصْطَقَّى ريشا مِنْ كِتَانَه وَاضْطْفَى مِنْ قُرَيشٍ بني هاشم وَاصْطَنَانِي 
من بت ها 1 


ولا ريب في تفضيل جنس العرب على غيرهم» وتفضيل قريش 
على يريد وس بلي دالو على و 
لها أحكام شرعية تخص المفضّلين دون غيرهم» إلا حكما خَصٌ به 
الرسول بيه قريشاًء وهو جعل الإمامة فيهم» وحكماً خص به بني 
هاشم وهو تحريم الزكاة عليهم» ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» 
ثم قال: «والمقصود هنا أن النبي بيه إنما علق الأحكام بالصفات 
المؤثرة فيما يحبه الله وفيما يبغض. فأمر بما يحبه الله ودعا إليه 
بحسب الإمكان» ونهى عما يبغضه الله وحسم مادته بحسب 
الإمكان» لم يخص العرب بنوع من أنواع الأحكام الشرعية» إذ 
كانت دعوته لجميع البرية. . .». 


والأظهر في ذلك والله أعلم ‏ أن شيئاً من الكفاءة مشترط 
للصحة» وهو إسلام الزوج المتزوج بمسلمة» أما ما عدا ذلك فهو 
شرط لزوم لا شرط صحة» فليس من شروط الصحة أن يتساويا 
بالنسبة إلى قوة النين وضعفهء ولا بالنسبة للضفات الأخرى وهي 
النسب» والصناعة غير الزريّة» واليسارء فإن هذه الأمور على ا 


.)"١-557/19( أخرجه مسلم (05؟5). (؟) «الفتاوى»‎ )١( 

















العرف» فقد تزري الصناعة بصاحبها في مكان» فتكون فرظا وقد 
ا تزرى ا ار ف کن و 

قوله: «والولِيٌ» هذا الشرط الرابع من شروط النكاح» وهو 
الولي» والهراد بالولي: القريب الذي ولاه الله أمر تزويج من لا 
يجوز أن يزوج نفسه بنفسه؛ كالمرأة والصغيرء والدليل عليه قوله 
سال راكنا اا يك وا بن عارك را 4 ا ا 
والخطاب في الآية لأولياء الحرائر وسادات الأرقاء. ومعنى 
(أنكحوا): زوجوا. وقال تعالى: ولا تنكحوأ الْمْتْرِكِينَ حى ؤا 
[البغرة: 91؟] والخطاب. للرجالء فيدل على أن المرأة لا تزوج نفسهاء 
بل لا بد من رجل» وهو الولي. 

والقول بأن الولي شرط من شروط النكاح هو قول الجمهور 
من الات والخلف» ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك» والشافعي» 
ور مستدلين 55 تقدم من ال اك وسعدية 5 موسى لابه 

عن النبي بي قال: «لا نكاح إلا بِوَلِيٌ)”" . 

)١(‏ ومما له صلة بموضوع الكفاءة: ما يتعلق بمسألة القبيلي والخضيري القائمة في 


بعض الجهات» ويراد بالقبيلي: من عُرف له أصل» وهو من ينتسب إلى قبيلة 
معينة» والخضيري: من لا يُعرف له أصل» فيمنعون زواج أحدهما بالآخر» مع 
أن الأصل فيها الجوازء لقول الله تعالى: لن أَكَرَمرٌ عند أله عدم » 
[الحجرات: ]١١‏ لكن لو أدى ذلك إلى حصول مشاكل ونزاع» فينبغي تجنب ذلك 
إخماداً لنار الفتنة» ودرءاً للشرء وقطعا لدابر الفوضى» وحماية للأعراض 
والأبدان» انظر: «الزواج في الشريعة الإسلامية؛ ص(١٤)‏ من مطبوعات جامعة 
لإمام» «العصبية القبلية») للجرسى ص(2)660 وما بعدها. 
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(۳) أخرجه أبو داود (75085). والترمذي »)١١١١(‏ وابن ماجه 2,)١1881١(‏ وأحمد- 




















راا عا نهنا كما روى أبو هريرة وليه قال: قال 
رسول الله كةِ: «لا َرَو المَرْأَة المَرْأَة وَلا تَرَوّحُ المَرْأَةَ تَفْسَهَاء فَإِنَّ 


= (۳۲/٠۲۸)ء‏ وهذا الحديث روي موصولاًء وروي مرسلاًء فقد ورد موصولاً من 
طريق يونس بن أبي إسحاق وإسرائيل بن يونس» عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن 
أبي موسى فلإنه» عن النبي يِه وورد مرسلاً من طريق شعبة قال: سمعت سفيان 
الور يسال با انان ست با بردة قول قال وسوك الله 4 «لا يكت إلا 
بِوَلِيٌ)؟ فقال: نعم . أخرجه الترمذي .)۱٠١١(‏ والراجح رواية الوصل» وذلك بذكر 
أبي موسى 5ه ؛ وذلك للأمور الآتية: 
١‏ - أن الذين ذكروه موصولاً أكثر عدداًء فقد رواه موصولاً شريك بن عبد الله وأبو 
عوانة» ويونس بن أبي إسحاق» وإسرائيل؛ كل هؤلاء عند الترمذي» وزهير بن معاوية 
عند ابن حبان »)۱۲٤٤(‏ وغيره» وقيس بن الربيع عند الحاكم )۱۷١/۲(‏ فكل هؤلاء 
رووه عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن أبي موسىء عن النبي كَل مع اختلاف 
مجالسهم في الأخذ عن بي إسحاق» وسماعهم إياه من لفظه. 

وأما رواية من أرسلهء وهما: شعبة وسفيان» فهما وإن كانا من جبال الحفظ 

والتثبت» إلا أنهما أخذاه عن أبي إسحاق في مجلس واحد» كما تقدم في رواية 

لترمذي» ولا يخفى رجحان ما أخذ من لفظ المحدث فى مجالس متعددة» على ما 

أ هيه عرفا ق مجان وام ا 

؟- أن قي الذين. ذكروة عوضولاً إسرائيل». وإسرائيل يكاد يكون آثبت الناس قي أب 

إسحاق السبيعي» فقد قال عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل: «كان يحفظ حديث 

الى ا ا الحمد» ذكره الحاكم (۲/ .)٠۷١‏ 





۳ - أن يونس بن إسحاق وابنيه: إسرائيل وعيسى رووه عن أبي إسحاق موصولاًء ولا 
شك أن آل الرجل أَخَصٌ به من غيرهم. 

٤‏ - أن الذين زادوا أبا موسى معهم زيادة ثقة» وهي مقبولة» عند أكثر أهل العلم. 
ه ‏ أن جماعة من الأئمة صححوا هذا الحديث» منهم البخاري» كما ذكر البيهقي 
.)١۷/۷(‏ وعلي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي»ء كما نقل ذلك الحاكم 
(20370/0)». والبيهقي »)٠١۷/۷(‏ ونقل غير واحد أن الإمام أحمد صحح 
الحديث» كما صححه ابن كثير في (إرشاد الفقيه» (؟/55١).‏ 





5 - أن الحديث له شواهد عن جماعة من الصحابة وين . 











ڪڪ كاب التّكاح 
س( ۲۹۸ 








> 


إن گان حراء دگراء مكلفاء a‏ 


إل 


الرانبةَ هي التي ُرَوَجُ تسه . 

ولعل الحكمة في اشتراط الولي في النكاح - والله أعلم - أن 
المرأة قاصرة النظر في التحري للزوج الكفء الصالح» وقد لا توفق 
إلى اختيار الرجل المناسب» ثم إن اشتراط الولي فيه مزيد إعلان 
للنكاح» ثم إن ارتباط المرأة بالرجل ليس خاصاً بها؛ لأن الزواج 
يريط بين الأسر» والاياء وال رة همهم أن بكرن الآشرة التي 
ر بها على مستوى من الدين والخلق» كما أن ارتباط المرأة 
بالزوج الصالح يريح المرأة ويريح أسرتها. 

قوله: «إنْ كَانَ خُر ذَكَرا مُكَلَفاه هذه شروط الولي وهي أربعة: 

الأول أذ بكرن حرا نالحد ل ولا له على نفس فل 
غيره أولى. 

الثاني: أن يكون ذكراً؛ لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها 
ففي غيرها أولى» ولأنها ولاية يعتبر فيها الكمال» والمرأة ناقصة 
اة قال تعالى: اليَجَالُ قومُورت عل اشا [النساء: »]۳٤‏ وقال 
تعالى: فلا مضل أن يكحن أَرُوجَهَنَ»# [البقرة: ؟18] وهذه الآية 
صرب في أن الراة الراك وال لها كات له فن العضل كبير 
فائدة, 


الثالث: أن يكون مُكلفاً؛ أي: أن يكون بالغاً عاقلاً؛ لأن غير 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)١1887(‏ والدارقطني (۳/ ۲۲۷)» والبيهقي (7/ »2٠١١‏ قال ابن 

ا ي «إرشاد الفقيه) :)١55/5(‏ (إسناده جيد)ء ورواه موقوفاً على أبي 

هريرة ونه الدارقطني (۲۲۸/۳)ء والبيهقي (7/ )٠٠١‏ بلفظ: «كنا نعدٌ التي تنكح 
نفسها هي الزانية»» والراجح وقفه. انظر: «منحة العلام» (۲۳۸/۷). 

















aS‏ الى امن يدر الى ووه اد نطو خيرم وأما اشتراط 
البلوغ فلأنه ما دام صغيراً فهو يحتاج إلى من ينظر في شؤونه» فلا 
ينظر فى شؤون غيرة» ولآنه قاضر عن إدراك العصرف ومقاصد 
النكاح» وقد دل على ذلك حديث ابن عباس و قال: قال 
رسول الله ي : «لا نكاح إلا بإذنٍ وَلِيّ مُرشِدٍ أو سلطّان». 


وهذا قول الشافعي وقول لآحمد» وعن أحمد رواية أخرى: 
أنه لا ب يشترط البلوغ . اي وأبي حنيفة”"' وامقدلو] بان 
عمر بن أبي سلمة ؤقينه زَوَّجَّ 0 النبي كَل . والأول أظهرء لقوة 
مأخذه» فإن البالغ يدرك مصالح النكاح ومقاصده» وفيه خروج من 
الخلاف. 


وأما دليل القول الثاني فلأنه لم يكن أحد من الأولياء حاضراًء 
كما يدل عليه السياق» بل قال الإمام أحمد: ليس فيه ما يدل على 


قوله: «يُوافِقٌ دِيِنَهَاه هذا الشرط الرابع من شروط الولي» وهو 
أذ يكوة دن الولى ولو علنها ر اجا قل ر كام على 


»)١؟5‎ /7( بهذا اللفظء ومن طريقه البيهقي‎ )7١8/١( أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
وقال: «تفرد به القواريري مرفوعاً» والقواريري ثقةء إلا أن المشهور بهذا الإسناد‎ 
«إن الموقوف‎ :)۱٤۸/۲( موقوف على ابن عباس وكعا»» وقال ابن كثير في «الإرشاد»‎ 
.)١55/1١9( أصح). انظر: «البدر المنير)‎ 

(۲) «المغنى» (751//9). 

1 اک أحيد (١6١ ۶١/5‏ والطحاوي فى افرح المعاني» )4/9 اناف 
ضعيف؛ لأنه من رواية ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه» عن أم سلمة ويا وابن 
عمر بن أبي سلمة مجهول. انظر: «الميزان» (095/5). 

















مسلمة» وقد نقل ابن م الوكدنة وابن قدامة» وابن رشد» وغيرهم 
الإجماع على ذلك" ولأن الشرع قطع ولاية الكافرين على 
المسلمينء قال تعالى : طون عمل اله لكتترت عل الزن سه 
اة اء ولآن ذلك يشعر بإذلال المسلمء لهذا خوت السلمة 

قوله: «إِلّا المُسِلِمَ إِذَا كَانَ سُلطاناً أو سَيّدَ أمة» أي : إلا المسلم 
إذا كان سلطاناً فإنه يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة» لعموم 
ولايته على أهل الإسلام» والكافرة من أهل الدار» فتثبت 9 الولاية 
عليها كالمسلمة» لعموم: «فالسّلطان وَل من لا ولت ل يهنا 
السيد إذا كان مسلماً يزوج أمته ولو كانت غير مسلمة؛ لأنه يملك 
عا وساتعيا: فجاز له أث وجا ولو انك غير مسلمة. 

واعلم أن المصنف لم يذكر اشتر تراط العدالة في الولي» وهو 
رواية عن الإمام من وقول مالك» والشافعي في ل قال 
الشيخ محمد بن إبراهيم: (إنه الصحيح"””'. فللرجل أن يزوج 
ابنته ولو کان فاس لأن ولاية النكاح ولاية نظر» والفسق له 
يقدح في القدرة على تحصيل النظر» والرجل ولو كان فاسقا 
يختار لموليته الكفء» خشية لحوق العار بهم وهذا أمر يشهد له 
الواقع 

والقول الثانى: أن العدالة شرط› وهو رواية عن أحمد» وقول 
)١(‏ «بداية المجتهد) (2,)755/7 «المغني) (4/ ۷ (. 


(۲) تقدم تخريجه. (9) «المغنی» (۳۹۹/۹). 
2 «فتاوى ابن إبراهيم» .)40/1٠١(‏ 

















2 
الات أوْلى وَإن علا امهلو قاع نيع ها هاه فاه فيه أ ره ع Se E‏ 
الشافعي"''» واستدلوا بحديث: «لا نِكاح إلا بإذن وَلِىّ مُرشِدِ)”". 


قوله: «والابٌ أولى وإن علاء شرع المصنف في بيان أن الولاية 
في النكاح مُرَتَبَدَّه فأولى الناس بتزويج المرأة عصبتهاء وهم الأقارب 
من جهة الأب» وهم العصبة بالنفس - كما تقدم في التعصيب - ولا 
ولاية لغير العصبة بالنفس» فإن عدموا انتقلت إلى السلطان» كما 
سيأ ني . 

والأولى بتزويج المرأة من أقاربها أقربهم إليها؛ لأن الوّليَ في 
لغة العرب: القرب والدنوء والأقرب أحرص على مراعاة المصلحة» 

وأقرب الأولياء هو الأب؛ لأنه أكثرهم حنواً وشفقة» وأكملهم 
نظراً ورأفة» ويليه الجدء فإنه كالأب في مزيد حنوه ورأفته على بنات 
ابه وقد يزيد على الأب فى ذلك وهذا ملعت الحمد» والشاقعى» 
وهو أنه يقدم الآأبء كم الجذة ثم الاين "> وقال أبو حثيفة 
ومالك: : يقدم ابن المرأة في تزويج أمه» بشروطه»› زخو رووا عن 
الإمام أحمد“؛ لأنه أولى من الأب بالميراث وأقوى تعصيباً . 

والأول أرجح ؛ لقوة اله فإن الولاية ولاية نظر ومصلحة» 
)١(‏ «المغني» (۳۹۸/۹). 
(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» )7١8/١(‏ من طريق عبد الله بن داود» وبشر بن 

المفضل» وعبد الرحمن بن مهدي؛ كلهم عن سفيان» عن عبد الله بن حُثيم» عن 


سعيد بن جبير» عن ابن عباس وا مرفوعاء والحديث له طرق» وقد أعل بالوقف» 
انظر: «الإرواء) (۲۳۸/7 -550). 


(۳) «المهذب» (55/5)». «الإنصاف» (58/8). 
)2 البدائع الصنائع) (؟/٠55).‏ «الفواكه الدوانى» (8/5)» «الإنصاف» (58/8). 











و Şۅ‏ كاب التّكاح 
ا 








A r 2‏ غك f‏ 
ثم ا وإن ل ثم اقرب عصتها› eae eee‏ 


والأحق بها هو الأولى نظراًء ورعايةً لمصالح المولى عليه» ثم 
الأب لا يأنف من تزويج النساءء 0 يرى عليه فى ذلك غضاضة› 
اك 1 7 


قوله: «نْمَ الابنُ وإن نََّلَه أي: يلي الأب وإن علا في ولاية 
النكاح الابن وإن نزل؛ لأنه أولى بالميراث ف غير فكذا في 
e‏ واذك ذلك في الأب لكمال شفقته» وفي الجد لأن له إيلاداً 
والعصيياً: + قيبقى قيما غداعما غلى مقتضاف: وعن أحمد يقدم الابن 
َك ان 

قوله: «نْمَّ آقرَبُ عَصَبَتِهَاه أي: يلي الابنَ في مرتبة الولاية 
الأقربٌُ من العصبة؛ لأن مبنى الولاية ا eT‏ وذلك 
معتبر بمظنته» وهو القرابة. 

فيقدم الأخ من الأبوين» لكونه أقرب العصبات بعد عمودي 
السب ذاله ا تعصيبأء وأحقهم بالميراثك» ثم 
الأخ لأب» وقيل: هما سواء فى الولاية؛ لأنهما استويا في الإدلاء 
بالجهة التي تستفاد منها الا وهي جهة الأب. 

والأظهر أن الأخ من الأبوين أولى من الأخ لأب» قال 
ال «وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لأنه حق يستفاد 
بالتعصيب» فقدم فيه الأخ من الأبوين كالميراث»”” 


.)١97(ص انظر: «أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية»‎ )١( 
.)70//9( «المغني» (5/9ه؟). (۳) «المغنى»‎ )۲( 











r -‏ چک 








ف الف لخ عات ارت الت ثم ال اطا 
رركا کل وا حد من هَؤُلَاءِ قوم e‏ 
كذلك» ثم ينوؤهم» ثم أقرب: عص تسب کارت كعم الاب ثم 
بنيه » ثم عم الجدء ثم بنيه» وليس لغير العصبة ولاية؛ كالخ من 
الم والخال» وعم الم والجد أب الأم؛ لاه لبن من عصباتها» 
فاشبه الأجنبى . 

قوله: «ثُمّ المُعْتَقُ» ثم عَصَبَانُهء الأقرَبُ فَالأقربُ» أي: ثم يلي 
تزويج حر عنك عدم عصبتها من اه المعيق ؟ لأنه يرثها ويعقل 
عنها» فكان له تزويجهاء وقدّم عليه عصبة السب کما اموا عليه 
في الإرث» ثم عضباته الأقرب فالأقرب؛؟ كالميراث. 

قوله: شم السّلطانٌ» وهو الإمام أو نائبه ممن يَفُوَّضَ إليه مثل 
ذلك الأمر؛ كالقاضي» وذلك لعموم قوله كِ: «فإن اشْتَجَرُوا 
َالسَّلطَانُ وَلِنُ مَنْ لا وَلِىَ لَه قال الموفق : الا نعلم خلافاً بين 
أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم الايا أو 
صا ون ولايته عامة» فكانت له الولاية في النكاح 


قوله: «ووكيلٌ كل واحدٍ مِنْ هؤلاء يقومُ مَقَامَهُ» أي: إن التوكيل 
في عقد النكاح جائز؛ لأنه عقد معاوضة» فجاز التوكيل فيه كالبيع» 
فكل من له ولاية له أن يوكل غيره» غائباً كان أم حاضراًء إذا 
تحققت شروط الولي في الوكيل؛ لأنها ولاية» فلا يصح أن يباشرها 


ل 


. تقدم تخريجه قريباً من حديث عائشة وا‎ )١( 


.)75١/9( «المغنى)‎ )۲( 











و ŞĞۅ‏ کاب التّكاح 








كوس 
الا Ca‏ 
ولا يروج الابعد مَعَ وجود الأقرّب إلا لِعَذْرٍ كعضل› 

ر و ۾ 

وجنول » وعيبهة »2 eens‏ 


غير أهلهاء فيقول الولي أو وكيله لوكيل الزوج: زوجت مُوَكُلكَ 
فلانا فلانة» ويقول وكيل الزوج: قبلته لفلان» أو لموكلي فلان. 

قوله: «ولا يُرَوَحُ الأبعدُ مَعَ وجُودٍ الأقرب إلا لِعْذْنِ لأن الأقرب 
في حال العذر كالمعدوم. 


قوله: «كقضل» هذا مثال للعذر» والعضل هو المنعء يقال: 
اقل الرجل حرمتة غضلا من بابي قتل وضرت: متعها 
الترویم»؟. 

فالعضل: أن يمنع الول المرأة كفؤا رضيته ورغب كل منهما 
في صاحبه بما صح مهراًء فإذا عضل الول الأقربٌ رَوَّحَ الأبعد؛ 
لأنه تعذر التزويج من جهة الأقرب» فانتقلت الولاية إلى الأبعده قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: من صور العضل إذا امتنع الخطاب من 
عا لقيذة الول . 

قوله: «وَجُنُونِ» أي: إذا جنَّ الولي الأقرب زوج الأبعد؛ لأن 
الولاية لا تثبت للأقرب مع اتصافه بالجنون؛ لأن شرطها العقل» 
كما تقدم» وقيده في «الإقناع» وغيره بالجنون المطبق"» وهو 
الدائم» كما تقدم في باب «الوكالة». 

قوله: «وغيبة» ا وإن غاب الولى الأقرب ردج الا 


() «المصباح المنير» (۲/ .)5١0‏ 
() «الإنصاف» (۸/ ١۷)ء‏ «المستدرك على مجموع الفتاوى» .)٠١١/٤(‏ 
(9) «الإقناع» (۳/ 0755 . 











2 0 ڪڪ 


وَصِعْرء وَيَتَوَلَى طرفي العَمَدِ إِذا زوَجَ عَبْدَهُ الصَّغِيرَ مِنْ أْمَتَه 
وَيَجْبِرِ الأب أولاده الصَّعَارَ وَالمَجَانِينَ وَالبكرَّء 5 








لآن الأقرب هنا كالمعدوم» وقد اختلف العلماء في العيبة التي تنتقل 
بها الولاية إلى الأبعد» والصواب إن شاء الله أنها تحدد فى الغيبة 
الى رفن وا ن ا وتوف يها ور 
ع الغيبة لا ينبغي أن تكون عذراً في زماننا هذا؛ لوجود وسائل 
الاتصال بمن هو في أقصى الذثيا. 

قوله: «وَصِفَرِ» أي: وإن كان الولي الأقرب غير أهل للولاية؛ 
ككينة صيغير 0 الولاية إلى الأبعد؛ لأن الولاية لا تثبت لطفل» 
كما تقدم. 

قوله: «وَيَتَوَنَى طَرَفَي العقدٍ إذا زوج عَبْدَهُ الصَغْيرَ من أمتِه» 
أي: إن السيد إذا زوج عبده الصغير من أمته جاز أن يتولى طرفي 
العقد. وهما الإيجاب والقبول؛ لأنه مَلْكَ ذلك بحكم الملكء لا 
بحكم الإذن» وتولي طرفي العقد أن يقول: زوجت فلانا فلانة» ولا 
يلزم أن يقول: وقبلت له نكاحها . 

قوله: «ويّجْبِرُ الأبُ أولادَهُ الصَغارَ والمجانينَ والبُكَرَ» هذا شروع 
في الكلام على الشرط الرابع من شروط النكاح» وهو رضا 
الزوجين» فلا يصح إجبار الرجل على نكاح من لا يريده» ولا إجبار 
المرأة على نكاح من لا تريد» كما سيأتي . 

ويستثنى هن ذلك أن يزوج الأب ولده الصغير بلا إذنه؛ لأن 
ااب رى ا يقن وه تيدان لد قرو بيد ااه 


.)۷۷ /۸( «المغنى» (785/9). «الإنصاف»‎ )١( 











پڪ ڪڪ كاب التّكاح 
چک e‏ ع گگگ 








وكذلك أولاده العجالين؟ لأآنيم لا قول لهم فكان لات 
تزويجهم ؟ كأولاده الصغار. 

وكذا للأب أن يزوج بناته الأبكار اللاتي دون تسع سنين بلا 
إذنهن إذا وضعها فی کفء» وحكاه ابن الهندن» وابن عبد البر» 
وابن رشد» وابن قدامة» وغيرهم اتفاقا”''» لقول عائشة آنا : 
اتَرَوَجَنِي النَبِنُ كل وَأَنَا ابْنَةُ ست وَبَنَىَ بي وَأَنَا ابْنَةٌ تشع" 
ومعلوم أنها لم تكن في تلك الحال ممن يعتبر إذنها . 

قال القرطبي : هذا الحديث مستند الإجماع غلى أن الأب 
يجبر البكر الصغيرة على النكاح)”” وأما ابنة تسع ات حكهها. 
وأما البكر البالغة فعن أحمد فى إجبارها روايتان: 
كالصغيرة» وهذا مذهب مالك والشافعي”*'» واستدلوا بحديث ابن 
عباس وي قال: قال رسول الله يلخ: «الأَيّمْ أحَنُ بتفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَاء 
الک ان ودا ا 

فلما قسم النساء قسمين وأثبت الحق لأحدهما دل على نفيه 
عن الأخرى» وهي البكرء فيكون وليها أحق منها بهاء وإلا فلا 
فائدة من التفرقة. ولا يقال: الفائدة من التفرقة فى صفة الإذن؛ لأننا 


- 


2 «الإجماع) ص(2)05 «التمهيد» (۹١/۹4۸)ء‏ «بداية المجتهد» »)١۱١/۳(‏ «المغني» (۹/ 
۸) «موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» (/ .)١55‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۱۳۳(‏ ومسلم .)١577(‏ 

)۳( «المفهم) 7١/8‏ 1), غ) «المغني» .)۹۹/٩(‏ 

(5) أخرجه مسلم .)۱٤٩۱(‏ 











ج سس ¥ کک 








نقول: ظاهر الحديث أن الذي فرق فيه حق الولي» وعلى هذا 
فالإذن في حقها على سبيل الاستحباب”'. 

والرواية الثانية: ليس للآب إجبار البنت على من لم ترضّ بهء 
وهذا مذهب أصحاب الرأي» والأوزاعي» والثوري» وابن المنذرء 
ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «واختلف العلماء في 
استئذان الولي البكر البالغة هل هو واجب أو مستحب» والصحيح 
أنه واجب»» وهو اختيار ابن القيم - أيضاً 7" . 

قال البخاري: «بِابٌ لا يُنكح الأبُ وغيرّه البكرّ والنَيِّبَ إلا 
برضاهمااء ثم ساق حديث أبي هريرة ونه أن النبي بيه قال: «لا 
تكح الأَيِمْ حٌى تُسْتَأْمَ ولا تُنْكَحُ البكرُ حَنَّى تُسْتَأَدَنَ» قَالُوا: ي 
شوك الله ركيت O‏ ديف أبن 
عباس و : «وَالبكَرُ يَسْتَأِنّهَا ابوا . 

قال الحافظ ابن حجر: «الترجمة معقودة لاشتراط رضا 
السرا جا يكرا كانت أو ياء صخر أو كبيرة: وجو الذي يتعضيه 
ظاهر الحديف» كم قسن الصع ا ا 

ووجه الدلالة: أن النبي بيه نهى عن تزويجها بدون إذنهاء ولو 
لم يكن إذنها معتبراً لما جعله غاية لإنكاحهاء كما استدلوا بأن 
)١(‏ انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» .)۸١ /١(‏ 


(؟) «الأوسط» (0/ ۷) «المغنبى) (۳۹۹/۹)ء (الفتاوى) (۳۲/ »)٥۲ /۳۲( .)5١‏ 


«تهذيب مختصر السنن» (۳/ .)٤١ - ٤١‏ 
(۳) أخرجه البخاري (05175)» ومسلم .)١519(‏ 
(:) أخرجه مسلم )١45١(‏ (58). (5) «فتح الباري» (۱۹۱/۹). 

















والسيد إماءة الانكار والت» وعنيدة الْصْغَار 257171310 


ع 
س 


الرسول ييه رد نكاح من رَوَجَهَا وليها من غير إذنهاء كما في حديث 
0 عباس وه : «أن جَارِيّة بكرأ أَنَتْ رَسُولَ الله ي فذَكَرَتْ 
60 


eR 


أن ها رُوجَهَا وَهِيّ كَارِهَةٌ فَخَيرَهَا رَسول الله كد 

ولأن تزويج الفتاة مع كراهيتها مخالف للأصول والعقول» فإذا 
كان وليها لا يُكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنهاء ولا على طعام 
ولا شراب ولا لباس لا تریده» فكيف يكرهها على مباضعة من تكره 
مباضعته» ومعاشرة من تكره معاشرته؟! والله قد جعل بين الزوجين 
مودة ورحمة» فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له ونفورها عنه فاي 
مودة ورحمة في ذلك؟!”. 

قوله: باتفا اه اشاي والنكتة أي: يجبر السيد إماءه 
ارات - جمع ثيّب -"" فيزوجهن بغير إذنهن» قال الموفق: 
«لا نعلم في هذا خلافاً: وذلك لأن منافعها مملوكة» والنكاح عقد 
على منفعتهاء فأشبه عقد الإجارة» ولذلك ملك الاستمتاع بها“ . 

قوله: «وَعبِيدَهُ الصّغَارَه أي: وللسيد أن يجبر عبيده الصغار 
الذين لم يبلغوا فيزوجهم بغير إذنهم؛ كولده الصغير يزوجه بغير 
اند 


ومفهومه أن السيد لا يملك إجبار عبده البالغ العاقل على 


0 أخرجة انو داود (۲۰۹۳)» والنسائي في «الكبرى» »)٥۳۸۷(‏ وابن ماجه (5557), 
وأعحميك (Y7)‏ وإسناده صحيح › وقد أعلَ بالإرسال» فانظر: «تهذيب مختصر 
السنن» (”/ »)٤١‏ افتح الباري» 2»)١975/9(‏ «منحة العلام) 5/0 


.)۳۲۰ /۳( «الإقناع»‎ )۳( Og 
.)577/9( «المغنى)‎ )٤( 











۳۰۹ چک 


ولا رفا إلا بإذن» إلا الكجونة إذا طهر ما الل 
اال ال 


النكاح على أحد القولين؛ لآنه مكلف يملك الطلاق» فلا يجبر على 
النكاح؛ كالحرء ولأن النكاح خالص حقهء ونفعه له» فأشبه الحر. 

قوله: «ولا يزوَّجٌ غَيِرمُما إلا بإذن» أي: لا يزوج غير الأب 
والسيد من باقي الأولياء كالجد والأخ والعم إلا بإذن» فلا يزوج غير 
الأب كبيرة عاقلة بكراً أو ثيباً ولا بنت تسع سنين إلا بإذنهماء وليس 
له إجبارهما؛ لأن الإجبار مختص بالأب 53 

وهذا قول المالكية» وقول للشافعية» وهو المشهور في مذهب 
ا ش 

والقول الثانى: أن الجد يملك ولاية الإجبار» وهو مذهب 
ل وه كاك ا ا لأن رر ا لق ااا 
كالأب» وهذا رواية عن أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية” . 
وعن الإمام أحمد: للأولياء تزويج صغيرة» ولها الخيار: إذا 
ب 

والأظهر أن الإجبار خاص بالأب. فلا يتعداه إلى الجد؛ لأن 
00 خروج عن الأصل في العقود عامة» ومنها النكاح» من حيث 

شتراط الرضا من العاقد» وما كان ا عن الأصل فيقتصر فيه 
0 الحال التي خرجت بالدليل» وإنما ورد الدليل فى اللأب» فلا فلا 
يقاس عليه غيره؛ لوجود الفارق7". ٠‏ 

قوله: «إل المَجنُونة إِذَا ظَهَرَ منها المَيلُ إلى الرجال» أي : ولغير 








.)٦١ /۸( المصدر السابق‎ )۲( .)٥۷ /۸( «الإنصاف»‎ )١( 
»)۳۳ /۸( انظر: «المغني» (۹/١٠٠)ء «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية»‎ )۳( 
. 0١/1١ «الشرح الممتع»‎ 











ڪڪ كاب التّكاح 
کے ۰ ۳١‏ ک 








احا وي تي اطي راذن الأب 
الكلامُ» وَإِذْنْ البكر الصّمَاتُ. ل 


الأب من الأولياء تزويج المجنونة إذا ظهر منها الميل إلى الرجال؛ 
لآنه لو لم يجز في هذه الحال لأدى إلى الوقوع في المحظور. 

قوله: بوانت بلك ونع سكين حتيد في الور أي : إذا بلغت 
الجارية تسع سنين فإنها لا تزوج إلا بإذنهاء فيكون حكمها حكم 
البالغة» وهذا في الأظهرء كما قال المصنف> وهو الصحيح من 
المذهب المنصوص عن الإمام أحمدء قال الزركشي عن هذه 
الرواية: «وهي الأظهراء وقد جاء في «مسائل الإمام أحمد): (إذا 
بلغت الجارية تسع سنين فلا يزوجها أبوها ولا غيره إلا بإذنها»» 
ووجه ذلك أنها تصير عارفة بما يضرها وينفعهاء فتظهر فائدة 
استسذانها . 


9 


يننا أنها قالت: '«إذا تلفت الجارية ته 


َي 


وقد ورد عن عائشة 


ريه تسع 
2 ملت 20050 500" 5 1 1 

سين فهي امراة) . وعن احمد: انها توح قير اھا کین ل 

تبلغ ا وهو قول الجمهور› ومنهم الاأئمة الد قالوا: حكم 

بنت تسع سنين حكم بنت ثمان؛ لأنها غير بالغة» ولأن إذنها لا 
يعتبر في سائر التصرفات» فكذلك النكاح . 

قوله: «وإِذنُ الثيّب الكلامُء وإذنٌُ البكر الصُمَات» أي : إذن الثيب 

»)۸١ /١( «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله ص(٠۳۲)» «شرح الزركشي»‎ )١( 


.)050 »0٤/۸( «الإنصاف»‎ 

(؟) ذكره الترمذي موقوفاً بدون إسناد (۲/ »)٤٠١‏ وكذا البيهقي (١/١۳۲)ء‏ وعزاه ابن 
قدامة فی «المغنى» (9/ ه١٠:)‏ إلى الإمام حون بإسناده» ولعله ف غير المسئدل: والله 
أعلم . 


(۳) «الأوسط» (۸/ ۲۸۲ - ۲۸۳)ء «المغنى) .)٤١١/۹(‏ 











ميج 7٠77++++#7#7#‏ و و سير دجت 


روي تو . کا 5م > 2 كر ا نه ار يده 
ويقدم في الأوْلِيَاء الأغلم» ثم الأسَنْء ثم القرعة. 


في موافقتها على الزواج أن تتكلم وتنطق بلسانهاء وإذن البكر أن 
تسكن و( الات بضم الصاف هو الشسكوث» يقال ضعت 
ضمت صتا وضفوتاً وشماتاً» أي + سكت > ودليل ذلك ما تقدم 
في حديث ابن عباس ووه : «وَالبِكرُ تُسْتَأَدَوُ وَِذْنْها صَّمَاتَهًا) . 

ويعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة» 
فيذكر لها نسبه وعمله» ونحو ذلك لتكون على بصيرة. 

قوله: «ويّقَدَمُ في الأولياء الأعلم, ثم الأَسَنَ ثم الفرعة» أي : وإذا 
اجتمع لامرأة وليان فأكثر واستويا في الدرجة؛ كأخوين لأبوين صح 
العقد من كل واحد منهم قولاً واحداًء والأولى منهما «الأعلم» أي : 
اتفطهما عنما وهنا قم دا )»برهو ا ن ار ويه كبز 
كبر" أي: قدم الأكبرء ولأنه أحوط للعقد في اجتماع شروطه 
والنظر في الأحظء فإن تشاحوا فالقّرعَةُ» فمن سَبَّقَ قَرَعَه ويتعين 
من أذنك له منهم» فيزوجها دون غيرهاء فان زوج وليان لاثنين فهي 
للأول منهماء وهذا قول الجمهور؛ لأن الثاني تزوج امرأة في عصمة 
زوج» فكان باطلاً” "2 والله تعالى أعلم. 








.)519/5( «الدر النقى»‎ )١( 

0 أخرجة البخارق 0/1450 وميك 403553 0 من حليث مهل ين أبى عضة اء 
في موضوع القسامة» كما سيأتي إن شاء الله. 

5 «المغني) (559/49). 
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يَْرُمُ من السب وَالوَضَاع عير ولد العمُومة وَالحُؤولَة: 


المراد بالمحرمات في النكاح: كل امرأة يحرم عقد النكاح 
عليها . 

والمحرمات في النكاح قسمان: 

أاحدهعها: مات ذاقنا د يعر عن با ل رما ت إلى أده 
وهن اللواتي كان تحريمهن لوصف غير قابل للزوال؛ كالأمومة 
والبنوة ونحوهما. 

والثاني: محرمات تحريماً غير دائم» ويعبر عنهن بالمحرمات 
إلى أمدء وهن اللاتي حرم بسبب قابل للزوال. 

والقسم الأول ثلاثة أنواع : 

١‏ محرمات بالنسب. 

؟ ‏ محرمات بالرضاع . 

٣‏ مخرمات بالصهر. 

قوله: «يَخْرُمُ مِنَ السب والرّضَاع غير ولدٍ الُمُومَة وَالخُؤُولَةِ» 
الغراد بالنسبي> القرابةء والمحرمات بالتسب سيم وهن: 
الاعات ا اا + اكاك والحيات» وا الات وات 
الأخ». وبقات. الآخة» رلا بتكي من القراية إلا بنات الأعمام 
والعماتك» وبنات الأخوال والخالات. فيباح نكاحهن كما سيان . 

١-أما‏ الأمهات فلقوله تعالى: امت مڪ انك 


[التساء 0177 والأم م ولدت الشخص› أو ولدت اا من آبائه» أو 





























بَابُ المُحَبَّمَاتِ في النكاح 
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أمهاته وإن علوء فيدخل في ذلك الوالدة؛ لأن اسم الأم حقيقة 
فيهاء والجدات: أم الأم» وأم الأب» وإن علت درجتهن» فكل 
امرأة لها عليك ولادة فهى أمك . 


١‏ وأما البنات فلقوله تعالى : «وبتائكة# وهي جمع بنت» 
وهى الأنثشى من الأولادء وأولاد الأولاد وإن نزلواء ويدخل فى 
ذلك ال والعيدة. ٠‏ 

۳ وآما الأخرات من الجهات الثلاث: أى: من الابوين» أي 
الأب أو الأم» فلأن الله تعالى قال: «إوأخوتك4 وهي جمع أخت» 
وهي الأنثقى من أولاد الأب أو الأم. 

٤‏ 28 وأما بئات الأخ وبنات الأخت فلآن الله تعالى قال: 

وات الْلَنْ وَبََاتُ الْذّفْتِ» فبنات الأخ: كل أنثى من أولاد الأخ 
وأولاد 


أولاده وإن نزلوا. وبنات الأخحت: كل أنثى من أولاد الأخت 
ا 


وأولاة ولادها وإن نزلوا. 

كه ۷ اما العفات والتغالات لان الله تال قال: 
أخت الجد وإن علاء والخالات: جمع خالة» وهي أخت الآم» أو 
Og NES‏ 

وأما كوت بنات العمومة والخؤولة لا يحرمن فلقوله تعالى: 

ر ور م يه يمو ددس دده لان ی ا عن 0 ر < ور عر جر جر سير 

«يكأيها الى إا أحَلَلَنَا لك أزوجك الى ءات أجورشت وما ملكت 
ميك مما أقاء آله عَليَلك وتات عمك وَبَنَاتِ عَمَدِيِكَ وساب حَالِكَ وسات 
خلكيك [الأحزاب: ١ه]»‏ وحكم الأمَّةِ حكمه بء ما لم يدل دليل 











ڪڪ بَابٌ المُحَرَّمَاتِ في التَّكاح 
سا{ الت کے 








8 85 ا اس وی ا E EE‏ و ع دم 7 
ومن المصّاهرة بِالعَقَدٍ روجه أصله» وفرعة» واصل روجته» 


على تخصيصه. والعمومة والخؤولة: جمع عم وخال» ولعل 
المصنف عبر بالجمع ليشمل بنات الأعمام والعمات» والأخوال 
والخالاات. 

وأما المحرمات بسبب الرضاع فسبع أيضاً نظير المحرمات 
بالنسب» لقول الرسول كَكِةِ: يحرم مِنَ الرّضاع ما يَحَرُْمْ مِنَّ 
الس 1 

ولم برد في القرآن من المخرمات بالرضاع سوى الآأمهات 
والآخوات» والأم أصل» والأخت فرع» فَنَبّه بذلك على جميع 
الأصول والفروع . 

قوله: «وَمِنَ المُصَامَرةٍ بالعقدٍ رَوجَة أَضْلِهِ» أي: ويحرم 
بالمصاهرة أربع : ثلاث بمجرد العقد الصحيح اروا أصلِي» أي : 
زوجة أبيه وجده وإن علاء فتحرم بمجرد العقد» دخل بها أبوه أو لم 
يدخل . 

قوله: «وَفَرْعِهِ» أي : وزوجة فرعه» وهي زوجة الابن» وابن 
ON‏ 

قوله: «وَأضْل رَوجَته» أي: أم زوجته وجدتها وإن علون» 
فبجرمة مرد الف على البعك» والللل على .ذلك قوله الى : 
CET‏ 153 فنتكي افرع الك 1ه 15 يذ كلت »4 
[النساء: ۲۲] وقوله تعالى: سهدت شايكم» [النساء: 7] وهي كل 


(۱) «القاموس») (۱۲۹/۲) (۳/ .)7١6‏ 
(۲) أخرجه البخاري (2»)5540 ومسلم .)۱٤٤٩(‏ 
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وبالدخول فَرْعْهَاء ل 


أهل 0 وسبب اغلات اك تعالى: «التى دشر r.‏ 
بهنّ». و صف لأمهات النساء وللربائب› أم أنه وصف للأول فقط؟ 
والآولى ٠ن‏ قال : إنه يحتمل أن يكون ذلك شرطأ في تحريم الربيبة 
فقط» وأن يكون شرطا في أمهات النساءء ولا تحل الفروج 
بالاحتمال» فالاحتياط يقتضى أن يجعل شرطأ فى الربيبة فقط إذ هو 
أقرب مذكورء وتحرم أم الزوجة بالعقدء والله أعله'"' . 

وأها سي زوجة الابن وإن نزل فلقوله تعالى: وڪيل 
ناڪم الد من نّ اص کڪ وهي جمع حليلة من الحلال 
بمعنى محللة» وهي الزوجة» وقد نقل القرطبي الإجماع على تحريم 
ما عقد عليه الآباء على الأرثاء وما عقد عليه الأ بتاء على الآباءء 
كان مع العقد وطء أو لم يكن . 
نسائه كون المرأة آم امرأته» وفي حلائل آبائه وأبنائه كونها حليلة أبيه 
وابئه» وذلك موجود حين العقد. 

قوله: «وبالتُخولٍ قرغها» أي : : ويحرم من من المصاهرة بالدخول 
فرع زوجته؛ أ بنت زوجته إذا حصل الدخول بأمهاء وهو وطء 
الزوجة بنكاح صحيح» وهذه هي الربيبة» لقوله تعالى: رر يڪم 


.)١١١/١۲( «تفسير ابن كثير؛ (۲/ ۲۱۷)» «الشرح الممتع»‎ )١( 
.)١١7 /0( «تفسير القرطبى»‎ )۲( 
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الق ف ل ن ا الى ر هين و ك 
دَحَأْثم بهرج فل جاح كم [النساء: ۲۳]» والربائب: جمع 
ربيبة» وهي الأنثى من أولاد الزوجة» أو أولاد أولادها وإن نزلواء 
ومعنى : دحتم بهنً#: جامعتموهن» فلا يحرم الربيبة إلا الوط 
دون العقد والخلوة والمباشرة دون الفرجء للآية السالفة» قال ابن 
المنذر: «أجمع عوام علماء الأمصار على أن الرجل إذا تزوج 
المرأة» ثم طلقها أو ماتت قبل الدخول بها حل له أن يتزوج 
ا 


د ڪلسم 


وجمهور الغلماء على أن الربيبة تحرم على زوج اها سواء 
كانت في حجرو: أي في بيته تحت ثربيته) أو لم تكن في حجره؛ 
لأن التربية لا تأثير لها في التحريم؛ كسائر المحرمات» وقوله: 
اتی في بورح > د خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب أن 
تكون الربيبة فى حجر حجر زوج امتفاء وما خرج توج الغالب فإن 
مفهومه غير مرادء ويؤيد هذا قوله تعالى: مقن کک أ د ڪشر 
بهركح فلا جتاح عتتكمّ4. ولم 0 ولم يكنَّ في حجوركم. 

وذهب علي بن أبي طالب 5 یه إلى e‏ الوچل ابئة 
اموا ل سسا جه ا طق ماد لولم 

قال ابن كثير: «هو قول غريب چا وإلى هذا ذهب داود بن 
علي الظاهري وأضعايةة وحكاه ایو القاسم الرافعي عن مالك وا 
)١(‏ «الإجماع» لابن المنذر» ص(97). 


(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (417/7)» قال ابن كثير بعد سياقه: «هذا إسناد 


قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم. ٠.‏ 
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و زناء TT‏ ةك 


0 0 عه و بوه 
ومثلها الوَّطءُ س 


واختاره ابن حزم» وحكى لى شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى أنه 
عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية كن فاستشكله. 


وتوقف في ذلك» والله أعلم)"'' . 

ومما يقوي ملحب الجمهور ما ورد عن أم حبيبة ينا أنها 
قالت: يا رسو الله انلكخ أختي ابئة أبي سان: قال رتح 
ذلك؟» فقلت: اا sS‏ شارگني في خير 


اي فَقَالَ ال كلد : هِإِنَّ ديك لا يَحِلّ لي تالس قا كدت 
نك ويد أذ تی بنك بي سک > قَالَ: «ينتَ أبي شَلية 19 کلت 
0 فقا : RT‏ ريك فى خخري نااحلة يه إنها 

نة خي مِنَ الرّضَاعَةٍ...» الحديث”" . 

قوله: «ومثلها الوطءٌ بشبهة» أي: ومثل المصاهرة: الوطء 
بش فمن وء اشر اذ مشبية كان طا امرأة يظنيا امراك یت 
غليه مها وها دك على أبيه وابنه» حكاه ابن 03 والموفق 
اماع" لشوله تال ر حأ ما تک باذ re‏ 
الاوك [الساء: **] والوطء يسمي تكاجاء وفي الآية قرينة ا ا 
الوطم وهي وله تال وة كا دا و تاو 
سیلاچ وعدا التغليظ إنما يكون فى الوطء. 

قوله: «أو زناً» فإذا وطيء ار بزنا حرمت عليه أمها وبنتهاء 
ریت على أبيه وا 1 


(۲) أخرجه البخاري »)01١1(‏ ومسلم .)١559(‏ 
(۳) «المغنى) (55757/9). 
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TAN 
O أو ملكِء وتحرم بنته مِنَ الرّنا.‎ 


وهذا رواية عن الإمام أحمد» ومذهب أصحاب الرآي» للآية 
المذكورة» ولأن ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق 
بالمحظور؛ كوطء الحائض» وهو قول الحسن وعطاء وطاوس 
و 

والقول الثاني : أن الوطء بزنا لا أثر له في التحريم» وهو قول 
aol‏ 159 ويه كال بعية نو 'المستكيهة راية VN‏ 
0007 فراشاً» فلا يحرّم؛ كوطء الصغيرة» ولما 
ورد عن ابن عباس ويا أنه قال في رجل زنى بام امرأته وابنتها : 
فاا ران طا جا ولا مها داك حل . 


قوله: «أو مُلكِ» فيحرم عليه من وطئها أبوه أو ابنه بملك 
اليمين» كما يحرم عليه من وطئها في عقد نكاح. قال ابن المنذر: 
«الملك في هذا والرضاع بمئّزلة النسب»“. 


قوله: «وتَخْرمٌ بدتة من الزنا» اي : يحرم على الرجل نكاح بنته 
e‏ . س ماس دسم > مر 2 سلسم غ2 
من الزناء لعموم قوله تعالى : حرمت عئتكم مهندم واک چ 
وهذه بنته» فإنها مخلوقة من مائِه» ولأنها بَضَعَةَ منه» فلم تحل له 
)١(‏ «الأوسط) (508/8)» «المغنى) (655/9). 
(؟) المصدران السابقان. 
(۳) أخرجه عبد الرزاق »)۲١٠/۷(‏ وابن أبى شيبة (۱۸/۷)» والبيهقى »)١178/10(‏ قال 


في «الإرواء» (588/5): «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين»2. 
(:) «المغنى») .)0١9/9(‏ 
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قوله: «ولا يُحْمَعٌ بينَ امرآة وآختها» شرع في القسم الثاني من 
الشحرماظ» وهن البحرمات إلى افد والآهد: هو الغاية» وعد 
نوعان: 

ا لقوله ا 0 5 كَجْمَعُوا برک ہے الخ انه 
قال ابن رس «اتفقوا على أنه لا يجمع , TT‏ 

قوله: «أو عمَّتِهَا أو خالَتِها» أ ولا عرز الجمع م بين امرأة 
وعمتها» أو امرأة وخالتهاء لقوله د : ) لا يمع بي كب بِينَ المَرْأَةٍ وَعَمَتِهًا َعَم 
وَلا بِينَ المَرْأَةِ وَحَالَتها» لما فيه من قطيعة رع القريبة؛ لأن 
الطباع جبلت على التنافس والغيرة بين الضرائر 

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على القول به» وليس فيه 
خلافاً. وهم الرافضة والخوارج لم يحرموا ذلك» ولم يقولوا بالسئَة 

0 
الثابتة 

قوله: «ولو بِتَسَنٌ» التسري : اتخاد الآأمة للجماع» فلا يجوز 
الجمع بين الأختين» ولا بين المرأة وعمتها أو خالتهاء ولو كانتا من 
الإماءء 0 0 1 و معو رت لحم خن وهذا نص 
)١(‏ «بداية المجتهد» (59/5). 


(۲) أخرجه البخاري 2»)51١9(‏ ومسلم .)١508(‏ 
(۳) «المغنى) .)٥۲۲/۹(‏ 
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وقوله : «ولو» إشارة إلى الخلاف فقد روي عن أحمد ما يفيد 
Ma‏ 

وقال أهل الظاهر: يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين في 
الوطء» كما يجوز الع ونون ااا مستدلين بعموم إل ما 
ملكت سنك [النساء: 114 وبما روي عن عثمان وعلي وابن 
عباس وين أنهم قالوا: أحلتهما آية» وحرمتهما آية"'' . 

e‏ انرب ن اللظاعر أن اه تال وا ما كلك 
ْم لا يخصص عموم قوله تعالی: «وآن تَجَمَعُوأ بيت 
نچ جب اس | رسيو حر الح ور a‏ 
E TO‏ کڪ 4 اسا الاعات 
المتزوجات من عموم تحريم نكاح النساء المتزوجات المبيّن في قوله 
تعالى : #اوالمحصتت من السا [النساء: »]۲١‏ فيجوز الاستمتاع 
بالمملوكة إذا سباها المسلمون وإن كانت ذات زوج بعد استبرائهاء 
وليس فيه إشارة للجمع بين الأختين”" 

قال ابن عبد البر: «وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من 
السلف منهم ابن عباس» ولكن اختلف عليهم» ولا يلتفت إلى ذلك 
أحد من فقهاء الأمصار... إلا من شد عن جماعتهم لاتباع 


اک 


.)١7١ /0( «المغنی» (2)578/9 الشرح الزرکشی»‎ )١( 

(؟) انظر: «الموطأ) .٥۳۸/۲(‏ 079). «تفسیر ابن كثير) (”2)577/5 «تفسير ابن 
عباس» للدكتور: عبد العزيز الحميدي »)۲۲۲/١(‏ «شرح الزركشي وتعليق محققه» 
١59 /0(‏ ). 

(۳) «تفسير ابن عباس» (١/5؟57).‏ 











يَابُ المُحَرَّمَاتِ في النّكاح پو 
522529953595 ےا 








ر 


ايه سم : > إلا خْرَّةٌ كِتَابِية 


َإِنْمَا د كخ حر مُسْلِمُ أَمَهَ مُسْلِمَةَ : 


1١ 


0 


وف عنت» وَفَقَدِ طول 


الظاهر. . .» وجماعة الأمصار متفقون على أنه لا يحل الجمع بين 
الأختين بملك اليمين في الوطءء كما لا يحل ذلك في النكاح)""' . 
- أيضاً - لعموم الآية... وهذا هو المشهور عن الجمهور والأئمة 
الأربعة وغيرهم» وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك”") 

قوله: «ولا يَنْكحُ كافنٌ مُسْلِمَةء ولا تل قافر ى تعالى : 

ع 2 5 

وولا کا المترقت حى ؤم ولام ويك س کن ا E‏ 
او له یکا المشركين 0 00 [البقرة: .]۲۲١‏ 

قوله: إل خُرَةَّ كتابية» اي أبواها كتابيان» فيباح نكاحهاء 
لقوله تعالى فيما أحل من طعام أهل الكتاب ونسائهم : وحصت بن 
ود لم م كوه و سرس سا 36 
ال أُونوا الكتب من بلك [المائدة: ]١‏ والمراد بالمحصنات: الحرائر 
العفيقاث: من الزناء والمراد بالذيق أوتوا الكتاب* البهوة والتضارى» 
ومفهومه: أنه لا يجوز للمسلم نكاح أمّة كتابيّة» لقوله تعالى: هين 
یتک لْمُؤْمِسَتِ # [النساء: ]۲٠‏ وهذا هو ظاهر المذهب» وفي رواية : 
يجوز؛ لأنها تحل بملك اليمين» فحلت بالنكاح کال 

قوله: «وإِنّما يَنْكَعُ حُنٌّ مسلمٌ أمَهَ مُسلمة يخوفٍ عَنَتِء وفقدٍ طول 
خُرَّةِه أي: يحرم على المسلم أن ينكح الأمة المسلمة إلا بهذين 
)١(‏ «الاستذکار» .)5900/1١5(‏ (؟) «تفسیر ابن كثير» (۲۲۲/۲). 
(۳) «المغني» (65/9ه). 











ڪڪ بَابُ المُحَرَّمَاتِ في التَّكَاح 
سم PY‏ سے 








55 ۶ 


وَلَوْ بَتِيَ الشَرَطانِ أبيح لَهُ أَرْبع . O‏ 


الشرطين عند جماهير العلماءء لقوله تعالى: #ومن لم تنتطع مك 
ا أن 3 2 ا لْمُؤّمِسَتٍ من ٣‏ ° ا من 
كم التؤمكي» إلى قونه: هدك لمن يى المي 3 
[الساء: 158 

والطول الک "والمعة» والمراة هنا هس المراة» والفيات: 
الإماء والعنت : المشقة بترك ع ۳ 5 
صار ارده موا فأرقَّ Î‏ يي 
الغنى عن ذلك. 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز نكاح الآمة المسلمة 
لواجعك اطول غير عاف الجخ شرط على اع كل مم 
يولد منهاء وقال: (إنه مذهب الليث» لامتناع مفسلة إرقاق 
20 
و 0 . 


قوله: «ولو يَقِيَ الشرطان أبيح له أربع» أي : ولو استمر 
الإماء أربعاً» وهذا رواية عن الإمام أحمدء اختارها ابن قدامة""' 
٤ 04 5 55 5‏ > |> ر ا : 7 5 
فهو عادم للطول خائف للعنت» فجاز له نكاح أمة ثانية كالأولى. 


والرواية الثانية قال: ١لا‏ يعجبني أن يتزوج إلا أمة واحدة»"» 


() «الاختيارات» ص(5١5).‏ (۲) «المغنى» (0597/9). 
() المصدر السابق (9/ 059). 











يَابُ المُحَرَّمَاتِ في النّكاح پو 
الل چ 








ويخرم إلى ا ا العَيْرِء ولا ا 
لجا ورد عو بن عباس ن : أن الحر لا يتزوج إلا افا وا 
وقرأ: درك ل عي السك منک . 


قوله: «وَيَحْرْمُ إلى أَمَدٍ زوجة الغير» هذا النوع الثاني من 
المحرمات إلى أمد» وهن المحرمات لعارض قابل للزوال. 

فيحرم إلى أمد «زوجة الغيرا فزوجة غيره تحرم عليه» لأجل 
والدليل على تحريمها قوله تعالى: «والشخصكث , بن ا ِل ما 
مک يفت 4 والمراد بالمحصنات: ذوات الآزواج» وهر 

صر وسور ود ےر < 

بالرفع معطوف على انگ في قوله تعالی: مت اڪ 
أ 2 36 ای وحرمت عليكم المحصنات. 

قوله: «ومعتَنَتُهُى أي: معتدة الغيرء فلا يحل لأحد نكاحها 
حتى تنم ننفضي عدي لقوله تعالى : E.‏ رمو 0 8 ڪام ع 
020 


بلع الكتبٌ اج [البقرة: »]۲١١‏ وبلوغ الكتاب أجله: انقضاء 


العدة» ونقل اتن رشد الاتفاق على أن النكاح 3 يجور في 
20 
العدة . 


قوله: «ومُسْتَيْرَاتُةُ» أي: مستبرأة الغير» وهي التي تتربص 
مدة يُعلم بها خلو رحمها من الولد؛ لأنها في معنى المعتدة؛ لأنه 
لا يؤمن أن تكون حاملاء فيفضى إلى اختلاط المياه واشتباه 
ات ٠‏ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة .»)۱٤۷/6(‏ والبيهقي (۷/ ۱۷۳ _ .)۱۷١‏ 
(۲) «بداية المجتهد» (85/79). 











ص بَابٌ المُحَرَّمَاتِ في النّكَاح 








جب E‏ 
ا ر ر کو ا روت 
والرائية حتى توب ونعتد» E E SOE E SEE‏ 


قوله: «والزّانية حتى تتوبَ وتعتدّ» أي: وتحرم الزانية على زان 
وغيره إذا عَلِمَ زناهاء لقوله تعالى: ْم كلك عل النؤيينَ» 
[النور: *]» وهو مذهب الإمام افك وقد روي عن علي والبراء 
وعائشة وابن مسعود وٍ» وبه قال الحسن وقتادة. يقول الشيخ 
فيك الرحن بن سعدق: أن ةم علييي أن يذكهوا زانيا» أى 
يُنكحوا زانية. . . وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى 


قرب وكذلاك [لكاع الزاني خی وبا . 


الا وقوله : لی لا يک لا ر أو مشركة والرانية لا يكحهاً 
إلا زان أو منرت [النور: ]٣‏ ظاهرها الخبرء وحقيقتها النهي 
والتحريم» بدليل آخر الآية ورم دَلِكَ على الْمُؤْمينَ. ومعناها: أنه 
إن تزوجها معتقداً تحريمها فهو زان مسافح؛ لأن العقد الفاسد لا 
أثر له» وإن تزوجها معتقداً حلها غير ملتزم لحكم الله ورسوله فهو 
مشرك؛ لأنه أحل ما حرم الله» وتحليل ما حرم الله شرك. 

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه يجوز نكاح الزانية» مع 
الكراهة التلزيهية عند مالك وأصحابه ومن وافقهم" ٠‏ واستدلوا 
بعموم قوله تعالى: وال م ما وراه دلِكُمٌ» [النساء: 4؟] وهو 
شامل بعمومه الزانية والعفيفة» وعموم قوله تعالى: ونك الاي 
يبك كد و ا وع قال بعموهه ال اب والحقيقة؛ 


وأجابوا عن قوله تعالى: #آلزنِ لا يكح إِلَّا رانيد بأن المراد 


(۱) «تفسير ابن سعدي» ص(١65).‏ 
(۲) «المغنی» »)٥٦١/۹(‏ «أحكام القرآن» للجصاص .)٠١۷/١(‏ 











بَابٌ المُحَرَّمَاتِ في النّكاح پو 








بالنكاح فيها هو الوطء الذي هو الزنا بعينه» والمراد بها: تقبيح الزنا 
وشدة التنفير منه» والمعنى: لا يجامع الزاني إلا ذانية مثلة و مشر كله 
والزانية لا يجامعها إلا زان مثلها أو مشرك» وعلى هذا فالآية لم 
تتعرض للعقدء أو أنها محمولة على الأعم الأغلب» ومعناها: أن 
الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا والفسق لا يرغب في نكاح 
الموؤهنة الضالحة» وإئما برغب فى فاسقة مثلة+ أو فى مشركة» 
والقامفة اتفيع لذي في نيه إلا فاسق فليا أو.مظرللك يدور عبد 
هؤلاء عقد العفيف على الزانية» والعقد بالعفيفة على الزاني. 

وقول المصنف: «حَنَّى تكوب وتعند» هذا هو المذهب: أنه 
يجوز نكاح الزانية بشرطين : 

الأول أن قرب وتوا آن تراوه على تفسها فسمسع + وهذا 
هو الصحيح من المذهب» والصواب أن توبتها كتوبة غيرهاء 
واختاره الموفق ابن قدامة وغيره. وقدمه في «الفروع». ويحصل 
هذا بالندم والاستغفار والعزم على ألا تعود؛ لأنها قبل التوبة في 
حكم الزانية» فإذا تابت زال ذلك ولأنها إذا كانت مقيمة على الزنا 
لم يأمن أن تلحق به ولداً من غيره وتفسد فراش" . 

والثاني : انقضاء عدتهاء فإذا حملت من الزنا فقضاء عدتها 
بوضعه» ولا يحل نكاحها قبل وضعه» لعموم قوله ي: «لا تُوطَأ 
حَايلٌ حَنَّى ضع فإذا وجد الشرطان حل نكاحها للزاني وغيره. 


(۱) انظر: «المغني» (9/ 5كه) > «الفروع» (/١551)ء‏ «الإنصاف» (۸/ ۱۳۳). 
(۲) أخرجه أبو داود (5151)» والحاكم )١196/0(‏ من طريق شريك بن عبد الله القاضي» 


عن قيس بن وهب» عن عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري وه مرفوعاًء وشريك 
سيئ الحفظ» وقد اختلف عليه فى هذا الإسناد» والحديث له شواهد. انظر : (منحة 
العلام» OITA‏ 











س بَابُ المُحَرَّمَاتِ في النَّكاح 
4 ع e‏ ت م - ان 5 3 ر و ۳ ا 

والمستوفى طلاقها حتي تنح زوجا غيره بلا جيلة» 

- 3 ر ر ت 8 3 رو 2 

وَالمخرمّة حَتى تحل» وَمَلاعِنَةَ فلا و عر ع اواو ووو يوه E‏ 


قوله: «والمُستوقی طلاقها حتى تَنْكِحَ زوجاً غَيرَهُ بلا جيلة» 
أي: وتحرم المرأة المستوفى طلاقهاء وهي التي طلقت الطلقة 
الثالثة» فلا يجوز لزوجها إعادتهاء لا في عدتها ولا بعد انقضاء 
عدتهاء حتى تنكح زوجاً غير زوجها نكاحاً صحيحاً» ثم يطلقها بعد 
ذلك» فيجوز للأول إعادتهاء لقوله تعالى: #9الطّلَنُ مَرّنَانِ مسالا 
وني أو شري بحسن [اليقرة: 41۲۷۹ ثم قال سبحاته فى الآبة 
التالبة لهذه الآية: هن طلتها 6ل حل ل ينا بنذ عق تن رجا عردي 
[البقرة: .]۲۳١‏ 

وقوله: «بلا جيلة» أي: وشرط إباحتها بعد زوج غيره ألا 
يكون قُصد بالنكاح الثاني تحليلها للزوج الأول» سواء شرظ ذلك 
في العقد أو كان مضمراًء بأن نوى الثاني تحليلها للأولء لحديث 
ابن مبعود و :قال لذن وشول الله عله E A‏ ااا 

ته وا نت كولاه أن 1 وتس اه ست ا 
من إحرامهاء لقوله كَلْةّ: «لا يكح المُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ وَلا 
يَخْطّْبُ0" !؛ لأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه» فمنع صحة عقده 








قوله: لاقن أي : وتحرم الملاعنة على الملاعن. 
والملاعنة: هي التي لاعنت زوجها ‏ كما سيأتي - وظاهر كلامه أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١١٠0(‏ والنسائى »)١594/5(‏ وأحمد »)558/١(‏ وقال الترمذي: 


(احديث حسن صحيح) . 
009 تقدم تخريجه في كتاب «الحج». وانظر: «منحة العلّام) (ه/ ؟57). 
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یں م سر 


See ا وَالعَالكَة حك ول ینکح سيدته»‎ MS 


تحريمها إلى أمد؛ لأنها ذكرت مع المحرمات إلى أمدء مع أنها 
محرمة على التأبيد» لما روي عن سهل بن سعد طبه قال : «مضت 
السلَة في المُتَلاعِنَينِ أَنْ يُمَرقَ بَينَهُمَاء ثُمّ لا يَجْتَمِعَانٍ ابد . 
وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في باب «اللعان». 


قوله: «والخامسة للحر» أ وتحرم الخامسة للحر» فلا يحل 
يسيم بن ا كثر من ريع ف انول لدان 7 ةكحو 0 
السا مى لك ر [النساء: »]٣‏ وقد درن البخارىئ: د(باث لا 

ت راک ر رو 

يتزوج أكثر من أربع» لقوله شی نت وربع4). 
قول من له يعتد بخلافه من رافضى ونحوه)» ثم أطال الحافظ ف 
قوير ما اعا الواو'لى الأنة للقي "ا ورل للك جات 
ابن عمر ويا فى قصة غيلان بن سلمةء كما سيأتى إن شاء الله. 

قوله: «والثالفة للعيد» أي : ونحرم الغالثة للعبد» فليس للعبد 
أن يتزوج أكثر من اثنتين؛ لأنه قول عمر وعلي ويا وغيرهماء ولا 
EY‏ 

قوله: «ولا يَنْكحُ سَيِدَتَةُ» أ : ولا ينكح عبد سيدته» قال ابن 
المنذر: «أجمع أهل العلم عليه»"» للتنافي بين كونه مملوكها 
وبعلها» وبين كونها سيدته وموطوءته . 
00 أخرجه أبو داود ٠(‏ 0°(« والبيهقي (۷/ )٠١‏ وسنده صحيح» » وله شواهد موقوفة 


على عمر وعلي وابن مسعود ون . انظر: «البدر المنير» (١؟/50).‏ 
(۲) «فتح الباري» (۱۳۹/۹). (۳) «المغنى» .)٥۷٤/۹(‏ 











س بَابٌ المُحَرَّمَاتِ في النّكاح 








س۲ ۳۷۲۸ 
ر اس رار ب واه 2 0 م عو يوه ق ا 
وَلا أمته» ولا حر أمة ولد ولا حرة عبد ولدها 


قوله: «ولا أَمَقَهُ» أي : ولا ينكح سيك آم أن ملك الرقبة 
يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع» فلا يجتمع معه عقد أضعف منه. 
فمنع من ذلك للتنافي بين كونه سيدها وبعلهاء ولأن النكاح يوجب 
للمرأة حقوقا من القسم والمبيت وغيرهاء وذلك يمنع ملك اليمين» 
فلا يصح مع وجود ما ينافيه. 

قوله: «ولا خُر أمة ولده» أي: ولا يجوز للحر نكاح أ ولده؛ 
لآن فها كبية الماك يدلبل فرك كله «ألت ومالك لايك" 

قوله: «ولا حُرَةٌ عبد ولدِمَا» أ ولا يجور للحرة نكاح 
عبد ولدها؛ لأنه إذا مَلْكَ ولد أحدٍ الزوجين الزوج الآخرّ انفسخ 
نكاحهماء والزوج الأخر _ هنا د هر عة الولد؛ لآنه ملکه» والله 


تعالى أعلم: 


)١(‏ تقدم تخريجه في «الهبة»). 











بَابٌ الخيار ڪڪ 
:. | 


12 باب الخيار أ 
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يها متكي ا لمْ يَخْضْلَ رضاًء o‏ 























المراد بهذا الباب: الخيار في فسخ النكاح إذا وجدَ عيب من 
العيورتع الملكورةة وکر الصف فى هذا الات اباساق 
الشروط في النكاح» وكا سانيا فى اب ا ا ا اهن 

والعيوب جمع عيب» وهو نقص بدني» أو عقلي في أحد 
الزوجين يمنع من تحصيل مقاصد الزواج والتمتع بالحياة الزوجية"» 
وهي ثلاثة أقسام : 

١‏ قسم مشترك بين الزوجين. 

؟ - قسم مختص بالزوجة. 

۳ - قسم مختص بالزوج . 

قوله: «يَثبث لَهُمَا مُتراخياً ما لَهْ يَخصُلٌ رضاً» أ يقست خيان 
الفسخ للزوجين إذا وجد أحدهما و غا كما جا ف جد 

وقوله: ١مُتراخياً)‏ ا إن خيار الفسخ للعيب في النكاح ثابت 
على التراخي» فلا يسقط ما لم يوجد معه ما يدل على الرضا به من 
القول. أو الاستمتاع من الزوج» أو التمكين من المرأة» وهذا هو 
الصحيح من المذهب”"'؛ لأنه خيار لرفع ضرر متحقق» فكان على 
التراخي 

ل على الفور» فمتى أَخرَ ما لم تجر العادة به بطل؛ لأنه 
خيار عيب فكان على الفور. 


)٠٠١ /8( «الفرقة بين الزوجين» ص(١١١). (؟) «الإنصاف»‎ )١( 


























ڪڪ بَابٌ الخيار 
ابول اا 








7 و و ر م ب ماهد پد ا 
بخاكم. يجنونٍ. وجذام» وَبرَصء وَرِقء وله بقَرَنِهَاء وَرَتَقِهَا 
وقتقهّاء ل 

وقوله: «ما لم يَحْصّل رضا» أي: فإن رضى أحد الزوجين 
بعيب الآخر فلا خيار له» قال ابن قدامة: «لا نعلم فيه خلافاً؛ لأنه 
عيب رضى به» فأشبه مشتري ال 

قوله: «بحاكم» أ ولا يصح فسخ أحدهما إلا بحاكم يفسخ 
التكاح؛ لأنه فسخ مجتهد فيه» فهو كالفسخ للإعسار في النفقة. 

قوله: «بجنون» هذا القسم الأول» وهو العيوب المشتركة بين 
الزوجين. فإذا كان في أحد الزوجين جنون ثبت الخيار للآخر؛ لأن 
ا اله تكن الى قر هليه ا 

وتلا كلاف ال ا قات العدرة مطف ر ع ر 
قابلاً للعلاج. 

قوله: «وخُذام» أي : بضم الجيم» وهو علة يحمر منها العضوء 
ثم يسود» ثم يتقطع ويتناثر» ويتصور ذلك في كل عضوء لكنه في 


قوله: «وترص» بفتح الباء والراء» مصدر برص 5 بكسر الراء - 
ا ا جا : 


قوله: 50 ى إذا تزوجت وجل على أنه ر أو تظنه 
حرا فبان فق فلها الخيار» لعدم الكفاءة بين الروجيق : 
قوله: «وله بقَرَنِهاء ورَتَقِهَا وفتقها» آي : ويثبت للزوج الخيار 


.)٦۳٤/۳( «الدر النقى»‎ )۲( .)56١/1١١( «المغني»‎ )١( 











يَابُ الخيار م 
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جي غي ج 


ر وت ك 
وَلها بعنته وَجَبه . 
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إذا وجد في زوه جد العيوب المذكورة» وهذا هو القسم الثاني 
وهو العيوب المختصة بالزوجة. 

وال بفتح القاف والراءء هو عظم أو عدة فاك بد ولوج 
الذكر. 

والرَّنَقُّ: بفتح الراء والتاء أن يكون فرجها مسدوداً بأصل 
الخلقة لا يسلكه الذكرء فيثبت له الخيار؛ لأنه عيب يمنع من استيفاء 

والفلق: انخراق ما بين مجرى البول ومجرى المني» وقيل : 
انخراق ما بين القبل والدبرء فيثبت للزوج الخيار؛ لأنه فيه تنفيراً من 
الوطء وربما فات مقصود النكاح . 

قوله: «ولها بعْنَْتِهِ وجَنّهى» أ ويثبت للزوجة الخيار إذا 
وجدت في الزوج ابخان هذين العيبين» وهذا هو القسم الثالث» وهو 

والعْنّة: بضم العين: العجز عن الجماع» والعنين هو: العاجز 
عن الجماع لمرض أصابهء أو اغف خاف: او لكين س قشت 
لها الفسخ؛ لأن العنة معنى لا يمكن معه الوطء» وذلك هو المقصود 
بالتكاح . 

والجَبٌ: بفتح الجيم من جب الشيء: قطعه. والمراد هنا: 
المقضوة من البكاح أشيه العنة» يل أولى؟ لآنه عيب لا پرجى 
زواله» بخلاف العنة. 

















والقول بأن العْنّةَ عيب يفسخ بها النكاح بعد تحققها هو قول 
الجمهور من أهل العلم» وقد ورد عن عبد الله بن مسعود ونه قال : 
الك اليل منت كإه جام وريه نز UO‏ 
لأنه إذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل عُلِمَ أنه خجلقة» على أنه 
يمكن الاستفادة هخ الطب التحديث فى ابات ذلك» فإذا ثبت عن 
رن اللي آنه لى تد اب فر الجماعة فا م لاج 
ويفسخ النكاح إن طلبت الزوجة ذلك» وقد جاء التفريق بالعنة عن 
عثمان ومعاوية وسمرة ون بدون تأجيل”" . 

وقد اختلف العلماء في العيوب التي يفسخ بها النكاح» فمنهم 
من خصها بعيوب معينة؛ كعيوب الفرج» والجنون. والجذام» 
والبرص ؛ لأن ذلك هو المروي عن الصحابة :2 ومنهم من عممء 
وأظهر الأقوال في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية» من أن كل 
عيب يمنع من كمال الاستمتاع فإنه يبيح الفسخ” ٠"‏ وتبعه ابن القيم 
حيث قال: «والقياس أن كل عيب ينفر الزوجٌ الآخرٌ منه ولا يحصل 
به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار...”*'. 
واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي””*'» وهذا القول كما ترى من 
القوة؛ لأن الأصل في عقد النكاح السلامة من العيوب كغيره من 
0 أخرع ابن أي کد بإسناد صحيح على شرط مسلمء «الإرواء» (0555/5. 
(؟) انظر: «زاد المعاد» .)۱۸١ /١(‏ «الشرح الممتع» .)۲٠۷/١۲(‏ 
(9) «الفتاوی» (۳۲/ .)۱٦۱‏ «الاختیارات» صض(۲۲۲). وانظر: «الإنصاف» (۸/ ۱۹۹). 


5غ «زاد المعاد» /٥(‏ ۱۸۳)» «آثار عقد الزواج فی الشريعة الإسلامية» ص(۱ ۰ 
(5) «المختارات الجلية» ص(5١٠١).‏ 











بَابُ الخيار و 








العقودء فكأن عدم العيب مشروط في العقد» فيثبت الفسخ بكل عيب 
يمنع من مقصود النكاح» وعليه فلا تكون العيوب مقيدة بعدد معين» 
وعلى القاضي أن بجتهد» فلا يفسخ النكاح إلا بعيب يذهب معه 
مقصود النكاح . 

واعلم أن موضوع العيوب لم يرد فيه أحاديث صحيحة عن 
0 يك وإنما الاعتماد على آثار جاءت عن الصحابة وكين ؛ 

تعمر) روعي زو بن عباس راين ممعود» والمخير رخيرضم» a‏ 
أن في بعضها قال 0-6 يشد بعضها ا 

وت ورة كن شعي ود سيب عير و كام كا رَجُلٍ 
تَرَوّجَ امْرَأةَ كَدَحَلَ بها فَوَجَدَهَا بَرصَاءَ أو مَجِنُونَةَ أو مَجِذُومَةَ فَلَهَا 
الصَدَاقٌ بمَّسيسه إِيَامَاء وهو عَلَّى من غَرَّهِ منها»“. 

وروي عن علي و نجوه وزاةة ويها رن و ها 
بالخيّار» فإن مَسها قَلَهَا المَهْرٌ بما استَحَل من فَرجِهًا)"''. 


)01 ارج ا ل 0 e‏ 
عمر طلئه وصححه آخرون وهم الذين يرون صحة سماع سعيد من عمر له 
والذي يظهر - والله أعلم _ أن nv‏ لأنه كان 
عمره ثمان سنوات» وكان ذكياً فلا عجب أن يتذكر شخصية عمر ضيه وبعض أقواله 
الطبقة» وللاهتمام بأحاديث عمر ويي . انظر: «منحة العلام» .)71١/9(‏ 
)۲( 0 واسسسا يم ل »> عن 
بر كما اله الدارقطنى فى «العلل» ۷/9 


a 

















فالدليل هو الأثرء وينضاف إليه النظرء كما تقدمء ولأن 
السلامة من العيوب كالمشروط عرفا؛ لأن الإطلاق في العقود 
ينصرف إلى السلامة . 

ومن العيوب في النكاح العقم» وهو: عدم الولادة» والأظهر 
من قولي أهل العلم أنه عيب يثبت به الخيار للمرأة إذا بان الزوج 
عقيماًء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيمء 
والشيخ: محمد بن إبراهيم"» وذلك لأن تحصيل الولد من أهم 
واعظم مقاصد النكاح . 

وأما إذا كانت الزوجة عقيمة فقد قيل : إنه ليس بعيب؛ لأن 
الزوج له أن يتزوج بأخرى ويبقيها معه لمودته إياهاء بل نقل القرطبي 
الإجماع على أن العقيم التي لا تلد لا ترد" وهو ظاهر اختيار 
0 6 0007 5 
الزوجة» ولعله يرى أن الرجل إذا كان متشوقا للولد فإنه يستطيع أن 
يتزوج بأخرى. بخلاف المرأة فذلك لا يتحقق في حقهاء فلذا أثبت 
لها خيار الفسخ إذا كان زوجها عقيماً . 
عليه العقد» لدى وزارة العدل فى المملكة العربية السعودية» وذلك 


(۱) «الاختیارات» ص(555). «زاد المعاد) ,)١8” 2١8١/5(‏ «فتاوى ابن إبراهيم» 
»31565/١(‏ «فتاوى اللجنة الدائمة) 1١١/١9(‏ - ۱۲» 95 ). 


(۲) «تفسير القرطبي» (۳/ .)٩٤‏ 
005 المجموع فتاوى ورسائل الشيخ : محمد بن إبراهیم» .)١51/١١(‏ 

















لما فيه من المصالح؛ لأن الفحص قبل الزواج يكشف قابلية 
الدوجين لااب بوقية المدا هن اراك ااا رالا 
الخطرة» التى قد يكون لها أثر على النْسّلء ومعالجة ما تمكن 
اه مدل هذا بهار ننم ارت ایت ولمع 
مقاصد الزواج"'". والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «دراسات فقهية فى قضايا طبية معاصرة» »)777/١(‏ (مستجدات فى قضايا 


الزواج والطلاق» ص(87)» «أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي في 
مكة» »)۳١١/٤(‏ «مسائل فقهية معاصرة» /١(‏ ۷)» «منهج الإسلام في سلامة الذرية 


من الأمراض الورائية» ص(79). 











ججح كاك الشا وه في النّكاح 























اماس 
e‏ يد 
ولا يَجَوْرْ تَعْلِيقٌ النكاح» 1011111 


بَابُ الشرُوْطٍ في النّكاح 

قوله: «ولا يَجورٌ تعليقٌ النُحاح» شرع المصنف في الكلام على 
الشروط في النكاحء والهراة يه : هنا يشعرطه اسن الووجيع جلي 
الآخر مما له فيه غرض. 

والفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح: أن قوط 

والمعتبر من الشروط ما كان حال العقد؛ كزوجتك ابتتي بشرط 
كذاء أو اتفقا عليه قبل العقدء فإن الأصح من قولي أهل العلم أنه 
كالشرط المقارن للعقد» ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: (إنه 
الما شرو لآ الآأهسر بالوقاء بالشتروط والعقوذ والعيوة ضتاول: ذلك 
اول واا 

فإن كان الشرط بعد العقد ولزومه فالمنصوص عن الإمام أحمد 
ا يلزم» وقال ابن رجب : (ويتوجه صحة الشرط فيه» بناءً على 
صحة الاستثناء منفصلاً بنية بعد اليمين» لا سيما والنكاح تصح 
الزيادة فيه في المهر بعد عقده» بخلاف البيع ونحوه)""' . 
)١(‏ «الفتاوی» (۳۲/ ۰۸٠۱ء‏ 2555» وانظر: «الإنصاف» .)١55/8(‏ 
(0) «الإنصاف» (8/ .)١55‏ 


























بَابُ الشرّوَطٍ في التّكَاح ڪڪ 








وهذا قول ضعيف؛ لأن العقد إذا تم حصل استحلال الفرج» 
وآ ضحت الا زوجته» فلا يلزمه حينئذٍ شيء من الشروط› ولاق 
القول مبيحة الشرط المعاضر بودي إلى اتساد كثبر من العثرده 
وحدوك النواع بين المتعا قري ”1 

والشروط في النكاح قسمان : 
مجرم» وهذا سيذكره المصنف فيما بعد . 

الثاني: شرط فاسد» وهو أنواع: الأول: ما يُبطل النكاح» 
وهو أربعة أشياء : 

الأول: نكاح التعليق: كأن يقول: زوجتك إذا جاء رأس 
الشهرء أو إن رضيت أمهاء ونحو ذلك مما علق فيه النكاح على 
معاوضة كالبيع» فلم يصح تعليقه على شرط؛ لأن عقد النكاح لا 
يصح إلا منجزاًء وتعليقه على شرط يخالف ذلك. 

وعن الإمام e‏ يصح الشرطء وينعقد النكاح. قال ابن 
رجب: «ورواية الصحة أقوى). وفي «الفائق»: «وهو المختارء 
ونصره شيخنا - يعني : الشيخ تقي الدين Ck‏ وقالوت أ : الشيخ تقي 
الدين -: «الأنص من كلام أحمد جوازه»" وذلك لعموم قوله كَل : 
«المُسْلِمُونَ عَلَى شرُوطِهِمْ)”". ولأن هذا شرط لا يؤثر في العقده 
() انظر: «الشروط في النكاح» ص(277, «الشرح الممتع» .)١١۳/١١(‏ 


05 «الفروع» (251/5). «الإنصاف» .)١155/8(‏ 
22 تقدم تخريجه فى باب «الخيار» من كتاب «البيوع». 











ججح تاب الشروظ في التكام 
سا۴۳۸ ا سے 








سكو م 2 
وَلا يصح شار من e TSN a ee‏ 


قوله: «وّلا يَصِحٌ شِغَانٌ» هذا النوع الثاني من الشروط الفاسدة التي 
تبطل النكاح» وهو نكاح الشْغَارء دكين کی وهو لغة من الخلوء 

وشرعاً: أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته. 
وليس بينهما صداق . 

سمي بذلك لخلوه عن العوضء فيبطل النكاحان» لحديث ابن 
عمر وِيا: «أن النبي كلل هى عَن الشَّغَارِء وَالشّعَارٌ: أن يُرَوّْجَ 
الرّجل SO ORE‏ اخ تنه بو يق N ENR‏ 
والنهي يقتضي الفساد» فيكون غير صحيح على الاظهر من قولي آهل 
العلم. 

قال الحافظ: (امتعلفت- الرواياك عن مالك فيم ينس اله 
تفسير الشغارء فالأكثر لم ينسبوه لأحدء قال الشافعي: «لا أدري 
التفسير عن النبي وك أو عن اين شم أو عن نافع» أو شن 
مالك. وجعله بعضهم من تفسير نافع»)”''» وليس خاصاً بالابنة» بل 
كل مولية كذلك. 

وقال القرطبي: «وكيفما كان فهو تفسير موافق لما حكاه أهل 
اللسان» فإن کان من قول رسول الله كيه فهو المقصود. وإن كان من 
قول صحابي فمقبول لأنهم أعلم بالمقال» وأقعد بالحال»"" . 

والعلة فى تحريمه وفساده خلوه من الصداق المسمى ومن 
)١(‏ أخرجه البخاري »)01١5(‏ ومسلم .)١516(‏ 
2 «فتح الباري» ١ .)10١7/9(‏ «المفهم) .)١١١/5(‏ 











بَاتُ الشُرٌوَظٍ فِي التّكّاح پو 
5 چ اوعاب 








صداق المثلء وعلى هذا فيجوز أن يزوجه موليته على أن يزوجه 
الآخر موليته بصداق كامل لا نقص فيه. 

قال ا «المنصوص عن تحمل فيما وقفنا عليه صحته »2 
وهو قول الشافعي» وذكر ابن عقيل والقاضي في «الجامع» رواية عن 
أحمد أنه لا يصح» وهو قول الخرقي»؛ لأنه شَرَط نكاح أحدهما 
لنكاح الآخر فلم يصحء فالمفسد هو الشرطء وليس ترك ذكر 
الصداق؛ لأن النكاح يصح بدون تسمية الصداق. 

ودليل هؤلاء حديث اتی هريرة ويه قال: (نْهَى سيول الله E‏ 
عن الشغَارِء وَالشْعَارٌ: أن يَمَولَ الرّجل لِلرّجل: زرَوَجْنِي ابْنَتَكَ 


مده واه امس 5 ييه هسمه رہ ډو ت 2ه ۲ 
وأزوحك ابنتي » او روجني اختك وأزوجخك أخببي)»” 0 


وفي هذا التفسير لم يذكر المهرء بل ورد روايات أخرى 
للحديث لم يذكر فيها تفسير الشغارء منها: حديث ابن عمر و أن 
النبي با قال: «لا شِغَارَ في الإسلام» . فدل على أن النهي شامل 
الصورقيق نيعا وار هذ المي عة العويز ين بان رل 
«هذا هو الأصح من قولي العلماء».. لما ذُكر من الدليل» ولأن 
هذا الشرط يفضي إلى ظلم النساء من أوليائهن وإجبارهن على من 
يكرهن» واتخاذهن سلعاً يتصرف فيهن الأولياء حسب رغباتهم 
ومصالحهم» كما هو الواقع من مثل هؤلاء إلا من شاء الله. 
(1) «المغني» )٤٤/١١(‏ «الإنصاف» 160). 
(۲) أخرجه مسلم »)2١515(‏ والنسائي .)١١7/5(‏ 


(۳) أخرجه مسلم :)١5418(‏ (:1). 
(:) انظر: «فتاوى ابن باز) (۲۷۸/۲۰). 











Ğۅ NEE‏ في النّكاح 








وعليه فالأظهر أن النهى عن الشغار لا يُمَيّد بعدم وجود 
الصداق» بل هو عام» سواء ذكر الصداق أم لم يذكرء لما ورد عن 
معاوية َيه أنه كتب إلى مروان يأمره بالتفريق بين رجلين أنكح كل 
منهما الآخر ابنته» وقال في كتابه: «هذا الشغار الذي نهى عنه 
رسول الله ك)ا''. وحكمة النهي عنه ما قد يحصل فيه من ظلم 
المرأة وتزويجها من لا ترغب فيه» وحتى لو ذكر الصداق فماذا 
لسعقيك المرأة من الصداق» مهما بلغ قدره وهي روج برجل لا 
تريده؟ ! 

قوله: SEET,‏ اق ولا يصح نكاح المحلل» وهذا النوع 
الثالث من الشروط الفاسدة التي تبطل النكاح. 

والمحلل: بوزن اسم الفاعل» من حلل الشيء جعله حلالاً 
والمراد به: الذي ينكح المطلقة ثلاثا بشرط التحليل لمن طلقها . 

والزوج المُطلق هو المحلل له بوزن اسم المفعول -. 

ونكاح التحليل باطل» سواء كان التحليل مشروطاً في العقد 
صراحة أو نواه الزوج» على الراجح من قولي أهل العلم؛ لأن ذلك 
داخل في النهيء وصاحبه معرض نفسه للعقوبة بحلول اللعنة عليه؛ 
ولآن القصد في العقود معتبرء والأعمال بالنيات» قال شيخ الإسلام 
00) رواه أبو داود 4 267 نخد 0 وغيرهماء وسنده حسن» فيه محمد بن 

إسحاق» صرح بالتحديث» قال ابن حزم في «المحلى» :)5١77/9(‏ «فهذا معاوية 


بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم مخالف» يفسخ هذا النكاح وإن ذكر فيه 
الصداق. ..). 











بَابُ الشرّوَطٍ في التّكَاح پوو 








ابن تيمية: «ولا يصح نكاح التحليل» ونية ذلك كشرطه» ‏ . فيدخل 
فيما ورد عن عبد الله بن مسعود طن نه قال: الكق يضون ال كله 
EE‏ 

قوله: «وَمُتقة» أي: ولا يصح نكاح متعة» وهذا النوع الرابع 
مما يبطل النكاح» والمتعة بضم الميم وكسرها: نكاح المرأة مدة 
مؤقتة على مال معين» والدليل على تحريمه : حديث علي ينه قا 
هی رَسول الله 5 عَنِ المنْعَةٍ عام خيب ٠‏ 

مصاضي وو a E‏ 
رسول الله ية يوم الفتح» فقال: «يا َيُّهَا النَامِنُ إِنّي كَدْ كُنْتُ أَوِنْتُ لَكُمْ 
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في الاسْيَمْتَاع مِنَ التشاءة وَإِنَّ الله قذ حَرََّ ذلك إلى يوم القَيامَة» . 


قال ابن هبيرة: «أجمعوا على أن نكاح المتعة باطلء لا 
خلاف بينهم في ذلك“ 

ويجوز الزواج بنية الطلاق عند الجمهور من أهل العلم؛ لأنه 
عقد تمت شروطه. ونية الطلاق المستقبلة لا تؤثرء فإنه قد تتغير نيته 
ويرغب فيها فلا يطلقهاء وليس هو من نكاح المتعة؛ لأن مقتضى 
نكاح المتعة أنه إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح» ولا خيار للزوج فيه 
ولا للزوجة» وليس فيه رجعة'"' . 


() «الاختيارات» ص(١١5).‏ 

(۲) تقدم تخريجه في آخر باب «المحرمات». 

(۳) أخرجه البخاري »)0١١60(‏ ومسلم .)١507(‏ 

(:) أخرجه مسلم .)5١( »)١505(‏ (5) «الإفصاح)» (۱۳۱/۲). 

(5) انظر: «المغني» »)58/١١(‏ «مجموع الفتاوى» .42١417/575(‏ «مسائل الإمام ابن باز» 
ص(186١).‏ 











ججح NEE‏ في النّكاح 








القول هو المعتمد عند الحنابلة» وهو الذي نصره القاضى أبو يعلى 
وأصحابه» قال المجد ابن تيمية: «ولو نوى الزوج E‏ 
الطلاق د هله قو كنا لر شورطه لص عله 


وجاء في حاشية «المقنع»: «لو نوى بقلبه» فهو كما لو شرطه 
على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب» نقل أبو داود فيها: 
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هو اشبيه بالمتعة لاء حتى يتزوجها على أنها امرآته ما ستييث 


ومما يؤيد هذا القول أن الزواج بنية الطلاق لا يخلو من الغش 
والخديعة للعيراة ولأولياتها؛ نه قد تزوجها مظهرا قصد الدوام 
والاستمرار» وفي ضميره أنه يريد التمتع بها إلى أجل ثم يتركهاء ثم 
النسل» وحفظ الأنساب» وبناء الأسرة» ودوام العشرة. 


وقد ترتب على القول بإباحته فتح الباب ‏ في هذا الزمان - 
لذوي النفوس المريضة» فصار كثير من الشباب يسافرون لهذا 
الغرض» لقضاء الشهوة حيث يتزوج في السفرة الواحدة أكثر من 
زوجة» وهكذا يحصل العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي من أعظم 
الروابط البشرية' ''» فالقول بالمنع وجيه» من باب سد الذرائع. 


- 558/١/( «فتاوى اللجنة الدائمة)‎ »)١77/8( «المحرر» (۲۳/۲)ء «الإنصاف»‎ )١( 
(E 

(0) «المقنع» (۸/۳) وانظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود ص »)١١٦0‏ 
«الفروع» (0/ 556 556). 

(۳) انظر: رسالة «الزواج بنية الطلاق» لشيخنا: صالح المنصور. 











بَابُ الشُرٌوَظٍ فِي التّكّاح پو 








وَإِنْ شَرَط أن لا مَهْرَ ولا نَفقَةَ وَنخوه بطل الشْرّطء 0 


والواجب على آهل العلم النظر في هذا الواقع» والتفريق بين 
من يسافر لهذا الغخرض» وبين من يحتاج للسفر لأجل العلاج أو 
الدراسة أو نحوهماء ثم هو يخاف على نفسه الوقوع في المحرم» 
وليس لديه قدرة على الزواج ولا على اصطحاب زوجته معه» فيكون 
محتاجاً لهذا النوع من الزواج 

مرضي السلا ابن تيمية عن وجل «رگاض» يسير في 
البلاد في كل مدينة شهراً أو شهرين”' ويعزل عنهاء ويخاف أن 
يقع في المعصية. فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة» 
وإذا سافر طلقها وأعطاها حقهاء أو لا؟ وهل يصح 0 ؟ 
فأجاب: اله أن يتزوج» لكن ينكح نكاحاً مطلقاً لا ب تحرط اة 
توقيتا» بحيث يكون إن شاء أمسكها وإن شاء طلقهاء وإن نوى 
طلاقيا عنما صد اتكضناء سقرم كره ف عمقل ذلك “وف ضحة 
النكاح نزاع»» واا اف کے اوا ا نوى الزوج الأجل ولم 
يظهره للمرأة» فهذا فيه نزاع : يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي» 
وكرعه مالك و اسيل رفغا . 


عر اع جد 
هد مه 


قوله: «وإن شَرَط أنْ لا مَهْرَ ولا مَفَقَهَ وتَحْوَهُ بطلّ الشرط» هذا 
النوع الثاني من الشروط الفاسدةء وهي الشروط التي تَبْظلء 
معها النكاح» كأن يشترط أنه لا مهر لهاء فيبطل الشرط» ويصح 
العقد. وإنما بطل الشرط؛ لأنه ينافى مقتضى العقدء وأما كون 
)١(‏ «مسائل فقهية معاصرة» .)۷١ /١(‏ 


9 هكذاء ولل المراده قم ف كل مني شهيا آر شهرين: 
6 المجموع الفتاوى) »)٠١8-3٠١5/75(‏ «(الاختيارات» ص(١١5).‏ 











چڪ ات الشدوظ في التكام 
اا ا _- ی 
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النكاح يصح فلأن الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد» لا يشترط ذكره 
ولا يضر الجهل به» فلم يبطله» كما لو شرط في العقد صداقاً محرماً . 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن شَرْظ عَدَم المهر يبطل به 
النكاح وأنه قول أكثر السلف؛ لأن الله تعالى جعل بذله شرطا 
للل قال الي عورال ك هڪم أن تَبْمَعْوأ بأمولكم 4 
اال فدلت الآية على أن حل نكاح المرأة شري بل المال 
وهو المهر» ومعنى اموک الباء للعوض؛ أي : حر ترط يبدل 
العوض» فمن طلب النكاح بلا مهر لم يفعل ما أحل الله" . 

وقوله: «ولا نفقة» أي: وكذا إن شرط أن لا نفقة لها بطل 
الشرط» وصح العقدء كما تقدم» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«(وشرْط عدم النفقة فاسد» ويتوجه صحته» لا سيما إذا قلنا: إنه إذا 
أعسر الزوج ورضيت الزوجة به لم تملك المطالبة بعد" 

وقوله: «ونحوة» أي: كما لو شرط أن يقسم لها أقل من 
ضرتهاء فيبطل الشرط. ويصح العقدء كما تقدم» وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «يحتمل صحة شرط أن يقسم لها أقلّ من ضرتها؛ لأن 
الحق لها وقد أسقطته كالنفقة» والله أعلم»" ". 

قوله: «وإن شَرَط آلا يُخْرجَهَا من بِلدِماء أو دارهَاء أو لا يتزوج 
عليهًا صحّ» هذا من أمثلة القسم الأول» وهو الشرط الصحيحء فإذا 
)١(‏ «الفتاوى») (5؟5/١؟١).‏ (۲) «الاختيارات» ص(9١5).‏ 
(۳) انظر: «الفروع» .)5١1/5(‏ 











باب الشُروَظٍ في التّكّاح پو 
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ا ر چ0 3 Es‏ 


اشترطت عليه ألا يخرجها من بلدها أو لا يخرجها من دارها أو 
شرطت آلا يتزوج عليهاء أو لا يفرق بينها وبين أولادهاء أو نحو 
ذلك «صمٌّ» الشرط ووجب الوفاء به» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية أنها إذا شرطت ألا يتزوج عليها فالأقوال ثلاثة: وأعدلها: أنه 
لا يقع طلاق للمرأة الثانية التي تزوجهاء لكن لامرأته ما شرط لهاء 
فإن شاءت أن تقيم فعدة وان شاعت: أن شار وا 

قوله: «وا لها الفَسْحْ بخُلفي» آي : فان خالف ا 
الست لعموم قوله تعالى : ينها ا 
کک لخررع ا ول رصي درم 
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4 


حى 


şi 
ا‎ 
العم ف‎ 


سيم رسول 0 قال: با 
الوط اَن وی به ما اسْتَحْلَلتُمْ به الفُرُوج)”” ولعموم قو 
«المُسْلِمُونَ عَلَى شْرُوطِهم)" . 

ومن جهة المعنى: أن ل لم ترض ببذل بضعها للزوج 
ا عل ادد ورا بسي الود عه لم يكن ادغ 
تراض» وكان إلزاماً لها بما لم تلتزمهء وبما لم يلزمها الله به ولا 


ومثل ذلك لو شرطت طلاق ضرتها فإنه يصح الشرط على 
)١(‏ «الفتاوى» (؟59/7”5١).‏ 


(۲) أخرجه البخاري .)٥٠١١( )7175١(‏ ومسلم »)١518(‏ واللفظ لمسلم. 
(۳) تقدم تخريجه في «البيوع». 


ê 
ث‎ 











ججح ناك اسوك في النّكاح 








روان اخشارها آي الشولاي"5ه آنه لذ يناف العقد» ران ليا فى 
ذلك اء شما لو رلك ذاوها: 


والقول الثاني: أن هذا شرط باطل» وهو اختيار ابن قدامة» 
وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم"» لنهي الرسول بي عن 


ا و عو 


ذلك كما فى حدیت أبن عريرة نيه قال الا بحل لامراة تسال 
طَلاقَ أَخْيهًا لِتَسْتَفْرعَ صَحْمَتَهَاء فَإِنْمَا لها مَا قد لها والنهي 
يقتضى فساد المنهى ا 

ولما في ذلك من الإضرار بالزوجة الأولى وهدم بيتها وضياع 
أولآدهاء وقواعد الشريعة الاسلامية المستقادة من الآدلة تنهى عن 
إيقاع الضرر بالآخرين. 

ومن الشروط الصحيحة التي يلزم الزوج الوفاء بها: أن تشترط 
الزوجة على زوجها أن تكمل دراستها» و على مزاولة 
غمليا» کان تكوق محلا _ كلاب أو أنيا قسظ وظنة فط عليه 
العمل إن جاءها تعيين» فمثل هذه الشروط تكون لازمة. لوجود 
المصلحة لأحد الزرجين من غير إضرار بأحد آو مخالفة لتضص 
)١(‏ «الفروع» /٥(‏ ۲۱۲)ء «الإنصاف» (۸/ .)٠١۷‏ 
5 «المغني» (9/ .)٤۸٥‏ «زاد المعاد» .)٠٠١۷١ /١(‏ «فتاوى اللجنة الدائمة» (۱۸/ ۳۹۷ - 
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(۳) أخرجه البخاري (2»)5197 ومسلم .)١508(‏ 
(:) «المغنى) (5857/9). 











بَابُ الشرّوَطٍ في التّكَاح و 








على اشتراط بقاء المرأة في بيتها وإسقاط حقها من القسم ‏ إن كان 
متزوجاً ‏ وقد اختلف العلماء في هذا العصر في حكمه» فمنهم من 
أباحه مع الكراهة عند بعضهم» ومنهم من حَرَّمهء ومنهم من توقف 
فيه؛ لأن حكمه لم يظهر لهء فهو بحاجة إلى مزيد من النظر 
والتأمل . 


فمن حكم بتحريمه قال: إنه لا يحقق مقاصد الزواج الشرعية 
من المودة والرحمة والسكن وحفظ النوع الإنساني على أكمل وجه» 
والإشراف على الأهل والأولاد ورعاية الأسرة؛ لأن القوامة معدومة 
فيه» وجل مقاصده تلبية الزوج رغباته الجنسية» إذ لا هدف له إلا 
ذلك» من غير أن يتكلف شيئاً في هذا الزواج+ بدليل أنه يشترط 
على المرأة إسقاط السكنى والمبيت» فهو زواج لا يوافق الحكم 
الشرعي في الزواج ولا يحقق مقاصده» ولم يكن المسلمون يعرفون 
مثل هذا النوع في زواجهم» والمتعاملون به يحرصون على إخفائه. 
ومن سهل عليه أن يتزوج سهل عليه أن يطلق» فهو من باب تعدد 
الزوجات» ولكنه تعدَّدٌ ممسوخ مشوّه. 


ومن قال بإباحته: استدل بأنه زواج استكمل أركان النكاح 
وشروطه» من الإيجاب والقبول والرضا والولاية والشهادة والكفاءةء 
إلا أن الزوجين قد اتفقا على إسقاط حق المبيت أو القسم» وفيه 
مصالح كثيرة» فهو يشبع الغريزة» ويقلل من العوانس اللاتي فاتهن 
قطار الزواج» وإذا تنازل أحد الزوجين عن بعض حقوقه» فلا مانع 
من ذلك شرعاً» كالتنازل عن حق القسم بين الضرائر» وعلى الزوج 











يحح تاب الشروظ في التكام 
سض بر ع 46 کے 








أن يحرص على تلافي نقائص الحياة الزوجية بقدر الإمكان في هذا 
العقد» ووجود هذا الزواج إحسان» والله يحب المحسنين» وإن بعد 
العقد في ممارسة الحقوق عن الكمال. 

ولعل أهم الأسياب التي أدت إلى زواج المسيار وانتشاره هو 
جد عد كتير عق الا نے الات | الاسلافية لشن سين 
الزواج» وتقدم بهن العمر ولمّا يتزوجن» أو تزوجن وفارقن الأزواج 


لموت أو طلاق"'2. والله تعالى أعلم. 


(۱) انظر: «فتاوى ابن باز» »)٤۳١/۲١(‏ «مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق» 


ص(59١)».‏ «مسائل فقهية معاصرة» ص(55). 











بَابُ تِكَاح الكمَّارِ cs‏ 
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ع[ بَآبُ نِكاح الكمَارِ كد 


ب 


تكاحهم مَعْتَبْرٌ ما e‏ وَل كرافعوا ا 























المراد بهم: أهل الكتاب وغيرهم من المجوس والوثنيين» 
ونكاحهم: ما عقدوه بينهم حال كفرهم» والمراد بهذا الباب: بیان 
حكم نكاحهم وما يُقَرُونَ عليه لو أسلموا أو ترافعوا إلينا. 

قوله: «نِكاحُهُمْ مُعَتَبَرٌ ما اعتقدُوا حِلَّهُ ولم يَتَراقَعُوا إلينا» 
أي : إن نكاح الكفار معتبر ويقرون على فاسده وإن خالف 
أنكحة المسلمين؛ كنكاح خامسة» وأختٍ على أختهاء وذلك 
بشرطين : 

الأول* أن يعتقدوا حله وصحته في شرعهم إلى كان ره لين 
شرعنا». أما'ما لا يععقدون كله فليس عبر ولا يقرون عليه؛ 
كالزنا» لآنة لين من د نولا فن ديق اشا 


الثاني : ألا يترافعوا إليناء فإذا لم يترافعوا إلينا فلا ي 
e‏ > قال تعالى: إن ad‏ اکم بيت بم أو م وَإِن 
عرض E‏ تق E‏ كاك العام 1ه 5 الآية على أنهم 
وه وأحكامهم إذا لم يجيئوا لبقا ولان النبي ي : اخَل الجزيّة 
مِنْ مَجُوسٍ هّجَّرَا'. ولم يعترض عليهم في أنكحتهم. مع علمه 
أنهم يستبيحون نكاح محارمهم. 


.)۳۱١۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


























ڪڪ بَابٌ نِكَاح الكَمّارِ 
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ا ع ا م - 6 اس عر 3 ەه َه 
وَإِنَ تَرَافَعوا صَارَ كأنكحَتناء وَإِنَ أَسْلمَ أخد الرُوْجَيْن غير 
o )>‏ ٤ه‏ 2-0000 عن 100 وج داع الات مع 2 00 
الان : أو روحه تابي فلا ناح قبل الدخولٍء ولا مهر » 








قوله: «وإن تراقعوا صَارَ كَأَنكِحَتِنَاه أي : وإن ترافعوا إلينا قبل 
عقاو عقدناة على اء کا كخ السسلمية: بإيجاب وقبول وولي 
وشاهدي عدل مناء قال تعالى: لا رعشن إِلَ الکار لا هی عل لَه 
1 هم لون € [الممتحنة: »]٠١‏ وإن ترافعوا إلينا بعد العقد فإن كان 
متعضي الاد قائما مل أن تكوة الروعة من مسحارعة فا 
النكاح» وإن كان مقتضيه قد زال أقررناهم عليه» مثل أن يكون قد 
تزوجها في عدة انقضت» أو على أخت زوجةٍ ماتت. 

قوله: «وإِنْ اسلَمَ أحَدُ الرَوجَينِ عير الكِتَابيَينِ أو رَوجَة كِتَابِيٌ 
فلا نِكَاحَ قبل الدخول» أي: وإن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيّين 
كالمجوسيين يسلم أحدهما قبل الدخول بطل النكاح؛ لأنه اختلاف 
دين يمنع الإقرار على النکاح» لقوله تعالى: ون حكنت مَأحَكْم 
ينهم بالْقِسْطْ)» [المائدة: .]٤١‏ 

أو أسلمت زوجة كتابي قبل الدخول» فلا نكاح؛ لأن المسلمة 
لا تحل لكافرء للآية المتقدمة. 

قوله: «ولا مَهْنَ ا ولة.مهر ليا لآن الفرقة حصلت مم 
جهتها بإسلامهاء وهذا هو المذهب. وعن أحمد رواية: أن لها 
نك الميرع «ورهحيا حاحب 7الاتدياق)227]'لآن إل سملت 
من قبله بإبائه الإسلام وامتناعه منه» وهي فعلت ما فرض الله عليهاء 
فكان لها نصف ما فرض الله لها. 


(۱) «الإنصاف» (۲۱۱/۸). 











بَابُ ناح الكَمًّار Tr‏ 








وَبَعْدَهُ قف الفْرْقَةُ عَلَى إسْلام الآخَر في العِدَّقٍ e‏ 


قوله: «وبعدة تقف القُرْقَةٌ على إسلام الآخَّرِ في العِدّقه أي: وإ 
أسلم اخ ال وج غير الكفاييخ ».أو ا كتابي بعد الدخول فإنه 
يقف أمر التفريق بينهما على إسلام الآخر في العدة» فإن أسلم 
الآخر قبل انقضائها فهما على النكاح» ودليل ذلك ما أخرجه مالك 
E‏ گا بين شلام صَفْوَانَ بن أمَيه ميه وامرَأتَهِ بنت 
0 بن المغيرة نحو مِن شَهْرِ أسلَّمتُ يوم کک وبي صفوان 

حل أي خنَيئاً وَالطائفء وهو گافرء ثُمّ أسلّم"'". ولم يفرق 
النبي بي بينهماء واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح . 

وإن لم يسلم الآخر وتخلف حتى انقضت علة المرأة انفسخ 
النكاح في قول عامة العلماءء لقوله تعالى: وا تميكوا بوصم 
آلكرافر ه [الممتحنة: »]٠١‏ والإجماع منعقد على تحريم فروج المسلمات 
على الكفار: 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المرأة لا ينفسخ نكاحها 
بعد انقضاء عدتهاء بل هي بالخيار» إن شاءت تزوجت» وإن شاءت 
انتظرت زوجها حتى يسلمء ات إليه» واختار هذا شيخ الإسلام 


ابن ا ونضره أبن الق ١‏ والدماانخ كتير .ورج 


CG 


2560: 


)١(‏ «الموطأ)» .٠٤۳/۲(‏ 555)» قال ابن عبد البر فى «التمهيد» :)۱۹/١١(‏ «هذا الحديث 
لا أعلمه يتصل من وجه صحيح» وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير» وابن 
شهاب إمام أهل السير وعالمهم...» وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده ‏ إن 
شاء الله -)» وقد ضعفه الألبانى فى «الإرواء» (۳۲۷/7). وقال: «هذا إسناد مرسل 
أو معضل» . 0 

(؟) «الفتاوی» (۳۲/ ۳۳۷ - ۳۳۸)» «أحكام أهل الذمة» .)۳٤١/١(‏ 

(۳) «زاد المعاد» /٥(‏ ۱۳۷)ء «أحكام أهل الذمة» .)٤١ ۳١۱۷ /١(‏ 

.)۲۷۲ _ ۲۷۱ /5( «البداية والنهاية»‎ )٤( 











ڪڪ باب نِكَاح الكَمّارِ 








سا لو کے 
إن أَسْلْمَا مَعَاء أو روح الكتابيّة فَهُمَا عَلَى النكاح» a‏ 


و اقم CD 4 5 CD‏ 
واستدلوا بحديث ابن عباس و قال: ارد النبي كَل ابنته 


زيئب على أبي العاص بن الربيع»؛ بعد ست سثين بالنكاح الأول» 
ولم يحدث ا 


والحديقف وان كان كيه صفح لكنه مويك بان السرأة إذا 


أسلمت لم يكن زوجها كفؤاء وإذا انتفت الكفاءة صار لها الخيارء 
م « CO.‏ 
كما في فصه بريرة ا ٠‏ 


قوله: «فَإِنْ أسلمَا مَعاًء أو روج الكتابية فَهُمَا على النُكاح» أي : 


.(AA - «سبل السلام» (ك/لام‎ )١( 
.)٠۸١ /5( (؟) «نيل الأوطار»‎ 
2)579/9( وابن ماجه (۲۰۰۹)» وأحمد‎ »)١١57( والترمذي‎ »)35١55٠0( أخرجه أبو داود‎ )۳( 
من طريق محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين»‎ 6/١ والحاكم‎ .)١96ه/:5(‎ 
عن عكرمة» عن ابن عباس ويا به.‎ 
والحديث في سنده محمد بن إسحاق» وهو مدلس» وقد صرح بالتحديث في رواية‎ 
لكن داود بن الحصين تكلم في روايته‎ .)١45/4( الترمذي» وإحدى روايات أحمد‎ 
عن عكرمة» فقد قال علي بن المديني وغيره: «ما روي عن عكرمة فمنكرا.‎ 
والحديث صححه الإمام أحمد» والحاكم» وسكت عنه الذهبي» وقال الترمذي:‎ 
«هذا إسناد جيد‎ :)١78/7( «ليس بإسناده بأس»» وقال ابن كثير فى «الإرشاد»‎ 
قوي»» ومال إلى تقويته الحافظ ابن ب في «فتح الباري» (175/4) اقتداءً بمن‎ 
صححه من الأئمة» ولعل من صححه نظر إلى شواهده» ومنها ما رواه ابن سعد في‎ 
«الطبقات» (7”/7) بسنده عن عامر قال: «قدم أبو العاص بن الربيع من الشام وقد‎ 
أسلمت امرأته زينب مع أبيها وهاجرت» ثم أسلم بعد ذلك» وما فرق بينهما» قال‎ 
«وإسناده مرسل صحيح» وروي عن قتادة نحوهء‎ :)٤١ /( الألباني في «الإرواء»‎ 
وإسناده صحيح»» وانظر أيضا: «مصنف عبد الرزاق» (۷/١۱۷)ء «البداية والنهاية»‎ 
.)۹۹/۷( «منحة العلام)‎ »)۲۷١ /٥( 
.)١5( )٠١١٤( ومسلم‎ »)٥٠۹۷( قصة بريرة أخرجها البخاري‎ ):4( 

















َو أُسْلَمَ ء عَنْ أَكْثْرَ من ن أذبع احير عن اختيار ربع eons‏ 


3 


نكاحهماء سواء كان قبل الدخول أو بعدهء قال الموفق: «وليس بين 
أهل العلم في هذا اختلاف بحمد الله؛ لأنه لم يوجد منهم اختلاف 
دين»'» وكذا إن أسلما في مجلس واحد"؛ لأن تلفظهما بالإسلام 
دفعة واحلة فيه عسر. 


فإن أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فهما على 


ركذا إن اسل زوج كتابية» سوا كات ایا أو غير کابی: 
فعلى نكاحهما قبل الدخول أو بعده؛ لآن للمسلم ابتداءً نكاح 
الكتابية ‏ فلك امتعدامعه يطريق الا ولى: 


قوله: «قلو أَسْلَمَ عَنْ آكڌرَ من اجر على اختبار أربع» 


لما ورد عن ابن خمر وا أن يلان بْنَ سَلَمَةَ َنَم وَعِنْدَهُ عَشرْ 


° 


نِسُوَةَه فقال له النبي كد : «أمسڭك ا وفارق سَايْرَهِنَّ)2 وفى 


سواه كوس 7 کو 00 


I TT TE CT 


.)5١1١ /8( «لإنصاف»‎ )( .)۷/٠١( «المغني»‎ )١( 
أخرجه الترمذي (۱۱۲۸)» وأحمد (۸/ ۰۲۲۰ ۲۲۱) من طريق معمرء عن الزهري»‎ )۳( 
عن سالمء + عن أبية به» وهذا الإسناد ظاهره الصحة» لاو كبار الأئمة؛‎ 
كالبخاري» ومسلمء وأبي زرعة» وأ بي حاتم وآخرين» وذلك أن معمراً رواه‎ 
بالعراق» وحدث به من حفظه» فوصل إسناده» وأخطأ فيه» بخلاف ما حدث به في‎ 
اليمن؛ لأنه يحدث من كتبه» فلا يقع له وهم» والمحفوظ أنه من رواية معمر» عن‎ 
/"( الزهري مرسلاًء أخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم ١۲۲)ء والدارقطني‎ 
والبيهقي (۱۷۲/۷)؛ كلهم من طريق عبد الرزاق أنبأنا معمر» عن الزهري‎ )٠ 
والبيهقي‎ »)٤۷/۲/۳( ومن طريقه سعيد بن منصور‎ 2»)٠١7/7( به» وأخرجه مالك‎ 
عن ابن شهاب بنحوهء وإسناد هذا المرسل صحيح» انظر: «العلل»‎ .)187/0 

لابن أبي حاتم »)١١١١(‏ «التلخيص» (۱۹۲/۳). 
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وَطَلَافةُ وَوَظؤُةُ اتَارٌ. 
اخترت نكاح هؤلاءء أو اخترت هؤلاءء أو أمسكتهن» أو نحو 
ذلك . 

قوله: «وَطَلاقَهُ ووطؤةٌ اختيارٌ» أي: وإن طلق إحداهن كان 
طلاقه اختياراً لها؛ لأن الطلاق لا يكون إلا في زوجة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وليس طلاق إحداهن اختياراً 
لها في الأصح""©. وكذا إذا وطئ إحداهن كان اختياراً لها؛ لأنه لا 
يجوز الوطء إلا في ملك» فيدل على الاختيار» والله تعالى أعلم . 


() «الاختيارات») ص(۲۲۷). 




















ذكر المصنف في هذا الكتاب أحكام الصداق» ثم ما يتعلق 
بوليمة العرس وتوابع ذلك» وقد أفردت وليمة العرس في باب مستقل 
على نسق ما تقدم. 

والصداق: بفتح الصاد» وهو أشهر من كسرهاء وهو مهر 
النكاح . 

الصداق: صَدَّقء وصَدّقات» قال تعالى: واوا ليه 

صَدُقَوِنَ له [النساء: »]٤‏ وسماه الله تعالى ‏ أيضاً ‏ أجراًء قال 
تعالى: فما أَسْتَمْتَعُمْ م ت مهن اوه ا رسد [النساء: 4؟]» 
ونقل ا آل العلم على وجوبه فقال: «أجمع علماء 
المسلمين أنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق مسمى دَيناً أو 
قرا 

وقد اختلف العلماء هل هو شرط لصحة العقد؟ 

ظاهر النصوص أنه شرطء وأن شَرْط إسقاطه يمنع الصحةء 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» كما تقدم» وهو الصواب؛ 
لأن في شَرْطٍ إبطاله معصية لله تعالى في قوله جل وعَرَّ: «#إوءاثوأ 
اة صنق ت ران اله الى فيد الل .بقولة: ا 
نكما اموک [النساء: ١۲]ء‏ ولأن النبي بي لم يعذر الفقير 
الى الم تسد غاا عن اى ا ا اد 


.)٦۷/۱١( «الاستذکار»‎ )١( 

















سف كتَابٌ الصّدَاق 
سم ٣۵٥٦‏ 3 


ول ثم 5 e‏ 2 7 2 ع ر ت 4 ت 
سين فى العقد» ولو قليلا » ومنمعه مَعْلومَة» eS‏ 2*5 








القرآن"“. ولأن شرط إسقاطه يجعل العقد شبيهاً بالهبة» والزواج 
بالهبة من خصائص النبي 55ة. 

قوله: «يُسَنَ في العقي» أي : يستحب تسمية الصداق في العقد 
لقطع التّزاعء لقوله تعالى: اوأجل لکم ما وره ذم أن غا 
اموک [النساء: »]۲٠‏ ولقوله ييل للذي زوجه الواهبة: «التَمِسنْ ولو 
خَائَماً مِنْ حَدِيدِ)("© 

زت سه فرط في العقده: را ال و ع 72 

إن طلقم لاء ما 1 و أو قر كا ل نه YT : EET‏ 

فدلت الآية على جواز العقد على المرأة ولو لم يفرض لها مهراً. 

قوله: «ولو قليلا» أي: ولو كان الصداق قليلاً» لما تقدم. 

قوله: «ومنفعة معلومة» أي : ويجوز أن يكون الصداق منفعة 
معلومة» كأن يتزوجها على أن يكون صداقها داراً تنتفع بسكناهاء أو 
الحصول على أجرتها مدة معلومة؛ لأنها مال متقوّم» أو يجعل صداقها 
تعليم فقه» أو حديث أو لغة» أو نحوء أو غيرها من العلوم الشرعية» التي 
يجوز أخذ الأجرة على تعليمهاء فجاز جعلها صداقا ؛ كمنافع الدار. 

وفي تعليم القرآن روايتان: الكراهة؛ لأن الفروج لا تستباح إلا 
بالأموال» لقوله تعالى: لان تْمَعْا بِأَمَولِكُم4. ولأن تعليم القرآن لا 
يجوز أن يقع إلا قربة لفاعله» فلم يصح أن يكون صداقا؛ كالصلاة 
والصيام وغيرهما. 


() تقدم تخريجه في باب «ركني النكاح وشروطه». 
3 تقدم تخريجه في باب «ركني النكاح وشروطه) . 

















والرواية الثانية: الجوازء لقوله كَلْةِ: «اذْمَبْ فَقَدْ رَوَجْتْكَهَا بِمَا 
مَعَكَ مِنَ القَرْآنِ». ولأن تعليم القرآن منفعة معينة مباحة فجاز جعلها 
ا 

ويجوز أن يكون صداقها منفعة معلومة يقوم بها الزوج وليس 
فيها امتهان ولا تحقير ۰ كرعي غنمهاء أو زراعة آرضهاءٍ ف 
ذلك من المنافع التي تقوم بالمال» تعالى: قال إن 0 9 
اک ا ی 2 0 أن تكن تن حجج# [القصص: ۲۷] 
فجعل الرعي ا وهو منفعة تقوم الال . 

والاستدلال بالآية يتم بناءً على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا 
جاء في شرعناء ولم يرد ما ينسخه أو يبطله» ولأنها منفعة يجوز 
أخذ العوض عنها في الإجارة» فجازت صداقا؛ كمنفعة العبدء فإنها 
تقوم بالمال. 

وقوله: «معلومة» احتراز من المنفعة المجهولة؛ كرد عبدها 
أينما كان» أو خدمتها فيما شاءت» فلا يصح؛ لأنه عوض مجهول 
في عقد معاوضة» فلم يصح؛ كالعوض المجهول في البيع . 

قوله: «والًا يزيد على حَمسماثَةٍ درهم» أي: ويسن آلا يزيد 
الضداق على هذا المقدار؟ لأنه صداق أزواج النبي كله فقد ورد 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: «سَألت عَائْسَةَ وها رَو 
النّبيَ يَلِِ: كَمْ گان صَدَاقٌ رَسُولٍ الله كل؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَافُهُ 
لأَرْوَاجهِ ص لمر و ولاه قَالَتٌ: ا مَا ا قَالَ 


)١(‏ «المغنى) »)٠١5 .2٠١”/٠١١(‏ (الإنصاف) (5/8؟57). 
(۲) انظر: «المغنى» .)٠١١/٠١(‏ 











حت كتَابٌ الصّدَاق 
سم FON‏ سے 








مخ © ع ديه ا ا e‏ 
وکل ما جاز ثُمنا جاز صَداقاء ê E‏ فق يه E EERE E‏ 


قُلت: لاء قَالَتْ: يضف أوقِيّقَ كلك حَمْسُ مائة دِرْمَمء كَهَذَا 
صَدَاقٌ رَسُولٍ الله كله لأَرْوَاجه)”" . والأوقية: أربعون فيضا ب كما 
تقدم في الزكاة -. 

وعن أبي هريرة َيه قال: «كَانَ صَدَاقَنَا إِذْ گان فِينًا 
رَسُولٌ الله ية عَشْرَ أَوَاقِء وَطَبَّقَ بِيَدَيه وَذَلِكَ أزبعمائة . 

وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا حدّ لكثير الصداق» 
وكذا تقله القرطبي”"؟: لقوله تعالى: چو اتد إِحَدَدهُنَ قطانا4 
االات اا قال القرطبى : «الآية دليل على جواز المغالاة في 
المهور لن الله فال ل يكل إلا بمباح» . 

والأفضل تخفيفه وعدم المغالاة فيه» وسلوك المنهج الوسط 
الذي أرشد إليه النبي َيِه وهو عدم التقليل من المهرء وترك 
المغالاة فيه» فلا إفراط ولا تفريط» لما في ذلك من تخفيف مؤونة 
النكاح وتيسيره» وهو من المأمورات» وما أوصل إلى المأمور به فهو 
مامور به. 

قول موعل ما جا كمتا كار صاقف أى: وکل ما جاز أن 
يكون ثمناً في بيع» أو أجرة في إجارة» جاز أن يكون صداقاً من 
قليل أو كثير من عين أو دين» أو منفعة معلومة؛ لآن الصداق أحد 
العوضين أشبه عوض البيع» والبيع يجوز بذلك كله. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١475(‏ 
(۲) أخرجه النسائي )۱۱۷/١‏ وأحمد ,)5٠005/١5(‏ وإسناده صحيح . 


(۳) «الاستذکار» ,)560/1١5(‏ «تفسير القرطبي» (9/ .)3١ ١‏ 
)٤(‏ «تفسير القرطبي» (49/0). 











كتَابٌ ١‏ لصّدَاق ع ڪا 








کا 7 8 عو م 
وإنما ينقصها مِنْ مهر المثل ابوها» i‏ 000 


قوله: «وإنَّما يُتَقَصُْهًا من مهر المِذْلٍ أَيُوهَاء أي: ومن زوج ابنته 
بأقل من مهر مثلها صح النكاح» وثبت المسمى وإن لم ترض به البنت» 
لما ورد عن أبي العجفاء السلمي قال: ١حَطَبَنَا‏ عُمَرٌ ونه فَقَالَ: ألا لا 
الوا ِصُدْقٍ النْسَاءء نها َو انث مَعُوْمَةَ في الدَنيَاء أو تَقوَى عند اله 
کان ولاك با لني ل ما أضدَق رَسُولْ الله كه كرون ناكد 
ولا ضوقت و ارون اق فد ا 

وقد قال ذلك بمحضر من الصحابة ين ولم ينكره أحد منهم» 
فكان ذلك اتفاقاً منهم على أنه يصح أن يُرَرّجّ بمثل ذلك وإن كان 
دون مهر المثل . 


ولأنه ليس المقصود من النكاح العوض» وإنما المقصود 
السكن والازدواج ووضع المرأة عند كفؤ يصونهاء والظاهر من حال 
الأب مع تمام شفقته وتمام نظره أنه لا ينقصها من صداقها إلا 
بتحصيل المعاني المقصودة من النكاح» فلا ينبغي أن يمنع من 
تحصيل المقصود بتفويت غيره. 

وظاهر كلامه أنه لا فرق بين البكر والثيب؛ لأن المصحح 
للحكم هو المعاني المذكورة» وهي مشتركة بين البكر والثيب» ومع 
أن الثيب لا بد من إذنها في أصل النكاح إلا أنه يتصور ما ذكر في 
الصداق» بأن تأذن له في أصل النكاح دون قدر المهر. 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)51١5(‏ والترمذي »)١١١54(‏ والنسائي »)١١1/5(‏ وابن ماجه 


«(IAAV)‏ وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح" . وأبو العجفاء قال عنه البخاري: 
في حديثه نظرا» ووثقه ابن معين والدارقطني. انظر : «تهذيب التهذيب» .(AT/۱1)‏ 











يح كتَابٌ الصّدَاق 
ا َ 
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وم 8 خب #4 و ساسم سه ر ت 
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ولو لم د شيئا وجب بفرضهاء ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا 000 


ومفهوم كلامه أن غير الأب لا يزوج بأقل من مهر المثل إلا 
بإذنهاء فإذا أذنت صحء وليس لبقية الأولياء الاعتراض؛ لأن الحق 
لهاء فإذا رضيث بإسقاطه سقط . 

فإن فعل غير الأب بأن زوجها بأقل من مهر مثلها بدون إذنها 
فالمذهب ا يجب لها مهر مثلهاء ويكمله الزوجء لفساد تسمية 
المهر› لعدم الإذن منها. 

والقول الثاني : أنه لا يلزم الزوج إلا المسمى» والباقي على 
الولي» كما لو وكله في بيع سلعة فباعها بدون الثمن» فيصح ويلزم 
الوكيل تمام الثمن» ذكر ذلك أبو الخطاب”. 

قال صاحب «الإنصاف»: «وهو الصواب» وقد نص عليه 
الإمام فد كله واختاره الشيخ تقي الدين» وقدمه في 
الا 

قوله: «ولو لم يُْسَمّ شيئاً وجب بِفَرْضِهَاء أي: ولو لم يسم 
الزوج للمرأة صداقا بأن عقد عليها بدون تسمية الصداق «وجب» 
تسمية المهر وتحديده «بِفَرْضِهًا) أي: وجب بمطالبتها بفرضه قبل 
الدخول؛ لأن عقد النكاح يقتضي استحقاق العوض» فكان لها 
مطالبة الزوج بتبيان قدره» لتكون على بصيرة من أمرها. 

فإن تراضى الزوجان على فرض المهر جاز ما اتفقا عليهء 
قليلاً كان أو كثيرا؛ لأنه إن فَرَضَ لها كثيراً فقد بذل لها من ماله 
)١(‏ «الهداية» .)555/١(‏ 
(۲) انظر: «قواعد ابن رجب» (۳/ 559)» «الإنصاف» .)50١/8(‏ 











كتَابٌ ١‏ لصّدَاق ڪڪ 








ا 


و الحاكم» وَإِلَا وَجَبَ مَهْرُ المثْلٍ بالدڅو ل 


قوله: «أو الحاكم» أي: وإن امتنع الزوج من فرض المهر ولم 
يتراضيا على شيء وجب تسميته بفرض الحاكم؛ لأنه مُعّد لفصل 
الخضومات» ففرضه بقدر ههر المقل؟ لأنه الواجب: لها؟ لآن الزياذة 
عليه ميل على الزوج» والنقص عنه ميل على الزوجة» والعدل تجنب 
الميل» ويكون ما قدره الحاكم من المهر أو ما تراضيا عليه 
كالمسمى في العقد تترتب عليه أحكامه. 


ا عوجت حبر فيس أي: 0 
«وَجَبَ مَهِرٌ ر اليثل» الا به: ما اعتاد الناس ا أن يلقعو ا 
لأمغال هذه المواة من اا 

والمرأة الى تخر بها الحنائلة ما كانت من جهة أبيهاء 
كأخواتها وعماتهاء ولا ينظر إلى مثيلاتها من قبل أمهاء فإن الأم قد 
تكون من أسرة اخ ا عراف تخالف عرف ا ا 

CY) e ع 500007" عن‎ 

وعن احمد رواية: انه يعتبر أقاربها من جهة أمها . 

قوله: «بالدخُول أي: يستقر مهر المثل بالدخول؛ أي: الوطءء 
وإنما وجب المهر بالدخول لاستيفاء مقابله» فقد استوفى الزوج حق 
الدضؤل. رر ع الج فى الي شفع بها ل لات د 
بين آهل العلم لقوله تعالى: وابد إِحَدَسِهُنَ قنطارا قلا أخذوا 
)١(‏ «روضة الطالبين» .)۲۸١/۷(‏ 

(۲) «الإنصاف» (8/ 20707 «آثار عقد الزواج» ص(155١).‏ 
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Aes REE‏ وکت ادود وقد أفضئ 
پت ل بَعْضٍِ و وڪم E‏ عَلِيظًاي [النساء: ۲۰ »]۲١‏ 
ولما تقدم من حديث: «فَإِنْ دَخَلَ بها فَلَهَا المَهُرُ يما اسْتَحَل مِنْ 
فَرْجِهَا"''. فإذا كان جميع المهر يتقرر بالدخول في النكاح الباطل 
فمن باب أولى في النكاح الصحيح» ولأن الوطء في نكاح خالٍ من 
مهر خَالِصٌ لرسول الله وَكة. 

قوله: «والمثعة قَبْلَهُ» أي: وإن طلقها قبل الدخول ولم ص 
لها صداقا لم يكن لها عليه إلا المتعة» وهي بضم فسكون: ما 
تمتع به المرأة المطلقة من كسوة أو غيرهاء لقوله تعالى: «لا 
ماع یکر إن طلم ا ما کم مسو أو تقرشا لمن ية 
هر4 [البقرة: ]۲۴١‏ قأمر بالمتعة لا بغيرهاء والأمر للوجوب: 
والأصل براءة ذمته من غيرهاء وهذا هو المذهبء وهو قول 
الور :وات اكه هن الاحبيانة الها لبه من حي قلي 
الروجة القوله. الى اغا عل ل اش ال ۳ 

وعن أحمد رواية أخرى: أنه يجب لها نصف مهر المثا "؛ 
لأنه نكاح صحيح يوجب مهر المثل بعد الدخولء فيوجب نصفه 
بالطلاق تاه كما لو مس 'صدافا مرها 

والقول الأول أرجح» لدلالة الآية» فإن الله تعالى قسم 
المطلقات قسمين: فأوجب المتعة لمن لم يسم لها إذا طلقت قبل 


)١(‏ تقدم تخريجه في الكلام على «الولي». 
(۲) «الإنصاف» (۲۹۹/۸). 











كتَابٌ ١‏ لصّدَاق عح7ح ڪڪ 








وَأَعْلَاهًا حادم U,‏ کک تجزئها الكراذة فيهّاء 3 


الدخول» ونصف المسمى لمن سمي لهاء وذلك يدل على اختصاص 
کل قسم بحکمه» افاي «وإن طلَتتمُوهْنَ من بل أن تسوه ود 
Ey EY‏ اا م وض [البقرة: ۲۳۷]. 

وقد اعات العلا عل ج ال لكل عا على 
أقوال ثلاثة: أظهرها أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل 
بها ولم يفرض لهاء ومن عداها فالمتعة مستحبة في حقهاء 
والله أعلم . 

قوله: «وأعلاها خاد وأدنَامَا كسْوةٌ تَجْرِئْهًا الصّلاةٌ فيهّا» أي 
وأعلى المتعة في حق الموسر خادم» وأدناها كسوة تجزئها في 
صلاتها؛ لأنه أقل الكسوة. 

وهي بحسب العرف» بقدر يسار الزوج وإعساره» قال تعالى: 
عل الوسع قدره وعل المقتر فدره [البقرة: ]۲۳١‏ والموسع هو لخي 
والمقتر هو الفقير» ومعنى ندر : طاقته» وقد ورد ع 
عباس وي قال : «أعلّى المُبْعَة حََاوِمٌ» ثم دُونَ ذلك النقّقّة» ثم دُونَ 
دا 

والمتعة تختلف باختلاف الأشخاص والعصور والبلاد» وما 
ذكره الفقهاء هو عرفهم في زمانهم» والمرجع في ذلك إلى اجتهاد 
ا 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» /٥(‏ ۲۱)» تحقيق: محمود شاكر» وإسناده صحيح على 

فوط الارن 

(۲) «آثار عقد الزواج» ص(5١7‏ - 555). 











و كاب الصّدَاق 
ا ۳٤‏ : 








1ه اه 0227 8مك ) ر ر ق ەم ەپ رك 
ولو أصدقهًا معينا فوجدته معيبا خيرت بَينَ أرشِه وَرَدهِ و 
اه eld ges Cy‏ واه عند > 
فيمته » إن كان خمرا أو مَغصويا وَعَلِمَته وقت العَمقَدٍ فلها 
و 0 5 ر 

مهر المثل» وإلا فالقيمةء se SSS‏ 


قوله: «ولو أضدقهًا مُعَيّناً فوجدثة معيباً خُيّرث بِينَ آزشه وَرَدَهِ 
وأخذ قيمته» أي: ولو أصدقها شيئاً معيناً؛ كعبد أو سيارة - ونحوهما - 
فوجدته معيباً» كأن يكون العبد أعرج أو به شلل» أو السيارة غير 
فا لطاع روف وين اغبا كه بو ا وهو القرق ريد الي كبا ود 
قيمته سليماً)» أو رَد وأخذ قيمته إن كان متقوماً كالعبد والسيارة؛ 
لآن المهر عوض في عقد معاوضة» فثبتت الخيرة فيه بين أخذ 
الأرش والبدل؛ كالمبيع المعيب. 

قوله: «وإن كانَ خَمراً أو مغصوباً وعَلِمَتْهُ وقتّ العقدٍ فلها مَهْرْ 
اتل أى: وإن كان أضدفيا خمرا» أو شي نخصويا وعلست أنه 
مغصوب صح النكاح؛ لأنه عقد لا يفسد بجهالة العوض» فلا يفسد 
بكونه محرماًء ولأن فساد العوض لا يزيد على عدمه» ولو عدم 
فالنكاح صحيح» فكذا إذا فسدء و«لّها مَهِرٌ المثل»؛ لأن فساد 
العوض يقتضي رذ عوضه» وقد تعذر رده لصحة النكاح» فوجب رد 
قيمته» وهي مهر المثل» بالغاً ما بلغ. 

وعن أحمد: أنه يعجبه استقبال النكاح؛ يعني: أنه نكاح 
فاسد”''؛ لأنه ججعل عوضه محرماًء أشبه نكاح الشغار" . 

قوله: «وإلا فالقيمَة» أي: وإلا تكن علمت صفة الصداق وقت 
العقد بأن تزوجها على عبد فبان مغصوباًء أو على سيارة فبانت 


.)١١5/1١١( «المغنى)‎ 2 .)۲٤١/۸( «الإنصاف»‎ )١( 











كتَابٌ ا لصّدّاق چک Ù‏ 
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0 َو تَرَمَجَهَا عَلَى عَبْدٍ فَتَعَذْرَء فَالْقِيمَة وَلَوْ اخْتَلًا دم 
ول مدعي م مر المثل . 
كر TT‏ الد ييه ا e‏ 


قلس لها الآ القينة لما ذكرة» لها وضيف ينا شفع ليا 
6 ممتنع » لكوثة غير قابل لجعلة صداقا» فوجب الانتقال إلى 
القيمة؛ لأنها بدله» ولا تستحق مهر المثل؛ لأنها لما رضيت بما 
سمي لها لم يكن لها الانتقال إلا إلى بدل ما رضيت به. 

قوله: «كما لو تزوَّجَهًا على عبدٍ فتعذّرَ فالقيمة» أي: كما لو 
تزوجها على عبد فتعذر تسليمه» لكونه مستحقاً لآخر ‏ مثلاً - أو بان 
حراًء فتجب قيمته؛ لأن العقد وقع على التسمية» فكان لها قيمته. 

قوله: «ولو اختلقًا قُدَمَ قولٌ مُدَعِي مَهْرٍ المِذْلِ» أي: ولو اختلف 
الزوجان في قدر الصداق قدم قول مدعي مهر المثل منهما؛ لأن 
الظاهر صدق من يدعيه» فكان القول قوله. قياسا على المنكر في 
سائر الدعاوى» وعلى المودّع إذا ادعى التلف أو الردء وهذا 0 
عن الإمام أحمك» وهو قول ابي حنيفة . 

والقول الثاني : أن القول قول الزوج مع يمينه» وهو رواية عن 
أحمد'''؛ لأنه منكر للزيادة ومُدَّعَىَ عليه فيدخل في قوله كلل : 
«الِيَمِينُ عَلَى المدعَى عَليهو)7” . 

قوله: «وكلٌ فرقةٍ قبلَ الدخولٍ من جِهِيِهًا سقط المهرّ» أءٍ 
وكل فرقة جاءت من قبل المرأة قبل الدخول بها كإسلامها ‏ على 
)١(‏ «الهداية» (١1/؟١5).»‏ «المغني» .)١١۲/٠١(‏ 
(۲) تقدم تخريجه في باب «الشروط في البيع». 











ڪڪ كتَابٌ الصّدَاق 
الس 








3 


ومن جهته ) 3 اد 0 وَيَرجع على الاجنبيٌ eens‏ 


أحد الروايتين كما تقدم ‏ أو ردتهاء أو إرضاعها من ينفسخ به 
عاديا ب كما لو آرت زوجة له صغيرة - أو فسخ الزوج للنكاح 
سب عيبب ها كل ذلك سقط المهرة' لآنها أثلفت المعرضن قبل 
التسليم» فسقط العوض» كما لو أتلفت المبيع قبل تسليمه. 

وأما كون فسخ الزوج لعيبها يسقط المهر؛ فلأنه بسبب من 


قوله: «ومن جهتهء أو أجنبيّ تُتَصَّفْةُ» أي: وإن كانت الفرقة 
من جهة الزوج كطلاقه» أو خلعهء أو إسلامه. أو ردته» أو 
جاءت الفرقة من جهة أجنبى ‏ كأن أرضعت أخته زوجة له 
معراى وتعريه قاذ هله القن لذ N E‏ ميته 
فيكون لها نصف المهرء لقوله تعالى: لإوَإن طَلَتَتمُوشُنَ من قَبْلِ أن 
ا و ا ِيصَةٌ ققضفت ما دد صم [البقرة: ۲۳۷]» 
فدلت الآية على أن للزوجة المطلقة نصف الصداق المعين إذا 
طلقت قبل الجماع» ومعلوم أن الطلاق فرقة من جهة الزوج» 
وقيس الباقي عليه؛ لأنه في معناه. 

وعن أحمد: إذا أسلم فلا مهر عليه؛ لأن الفرقة جاءت من 
قبلها بامتناعها عما فرض الله عليها""' . 

قوله: «وَيَرْجِعٌ على الآجنبيٌ» أي: ويرجع الزوج بما أعطاها 
من نصف الصداق على الأجنبي الذي أفسد النكاح بسبب الرضاع 
كما تقدم - لأنه اکر 


(۱) «الإنصاف» (۲۱۱/۸). 











كتَابٌ ١‏ لصّدَاق پک 








وَإِنْ دَخَلَ اسْتَقَرّه گالْمَوتِ› O O‏ 


قوله: «وإنْ دحل استقرَّ» أي : وإن دخل بها ولم بكم قد 
تر لها صدا اسر هر الل لان التكرل وجب امتقراز 
العمينى» اا ج لخ ع ل اا فى اع الشرحتب 


قوله: «كالموت» أي: وكذا لو مات الزوج قبل الدخول استقر 
كامل المهر للمرأة إذا كان المهر قد سّميء ولها مهر المثل إن لم 
يكن قد سمىء وهذا هو المذهب» ومذهب أبى حثيفة وقول 
لاقي "ا واستدلوا بما ورد عن اين مسعود نه : ١ن‏ ا عن 
جل تَرَوّحَ امْرَأَةَ وَلمْ يَمْرِضٌ لھا صَدَاقاء وَلمْ يَدْخْل بها حَتّى مَاتَء 
فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلَ صَدَاقٍ نِسَايِهَاء لا وکس وَلا شَطَطَء 
وَعَلَيِهَا العِدَّةٌ وَلَهَا المِيرَاثُ» كَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانِ الْأَشْجَمِنُ كَقَالَ : 
قَضَى رَسُولَ الله بيه في بِرْوَعَ بنْتٍ وَاشِقٍ امْرَّأَةٍ مِنَا مِثْلَ الذي 
2 ا ا و وق 7 
فضيت» ففرح بها ابن مسعود . 

وذهب مالك» والشافعي في قول له إلى أنه لا فرض لهاء 
قياسا للموت على الطلاقء فإن الطلاق قبل الدخول ليس فيه شىء 


.)57 /١( «روضة الطالبين» (۸/ ١۲۸)»ء «المبسوط)‎ »)١59/١١( «المغنى»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود 4)5١١5(‏ والترمذي »)١١55(‏ والنسائى »)١5١/5(‏ وابن ماجه 
(081), وأحميد ۷4/0 0 وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح) ٠‏ 
وقد أعله جماعة ‏ منهم الشافعي - بالاضطراب» للاختلاف في اسم الصحابي الذي 
روى قصة بروع بنت واشق» والحق أنه ليس اضطراباًء كما قال الحافظ البيهقي 
(557/0)؛ لأنه متردد بين صحابى وصحابى آخر» وهذا لا يرد الحديث بمثلهء 
ولولا ثقة من رواه عن رسول الله عل لما فرح عبد الله بن مسعود نه بروايته. 
انظر: «منحة العلام» (۷/ 07854 . 











ڪڪ كتَابٌ الصّدَاق 
کا ۳۹۸ : 


وَالْخْلوَة. 


متروضى ف الوت ١ر‏ جاوا ف الحديث داه سدم 

والأول هو الراجح» فإن اجتهاد ابن مسعود ونه اجتهاد 
موافق لحكم النبي بيا فهو نص في محل التزاع . 

وما قالوه من القياس ففيه نظرء فإن أحكام الموت غير أحكام 
الطلاق» فإن العقد لا يُفسخ بالموت» وإنما ينتهي به؛ لانتهاء أمده» 
وهو العمرء فيتقرر جميع أحكامه ومنها المهر. أما الطلاق فهو قطع 
للزواج قبل تمامه فلا يتقرر به 

قوله: «والخَلوّة» أي: ويتقرر المهر كاملا بالخلوة» وهو قول 


أبي حنيفة» ومالك في أحد قوليه» والشافعي في القديم» وأحمد في 
000 








أرجح الروايتين عنه 
والخلوة الصحيحة: وجود المرأة مع الرجل في مكان لا يمكن 
أن يطلع عليهما فيه أحد؛ كغرفة أغلقت أبوابها وتوافذها وأرخحيت 
ستورها . 
والدليل على ثبوت المهر بالخلوة ما ورد عن زرارة بن أوفى 
فالية انفى ا التمد وناك أد قن أغلن تاماه أو 


ارک يكرا : فَقَد وَجَبَ اهر وَوَجَبَت الع 


وعن عمر ينه قال: (إذا ات الثاث» 1 رت ال نقد 


.)۱۸١/۲( «المهذب) (55/5). «المدونة»‎ »)١59/1١( «المغني»‎ )١( 

(؟) «المغني» »)١5/٠١(‏ «الاختيار لتعليل المختار» (۳/ 42٠١‏ «آثار عقد الزواج» 
ص١١5١).‏ 

(۳) أخرجه البيهقي (۷/ 22755 وقال: «هذا مرسلء زرارة لم يدركهم» وقد رويناه عن 
عمر وعلي وي موصولا». وقد ذكر هذا الموصول قبل ذلك. 

















وَجَبَ اله وعن علي ته قال: (م 
قرا ككل زعت لقان E‏ 


كما استدلوا بقوله تعالى: ##وقَدٌ أَقَضَى ْم إل بض 
[النساء: ١؟]»‏ ووجه الاستدلال بالآية ما قاله الفراء: «من أن الإفضاء 
أن يخلو بها وإن لم يجامعها"»"" . 

قالوا: وهذا صحيح» فإن الإفضاء مأخوذ من الفضاءء وهو 
الخالي فكأنه قال: وقد خلا بعضكم إلى بعض . 

ولآن المرأة سلمت المبدل» حيث رفعت الموانع» وذلك 
وسعهاء فيتأكد حقها في البدل» ولآن وجوب إتمام المهر لا يتوقف 
على الاستيفاء» بل على التسليم» اعتبارا بالبيع والإجارة. 

وقال مالك. والشافعي في الجديد» وداود» وشريحء 
والشعبي» وطاوس» وابن سيرين» وروي عن أحمد”*؟: لا يستقر 
المهر بالخلوة فحسب» بل لا بد من الوطءء قالوا: لأن الله تعالى 
قال: وقد أَفضَى ْم إلى بض والإفضاء هو الجماع» كما 
رواه ابن جريرء عن ابن عباس» ومجاهدء والسدي» وكذا نقله ابن 
ايز ولم يحك غیره» ولقوله تعالى: #وإن طلقتموشی من قبل أن 


و 2 10100 رو ب سك اح 


تمسو وقد ضحم هى ؤِيصَةٌ صف ما رض [البقرة: ۲۳۷]» 
)١(‏ أخرجه الدارقطني .)۳١٦/۳(‏ قال في «الإرواء» (57957/5): «وهذا سند صحيح) . 
(۲) أخرجه سعيد بن منصور (۲۰۱/۱). والبيهقي (۷/ 22705 وإسناده صحيح . 

(۳) «معانى القرآن» (559/1). 

0( «المغنى) (۱۰/ 10۳(« «الحاوي» (77/1١)ء‏ «بداية المجتهد» (”/ 5 5). 

)0( سير الطبرق؛ ۰)0 «تفسیر ابن كثير» (۲۱۳/۲). 

















والمطلقة التى خلا بها من غير وطء مطلقة قبل المسيس؛ لأن 
المسيس هو الجماع. 

وهذا القول أظهو د إن شاء الله لشرة ماسذهوء» فان الاي 
صريحة في تنصيف المهر إذا طلقها قبل المسيس› وهو الجماع» 
وقد رجح هذا القول ابن عبد البر”. 

اسا قول ابن قدامة: (إنه يثبت المهر بالخلوة لإجماع 
الصحابة» استدلالاً بما ورد عن زرارة بن أوفى ففيه نظر؛ لأنه لم 
يدركهم» كما قال البيهقي» فهو مرسل . 
في الرجل إذا أدخلت عليه امرآته ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها قال : 
(عليه نصف الصاف :> وكذا أخرجه البيهقي وراد لان الله 

03 دس تر A‏ 


تعالى يقول: ون لسر من قل أن ا اال 


أعلم . 


.)١175/1١5( «الاستذكار»‎ )۱( 

(؟) «المغنى) .)٠١۳١/١١(‏ (9) «السنن» (۷۷۲). 

9 ال انکر( 81664 وق سات بے بن آي سلببه وهر ضحت مط 
إلا أن له شاهداً عند البيهقي 9 من طريق على بن أبى طلحة» عن ابن 
عباس ا بنحوه» وإن كانت رواية علي كن أبي طلحة» عن ابن عباس ا أعلت 
لكونه لم يلقه. إلا أنها تصلح لتقوية طريق ليث؛ لأن الواسطة ثقة» وهو مجاهدء» 
وذلك فيما نقله علي بن أبي طلحة من تفسير ابن عباس ويا ولعل هذا منهاء والله 


أعلم . 











يَابٌ وَلِيمَة العُرّسِ ج 
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ر - 2 وه 
وسن وَلِيمَة العرس» VE a RS E Ê i Ê E RRS‏ 























بَابٌ وَلِيمَةٍ الغڙژس 

قوله: فشن وَلِيمَة الغزس» أصل الوليمة: تمام الشيء 
واجتماعه» يقال: أولم الرجل: إذا اجتمع عقله وخلقه» ثم نقلت 
لطعام العرس» لاجتماع الرجل والمرأة» أو لاجتماع الناس بها . 

والوليمة: اسم لطعام العرس خاصة» لا تفع على غيره » حكى 
ابن عبد البر ذلك عن ثعلب وغيره من أهل اللغة» وقد جزم به 
الجوهري وابن الأثير» وقال ابن سِيده: «الوليمة طعام العرس 
والاملاك› وقيل : كل طعام صنع لعرس oT‏ 

وقال بعض الفقهاء: الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث» 
إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر . 

قال صاحب «المطلع»: «وقول أهل اللغة أولى؛ لأنهم أهل 


السا و عر موشوعات: الل 


وتزله اوتا هاا ملي الجهور أن وه العرسن هة 
وقولة كله لعب الرحمن بن عوف نل : «أولِمْ ولو بشاةق" 


)١(‏ «التمهيد» 2,)١87/١١(‏ «الصحاح» (5/ .)۲٠٠١٤‏ «النهاية» .)5١55/65(‏ «اللسان» 
(14۳/۱). 


(۲) «المغنى» »)۱١٤/۸(‏ «المطلع» ص۳۲۸) . 
(۳) أخرجه البخاري »)٥٠٠١(‏ ومسلم .)١571(‏ 


























ڪڪ بَابُ وَلِيمَةٍ الغُرَسِ 








لبن موود فى الوجوب؛ أن الشاة لست واجبة» ولانة طعام 

قال ابن دقيق العيد: «والوليمة الطعام المتخذ لأجل العرس» 
وهو من المطلوبات شبرفاً: ولعل من جملة فوائله: 4 اجتماع 
الناس لذلك مما يقتضي إشهار النكاح»""' . 

وقالت الظاهرية: إن وليمة العرس واجبة» وجزم بعض 
الشافعية بأنه ظاهر لفظ كتاب «الأم» للشافعي . 

قلت: ولعله يقصد قول الشافعى: لا أرخص فى ترك 
الوليمة» ومن تركها لم يِن لي أنه عاص» كما يبين لي في وليمة 
العرس4 لآلى لا أعلم أن النبى كله ترك الوليمة قى الحرس» ولا 
أعلمه أولم على غيره». 

وکر ساخ اال وداي ع الايام- خمد أنه قال تخ 

و : وع عن الومام و 
بشاة» للأمر بها في حديث عبد الرحمن بن عوف ويه "2 يعني : 
الآمر فيه للوجوب . 

ل را ا 0 وه فاطمة د 
)١(‏ «إحكام الأحكام» .)55١/5(‏ 
09 «الأم» (/ 58 «المحل » .)٤٥١/۹(‏ 
() «الفروع» (۸/ 00750 «الإنصاف» (۸/ ۳۱۷). 
)٤(‏ أخرجه أحمد 0 421١47‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۲۱/۸). قال 


الحافظ في 2 الباري» (۹/ OE‏ «سئله لا بأس به). اهمف وهو من رواية 
عبد الكريم بن سليط. وقد روى عنه اثنان» وذكره ابن حبان في «الثقات» »)١71١/10/(‏ = 











يَابٌ وَلِيمَة الغُرَسِ م 








ويكرة :الكارٌ والتقاطهع ل 


والأحوط للمسلم ألا يدع وليمة العرس إذا كان قادراً عليها 
امتثالاً للأمرء وتأسياً بالنبي يف فإنه بي أولم باللحمء وأولم 
بالخبزء وأولم بالشاة» مما يفيد أن الأمر فيه سعة» والنبي ئل أمر 
عبد الرحمن بن عوف بها وء بعد انقضاء الدخول» ووقتها من 
عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس . 

ومما ينبغي الحذر منه ما وقع فيه كثير من الناس في هذا 
الزمان من الإسراف في وليمة العرس» من استئجار القصور ذات 
القيمة العالية؛. وتكثير المدغينين نع الرجال والساء: وإنقاق' الآموال 
في كثرة الأطعمة وتتوعها؛ وما يثترتب على ذلك مخ المفاسد 
العظيمة» من تأخير الطعام» والسّهر إلى ساعة متأخرة من الليل» ثم 
امتهان ما تبقى من الأطعمة برميه في أماكن القمامة» وهذا منكر 
عظيم» وكفر بالنعم» ويخشى منه زوالها مع العقوبة العاجلة. 

وقد جاءت الأدلة الكثيرة من الكتاب والستّة في ذم الإسراف 
والتبذير» والتحذير منه في كل أمر من أمور الحياة. 

قوله: «ويُكرة النََّارُ والتقاطة» النثار: بكسر النون اسم مصدر 
من نثرت الشيء: رميت به متفرقاء والمراد هنا: ما يُنثر من النقودء 
أو الجلوق» أو غيرهما أيام الزواج. 

فالنثار مكروه» والتقاطه مكروه» وقد سئل أحمد عن الجَوْزِ 
ينثره فَكَرِهَةُء وقال: «يُعطون أو يقسم عليهم""' . 
= وقال الحافظ في «التقريب»: «مقبول»» وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. 
)١(‏ «المغني» .)5١١/1٠١(‏ 











ج بَابٌ وَلِيمَةٍ العُرَسِ 
ڪڪ YE‏ 


َه مم 5 3 عن تنه 5 2 ° ا د 5 
وااو قسمه› وجب إجابة ملم عین فى الاول» ل 


وقال الحافظ: «وكره مالك وجماعة الذَّهَبٍ في نِثَارٍ 
افك 
( 5 








الأعراسن 

قال الشافعي: «في نثر الجوز واللوز والسكر في العرس: لو ترك 
كان حت إلى ؛ لأنه وع بخلسة ونهبة» ولا يبين ارا ا 

وإنما كره لما فيه من النهبة والتزاحم» وأخذه على هذا الوجه 
فيه دناءة وسخف وإسقاط مروءة» والله تعالى يحب معالي الأمور 
ويكره سفسافها . 

وقد ورد عن عدي بن ثابت قال: «سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ يَزِيدَ 
الأنصاري ‏ وهو لھ ات آمهاقال: نين رسول الله يه عن النَهْبَةٍ 
وال 

قال الشوكاني : «والحاصل أن أحاديث النهي عن النهبة ثابتة 
عن النبي بيه من طريق جماعة من الصحابة في الصحيح وغيره» 
وهي تقتضي تحريم كل انتهاب» ومن جملة ذلك انتهاب النثار» ولم 
يأت ما يصلح لتخصيصه“ . 

قوله: «والأولى قَسْمُهُ» أي: الأولى قسم ما أريد نثره» فيقسم 
على الحاضرين ويفرق عليهم بانتظام . 

قوله: «وَتَجبُ إجابة مُسْلِمٍ عَيّنَ7) في الأولٍ» أي: وتجب إجابة 
دعوة مسلم ڪن رجلا ORE‏ معينين . 
)١(‏ «فتح الباري» (5/ .)1١١‏ لله «الأم» (/ 0م ؟). 


(۳) أخرجه البخاري .)۲٤۷٤(‏ (5) «نيل الأوطار» (5/ .)١186‏ 


(5) جاءت في الأصل (عَيْنَ) بالبناء للمجهول» ولم يتضح لي وجهه؛ لأن هذه الجملة 
صفة» والإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله» والتقدير: ويجب أن يجيب أخاه - 











يَابٌ وَلِيمَة العُرّسِ ڪڪ 








والقول بان إاجابة الدغرة واجة هو المشيون من أقوال العلماء 
من أرباب المذاهب» حتى قال ابن عبد البر: الا أعلم خلافاً في 
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وجوب إتيان الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها منكر ولهو . 


وحكى غيره كالقاضى عياض : الإجماع"» ولكن فيه نظر» 
لثبوت الخلاف» فإن من أهل العلم من قال: إن الإجابة غير واجبة» 
وهو قول جمع من علماء الشافعية وبعض الحنابلة» ونسبه الوزير ابن 


هبيرة لأبي حنيفة' "» وقال صاحب «الإنصاف»: (إنه اختيار الشيخ 


تقي الحا هة على أن لكأن عبن اتير كلما في موضع آخر من 
«التمهيد) قد يتبين منه المراد» حيث يقول: (وإجابة الدعوة عندي 
واجبة» إذا كان طعام الداعي مباحاً أكله» ولم يكن هناك شيء من 
المعاصي» وجوب سنة» لا ينبغي لأحد تركها في وليمة العرس 
وغيرهاء وإتيان طعام وليمة العرس عندي أوكدء لقول أبي هريرة 
ينه : «ومن لم يأت الدعوة» فقد عصى الله ورسوله» على أن يحتمل 
- والله أعلم -: من لم ير إتيان الدعوة» فقد عصى الله ورسوله» 
وهذا أحسن وجه حمل عليه هذا الحديث ‏ إن شاء الله ). 


= المسلمَ إذا عينه» ويمكن تخريج ما ذكر على إضافة المصدر إلى فاعله؛ أي: ويجب 
أن يجيب المسلم إذا عُيِّنَه لكن فيه ركاكة من جهة اللفظ» ومن جهة أخرى أن 
الفقهاء لا يذكرون ‏ هنا الإسلام صفة للمدعوء وإنما هو صفة للداعي» والأظهر 
عندي (عَيَّنَّ)» والله أعلم. 

.)٤٥١/۹( «المحلی»‎ .)۱۷۹/۱١( «التمهيد»‎ )١( 

05 «المعلم) (084/:5). 

(؟) «الإفصاح)» (5/ »)١5٠‏ «نهاية المحتاج» (١/١۳۷)ء‏ «فتح الباري» .)۲٤١/۹(‏ 

(:) «الإنصاف» (۳۱۸/۸)» وانظر: «الفتاوی» )25١7/7”5(‏ فإنه ليس فيها ما يدل على 
اختيار الاستحباب» إلا إن كان في موضع آخر منه أو من كتبه» فالله أعلم. 











ڪڪ بَابٌ وَلِيمَةٍ العُرَسِ 








وقال: (والصحيح عندنا: ما ذكرناء أن إجابة الدعوة سنة 
مؤكدة مندوب إليها)'. 

ودليل الوجوب حديث أبي هريرة نه قال: قال رسول الله بيار 
E sS‏ 
وَمَنْ لم يجب الدَعْوَة فَقَدْ عَصَى الله وَرَسولَه فدل على وجوب 
الإجابة إلى طعام الوليمة؛ لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك 


واجب . 
وعن ابن عمر وڳ أن النبي ي قال: (إِذَا دعي أحَدكُمْ الت 
وَلِيمَةٍ فَليَأَنِهَاه!”": وعنه - أيضاً ‏ وليه أن النبى بل قال: (إِذَّا دع 


أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ عُرْس فَليْحِبَ)”* . 


وقول المصتف: «عَيِّنَ» هذا أحد شروط وجوب إجابة الدعوةء 
ويغق أت نه الداعي ويخصه بالدعوة» فإن كانت دعوة عامة ‏ وهي 
دغوة الحقلى. ‏ كان قول: يا أبها الاس اشحضيزوا الوليفة». أو .يقول: 
ادع من شئت» أو يعطيه بطاقات دعوة يفرقها لم تجب؛ لأن صاحب 
الطعام لم يعينه ولا عرفه» بل كل واحد غير منصوص عليهء فلا 
ينكسر قلب الداعي لتخلفه. 


.)۲۷۲/۱( «التمهيد»‎ )١( 

() أخرجه فسلم (0١(1٤۳١‏ ورواه البخاري 01۷۷ وفسلم - أيفنا - 
)1١7( »)٤۳1(‏ بنحوه موقوفاً على أبي هريرة طله» وذكر الحافظ في «فتح الباري» 
(9/ 545) أن له حكم الرفع. 

(۳) أخرجه البخاري (9۷۷)» ومسلم )١559(‏ (45). 

.)٩۷( )١559( أخرجه مسلم‎ ):4( 

















ومن شروط وجوب حضور الدعوة آلا يكون في العرس منكرء 
من خمر» أو رقصء أو طبل» أو تسوه أو نحو ذلك» إذا كان لا 
يستطيع تغييره» فإن استطاع لاا وعلمه وجب حضوره. 

ومن شروط الحضور: ألا يكون عذر؛ كمرض 0 خوف أ 
مطرء أو غير ذلك فيما يبيح التخلف عن الجماعة» وألا يكون أكثر 
مال الدّاعي من حرام؛ كَرِباً وغِشٌ ونحوهماء فإن كان لم تجب 

(0 ` 1 
إجابته . 

وقوله: «في الأول» مفهومه أنه إن دعاه في اليوم الثاني لم 
تجب إجابته بل تسن» وإن دعاه فى اليوم الكالك كرهت إجابته» 
وقد استدل الفقهاء على ذلك بحديث عبد الله بن مسعود طن 
قال : قال رسول الله عد : ا وَل بوم حَقٌ) رسام 2 الثاني 


ا وَطَعَامُ يوم الثَالِثْ ا ومن سَمّعٌ م سَمّعَ الله پیا وقد 


ورد عق انس .كم قال: روج الي كل صَفِيةُ وجل عنقي 
صَدَافَهَاء وَجَعلَ الوليمة ثلاثة أيام)”” 


(۱) انظر: «شرح الزركشي» (59/80” - .)۳۳١‏ «الشرح الممتع» .)۳۳١/١۲(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي »203١91(‏ والبيهقي (۷/ )۲٠١‏ من طريق زياد بن عبد الله البكائي» 
عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن» عن ابن مسعود ويه به» وهذا سند 
ضعيف» زياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير» وعطاء مختلط» وسماع زياد منه 
بعد الاختلاط» وللحديث طرق وشواهد أخرى لا يخلو طريق منها من متهم أو 
متروك» وقد ذكرها الحافظ في «فتح الباري» (۳/۹٤۲)ء‏ ثم قال: «وإن كان كل منها 
لا يخلو عن مقال» فمجموعها يدل على أن للحديث أصلاً». انظر: «البدر المنير» 
٠5 /19(‏ 6). 

(۳) أخرجه أبو يعلى )٤٥/٤(‏ بسند حسن» كما في «فتح الباري» (2)757/9 وهو في 
«الصحيحين» بمعناه. 

















وقد ترجم البخاري فقال: 0 الوَلِيمَة ا 
ر 0 0 82 2 الك 
وَمَنْ أُولَمَ در وَنَحْوَه وَلْمْ يُوَفْتِ الت کي يوماً وَلا يَومَين» 
وكانة يشير يذلك ا عدم صحة الحديث» والظاهر أن ذلك محمول 
على ما إذا لم يستطع الداعى استيعاب الناس في اليوم الأول وكان 
المدعو في اليوم الثالث غير المدعو في اليوم الأولء والله أعلم. 


قوله: «وَيسَنُ إغلانُةُ» أي: يسن إظهار النكاح وإشاعته بين 
الناس» وذلك بالإشهاد عليه عند العقد» وتشييع الزوج بالذهاب 
معه» والقيام بوليمة النكاح» والضرب بالدّفٌ» ونحو ذلك؛ لما ورد 
عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن آبيه» أن رسول الله ييه قال : 
«أَعْلِنُوا التّكاح». قال المناوي: «أي: أظهروه» إظهاراً للسرورء 
يي ¿ المآدب» وعتا نبي هع كام اير وقد 
اختلف في كيفيته. . . فحكى الخلاف: ثم قال: والأقرب إلى ظاهر 
الشبر أن المراة, اغلا اذاعفه واكباععدرين النامن» وان الآمر 
الدب .ب 


.)55٠١ /9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الله في زوائد «المسند» »)٥۳/۲۳(‏ والبزار »)۱٤۳۳(‏ وابن حبان (9/ »)۳۷٤‏ 
والحاكم مسرت 3260 والبيهقي (۸۸/۷)» من طرق» عن عبد الله بن وهب» قال: 
حدثني عبد الله بن الأسودء عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه به» وسنده 
حسن» ورجاله ثقات معروفون» غير عبد الله بن الأسودء قال فيه أبو حاتم: 
«شيخ لا أعلمه روى عنه غير عبد الله بن وهب». اه. وذكره ابن حبان في «الثقات» 
»)٠١ /۷(‏ وقد صححه الحاكم» وابن دقيق العيد حيث أورده في «الإلمام» 2)٠١1957(‏ 
وقد شرط فى المقدمة ألا يورد فيه إلا ما كان صحيحاًء وقد حسنه الألبانى» وذكر له 
شاهداً فى «آداب الرّفاف» ص(١١١).‏ ۰ 

(9) افيض القدير» )2 . 
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نابت هم في 200 ع 
وضرب دف للساء» 00 


قولةه زز ف نفاص أى» وسن قير ادف لاء 
خاصة» وهذا من وسائل إعلان النكاح» والدف: بضم الدال آلة 
ما ال ل ليا اال ©" نهم الد مين حه 
طرفيهاء فإن شد من الوجهين فهو طبل» وقد دل على جواز الضرب 
بالدف حديث محمد بن حاطب وليه عن النبي بي قال: «فصل ما 
بين الحَلال وَالحَرَام الدُفْء وَالصَّوتُ في التكا». 

وقوله: «للنساءِ» أي : إن الإذن بالضرب بالدف مقصور على 
النساءء دون الرجال» قال الحافظ ابن حجر: «الأحاديث القوية فيها 
الإذن في ذلك للنساءء فلا يلتحق بهن الرجال»ء لعموم النهي عن 
التشيه 0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولما كان الغناء والضرب 
بالدف والكنب من عمل الساء كان السلفب سموة من غل .ذلك 
فح ٠‏ ومرن الرحعال اليغنية اة رحا هور فى 
كلامهو)”” . 
(1) الغربال: بالكسرء أداة تشبه الذف مسعديرة ذات كقوب» بى بها السب من 

الشوائب» «المعجم الوسيط) ص(148). 

(0) الججلاجل: بالفتح» الأجراس» أو الصنوج» وهي قطع نحاس مدور تجعل في إطار 


الدف» المعجم لغة الفقهاء» ص(56١).‏ 

() أخرجه الترمذي »223١88(‏ والنسائى »)۱۲۷/١‏ وابن ماجه »)١1845(‏ وأحمد 
(289/75)» من طريق أبي بَلج. عن محمد بن حاطب به» وقال الترمذي: 
«حديث حسن». اه. وأبو بلج» قال عنه في «التقريب»: «صدوق ربما أخطأ». 

CE)‏ «فتح الباري» ۲7/۹( وانظر: «فتاوى ورسائل الشيخ: محمد بن إبراهيم» 
( ۲/۱۰ _ ۲۰). 

(5) «الفتاوی» /١١(‏ هكم 55ه). 











و بَابٌ وَلِيمَةٍ الغُرَسِ 
ءارم 








ومن شرط ذلك أن يكون الضرب خفيفاً لا إزعاج فيه» وأن 
يقتصر على النساءء وألا يسمع الرجال أصواتهن» وأن يكون بقدرء 
e n‏ و 
السهر»ء والنوم عن صلاة الفجر» وغير ذلك» وأن يكون ما يقال فيه 
في حدود الآداب العامةء والقيود الشرعية» بعيداً عن ألحان المغثين 
وأشعار الفحش والفسق. يقول الحافظ ابن حجر: «الأصل اوق 
اللعب واللهو. فيقتصر على ما ورد فيه الدص وقعاً وكيفية» ا 
لمخالفة الأصل»'» وعلى هذا فما يحصل في أكثر حفلات الزواج 
في عصرنا هذا من أمور اللهو والظرب لا شك في حرمته» لمخالفته 
الأحكام الشرعية» وما يترتب عليه من المفاسد العظيمة. 


قوله: كد سد أي: كما يجوز الضرب بالدف يوم 
العيد» لحديث عائشة وبا قالت: دخل بُو بَكْرِ وَعِنْدِي فت 
جراري الأنصارٍ ليان با تقلت لسار 0 قَالَتْ: 
الول الل ا ذلك في توم . عيدٍ» فَقَالَ رول الله عل , «يَا أبَا بكر 


إِنَّ لكل قوم ييداً. وَهَذَّا عِيدَُاه!”". فدل قوله ككلِ: «وَهَذًَا عِيِدُنَاا 
على أن ضرّبٍ الدف مباح في يوم السرور الظاهرء وهو العيد 
والعرس› ويقتصر في ذلك على الدف دون غيره من ٠‏ الآلات» فيكون 


)1( «افتح الباري» .)٤٤۳/۲(‏ 

(۲) هو يوم مشهور من أيام العرب» كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج» قال 
الحافظ في «فتح الباري» (۲/ :)۲٤١‏ «قبل الهجرة بثلاث سنين» وهو المعتمد). 

(۳) أخرجه البخاري »)4٥۲(‏ ومسلم .)۸٩۲(‏ 
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رقف اد 
وقدوم الغائب. 


في حدود ما اا الشرعء وارد إليه» وقولها: «وَليسَتًا بمعتیتین! 
أي: ليسا همن ينغن بعادة المغنيات من التشويق والهوى. والتعريضن 
بالفواحش» وإنما كان غناؤهما بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة 
بالشجاعة. 

قوله: «وقدوم الغايّب» أي: يجوز ضرب الدف في قدوم 
الغائب؛ لأنه يوم فرح وسرور» وكأنه مقيس على العيد» وإلا فلا 
أعلم لذلك دليلاء إلا ما ورد في حديث بريدة ينه في قصة 
المرأة التي نذرت أن تضرب بالدف لقدوم النبي بي فقال لها: 
«إِنْ كنت تذرت فاضربى وإلا فلا) فجعلت تضرب.. 
الحدية"": لك :ظاهره أله غاص بالتارم و .ولالة فيه على 
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جواز الضرب بالدف للغائب مطلقاًء والله تعالى أعلم. 


(۱) أخرجه الترمذي (2)55950 وأعحمك ١م‏ 47(« وقال الترمذي: «(حديث بحسين: اصح 
غريب»» وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ا“ رواه أبو داود 
(TTI)‏ وسنده حسن . 











ڪڪ بَابُ عِشَرَةِ النَّسَاءِ 
حت AY‏ 


عا بَبْعِثْرَةَاسْمَهِ ‏ لأ 
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يجب عَلَى كل وَاحِدٍ مِنَ الرَوْجَيْن مُعَاشَرَة الآخَرٍ 


O 7700 بالمَعْرَوفِء‎ 


العشرة: بكسر العين المهملة هي الاجتماع» يقال لكل جماعة 
عشرة ومعشر» والمعاشرة: المخالطة والمصاحبة» وقد عاشره 
معاشرة» قال الله تعالى: #إوعاشروهن بالمعروض# [النساء: 19]» والمراد 
هنا عشرة الرجال الأرواج الساء» أي الزوجات» والمعتى” ما 
يكون بين الزوجين من الألفة والاجتماع والمعاملة. 


قوله: «يَحِبُ على كُلَّ واحدٍ مِنَ الرُوجِينِ مُعَاشَرَةُ الآخَرٍ 
بالمعزوف» أي: بما يقره الشرع والعرف من الصحبة» والقيام 
بحقه» وكف الأذى. لقوله تعالى: #وعاشروهن بالْمَعْرَوقِ» أي : 
صاحبوهن» وعاملوهن بالمعروف» فأدوا ما لهن» واصبروا على 
أذاهن وتقصيرهن» وقال تعالى: وه مِثْلُ الى كلمن لون 
وَلليَجَالٍ عن اي لالت +4199 افبيفك: الآية أن الحقوق سد 
الزوجين متبادلة» فكما أن على المرأة حقاً لزوجهاء فإن لها أيضا 
عليه حقاً. إلا أن حق الرجل عليها أعظم وأعلى؛ لأن عليه 
EE e E‏ الال ارت عن 
ليحك يما مكل اله بَْصَهُمْ عل بَنْضٍ ويم أَنَمَقُوأْ ين أَمَولو» 
[النساء: 84]» وفي حديث عمرو بن الأحوص َه في حجة 
الوداع» جاء قوله كِْ: «ألا وَاسْتَوصُوا بِالنّسَاءٍ خَيراً فَإِنَّمَا هُنَّ 
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و25 حقه حَقَهِ پلا مَل وکرو وچب تَسْلِيم تفيهاء > وَطَاعَتَه 
اسْتَمْتَاعاً : لخ5656ذآذآذذ ما 


f LS‏ اه وق مد هده يت E‏ قي اذا 
عوان مندكع» لبن تللكون ينهن شيا غير ذلك 


ل 


قوله: «و أداع حقه حَقَهِ بلا مَطْلٍ وكزد» أ ويجب على كل واحد 
من الزوجين أن يؤدي حق الآخر ويقوم به مع قدرته على أدائه بلا 
مماطلة ولا كرو لأدائه» بل يؤديه ببشر وطلاقة؛ لأن المطل بالحق 
مع القدرة عليه حرام ولذلك قال النبي كلِ: «مَطْل العَنِيَ ظلم)”", 
وأما ل ع من المعاشرة بالمعروف. 
قوله: «ويحب تسليم نفسها « 0 وإذا تم العقد وجب على 
المرأة تسليم نفسها فى لد إذا طلبها وكانت حرة يمكن 
الاستمتاع بها؛ لأنه بالعقد استحق الاستمتاع بهاء وذلك لا يحصل 
قوله: «وطاعتة استفتافا اف ويجب عليها طاعة الزوج 
للاستمتاع بهاء والاستمتاع معناه: الوطء؛ لأن المقصود من النكاح 
الاستمتاع. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7775). والترمذي »)١١77(‏ والنسائي في «الكبرى» (2)554/48 
وار بن ماجه )١1801١(‏ من طريق سليمان بن عمرو بن الأحوص› قال: حدثني أبي. . 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيحا 2 مع أن سليمان بن عمرو مجھول» كما 

قال ابن القطان /٤(‏ ۲۸۷)ء ولم يوثقه إلا ابن حبان (٤/١٤٠۳)ء‏ لكن الحديث له 
شاهد عند أحمد (514/55) من طريق علي بن زيد» عن أبي خُرَّة الرقاشي» عن 
عمه ونه وعلي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف» لكن لا بأس به في الشواهدء 
وقد وردت الجملة الأولى من الحديث عند البخاري »)٥۱۸١ - ٩۱۸١(‏ ومسلم 
565 وفي حديث جاتر حي عبد سم GON‏ طبه الي دعام سيد 
الوداع بنحوه» وليس فيه: «فإِنّما هُنَّ عَوَانِ عندَكم). 

)۲( تقدم في «البيوع». 











ڪڪ بَابُ عِشَرَةِ النَّسَاءِ 
— 45 








روو 


مَا لم يكن عُذْرٌ ولا يَطأْ في حَيْض» ر inte‏ 


قرت سا تھا کی أى + مال کن لها دترم رض 
ورا 

قوله: «ولا يطأ في حيض» لأن الله تعالى قال: ۈك . عن 
ER EOE IT E‏ عن خا 4 
[البقرة: ۲۲۲]. 

والمراد بالحيض : زمان ی ك و ولقول 


النبي كل : «اضتَعُوا كُلَّ شَيءٍ إلا النكا ا "لوقن جم عان تحر 
و طء نض . 


قوله: «وَدْبْرِ» أي : لا يجوز له أن طا فى ذبرء لما ورد فى 
ذلك من أحاديث عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة» عي 
وعمر» وابن مسعود» وار بن عباس › وابن عمر. وعقبة بن عامر وش 
وفي طرقها جميعاً كلام ولكخ كثرة الطرق واختلاف e‏ 
على ثبوت الحكم في أصله» والطرق يشد بعضها 07 


ومن ذلك حديث اين عباس ا عن النبي 5 ليخ فال: 
عط اله إلى رَجُل ياتى امْرَأَتَهُ في دَبرهَا)”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم »)۳٠۲(‏ وتقدم في «الغسل». 

(؟) «تفسير الطبري» .)۳۸١/٤(‏ «المحلى» (۲/ 22١17‏ «تفسير القرطبي» (۳/ ۸۷) . 

(۳) أخرجه الترمذي ».)١١55(‏ والنسائي في «الكبرى» (۸/ ۱۹۷)» وابن حبان (۹/ »)٥۱۷‏ 
وابن الجارود (5؟/) من طريق أبي خالد الأحمرء عن الضّحاك بن عثمان» عن 
مخرمة بن سليمان» عن كريب» عن ابن عباس ويا مرفوعاًء قال الترمذي: «هذا 
حديث حسن غريب»» وأبو خالد الا قال عنه الحافظ : «صدوق يخطئ)». وقد 
رواه وكيع» عن الضَّحاك به موقوفاًء أخرجه النسائي (۱۹۷/۸)ء قال الحافظ في 
«التلخيص» (۳/ :)۲٠١‏ «هو أصح عندهم من المرفوع». 











a‏ & ل 
باب عشرّة النساء پۈ 








م سه #8 مه 2 اي ١ه‏ کا 
وَلا يعزل عن حرة بغير إذنِهاء فك بقاه دق A‏ هاه E‏ فاه هه دهده E E‏ 


قال الشوكاني: «ولا شك أن الأحاديث المذكورة في الباب 
القاضية بتحريم إتيان النساء في أدبارهن يقوي بعضها بعضاء فتنهض 
لتخصيص الدبر من ذلك العموم»' ومراده بالعموم: النصوص 
الدالة على إباحة وطء الزوجة من أي مكان. 

ومن جهة المعنى أن الله تعالى حرم الفرج في الحيض لأجل 
القذر العارض» والدبر أولى بالتحريم للقذر والنجاسة اللازمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وطء اة في دبرها حرام 
بالكتات والشلة» وهو 'قول ماهير العف والخلف» يل هو اللوطية 
الصغرى› وقال: ومن وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقب على 
ذلك عقوبة تزجرهماء فإن عُلم أنهما لا ينزجران فإنه يجب التفريق 
سا 
تعالى: لذا طهر اوه من حَيّتُ مرم اس [البقرة: ۲۲۲]ء 
والمراد بالمأتى المأمور به: القبلء لقوله: تاوا رک أَنَّ شن 
[البقرة: ۲۲۳] والحرث : مکان الولد» والقبل هو مكان الحرث» 
والدبر ليس محلاً لذلك. ولقوله: ظمَاكنَ برش اعا ما كنب 
اه ك االبقرة: 187] والمراد به: الولد» ومعلوم أن ابتغاء الولد 
إنما هو بالجماع من القبل. 

قوله: «ولا يَعْزْلُ عن خُر يغير إذنها» العزل عن ا ألا 
(۱) «نيل الأوطار» (558/5)» «آداب الرّفاف» للألباني ص(۲۹). 
(۲) «الفتاوى) (5557/795). 











ع قد ا ا 
يحح باب عشرَّةٍ النْساء 








ڪا 
PT‏ إدن. تتركاء وتلرتها بالفشان الو اديه 8 


يريق الماء فى فرجهاء فلا يعزل عن الحرة إلا بإذنها؛ لأن لها فى 
الولد حقاًء وعليها في العزل ضررء وقد دل كلامه على جواز 
العزل» وهو قول الجمهور من أهل العلم» لحديث جابر ونه قال: 
«كُنَا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كَل وَالمَرآن يَنْزِلُ2؛ وفي رواية: 

کنا نَعْزِلُ على عَهْدٍ رَسُولٍ الله لا فْبَلْعَ ذَلِكَ تبي الله كي فلم 
لا 

قال ابن القيم : وقد رويت الرخصة فى العزل عن عشرة من 
الصحابة» ثم ذكرهم”"» وكرهه بعض العلماء ورأى أن المستحب 
عدمه» لما ورد من حديث عائشة ابا عن جذامة بنت وهب أخت 
عكاقة فالت: ١حَضَرْتُ‏ رَسُولَ الله ية في تاس كَسَأَلُوُ عَنِ العَزْلِء 
فَقَالَ اھ 4 «ذلک الود e‏ علا اديك 
جمعوا بينه وبين و الجواز بحمل ذلك على الكراهة e‏ 

قوله: «ولا عن أمَةِ يغبر إذن سيُدمًا» أن الولد حق له 
فاشترط إذنه. 


قوله: «وَيُلزِمُهًا بالفُسلٍ الواجب» أي: يلزم الزوج زوجته 
بالغسل الواجب؛ كغسل الحيض والنفاس والجنابة؛ لأن ذلك يمنع 
الاستمتاع الذي هو حق له» فملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقه. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۲٠۸( »)٥۲٠۷(‏ ومسلم »)۱۳١( »)١550(‏ والرواية المذكورة 


له برقم (۱۳۸). 
(؟) «زاد المعاد» (80/؟5١).‏ 2 أخرجه مسلم .)١51( »)۱٤٤۲(‏ 

















E E E‏ لا مشن كُرها. 


a a E الم عِنْدَهًا ليله م مِنْ اربع ةءةزذز زد زد دذ5‎ ll 


قوله: «واخذ ما يُعَاف» أي : ويُلْزِمُهَا بإزالة ما تعافه النفس من 
شعر .وظفر وتحوهما؟ لأن كمال الاستمتاع يتف عليه وله متعها من 
أكل ما له رائحة كريهة؛ كبصل» وكراث» وثومء لما تقدم. 

قوله: «ويَجمعٌ بينهنّ بغْسْلٍء أي: وله ا 
سات متسل راح لما زوق عمكم مسد عن انس ولك : إن 
النَبِىَ ية گان يَظوفُ عَلَى نِسَائِهِ عسل واج ورواه البخاري 
بلفظ : «أنّ التِّيّ ب كَانَ ُو عَلَى نِسَاتِه في اللَيَةٍ الَاحدَق وله 
يَومَيِذٍ يِسْعُ نسو . 

وارحم عليه الجخاري] في «النكاح» بقوله: «يَابَ مَنْ طَافَ على 
نِسَائِهِ في عسل راجيا" وكذا في كتاب «الغسل»)» وكأنه أخذ ذلك 

من التصريح بالليلة الواحدة أن الغسل وقع مرة واحدة» كما قال 
العاف , 

قوله: «لا مَسْكَنِ كُرْهأ ا ولا يجوز له أن يجمع بين زوجتيه 
في مسكن واحد إلا برضاهما؛ لأن في الجمع ضرراً بهماء لما 
بينهما من العداوة والغيرة» والجمع يثير المخاصمة والمقاتلة. 
ومفهوم قوله: «كزها» أن ذلك يجوز برضاهما؛ لأن الحق لهماء فإذا 
وفيا ا مقط 

قوله: «وحَفَهًا المَبيث عندمًا ليلة من أربع» أي: وحق الزوجة 


0 


. (1V ااصحيح مسلم) (0. وانظر: «منحة العلام» ا‎ J 
.)۳۱۹/۹( (؟) «صحيح البخاري» (5515). (۳) «فتح الباري»‎ 
.)۳۷۸/١( المصدر السابق‎ ):( 

















—م AA‏ 
دمن ثُمَانِ للامَق ا ااا ا ا O‏ 


على زوجها إذا كانت حرة أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال» ما لم 
يكن عذر» وهذا يسمى عند الفقهاء: «قَسمْ الابتداء» فإذا كان له 
زوجة واحدة لزمه المبيت عندها ليلة من أربع» وإن كان عنئذده أربع 
نساء فلكل واحدة ليلة من أربع» لقوله ييه لعبد الله بن عمرو بن 
العاص '#ا: «وَإنَ روجک عَلّيك حَقَأً"2. فأخبره بي أن للمرأة 
حقاء ومن أهم الحقوق عند المرأة المبيت عندها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويتوجه ألا يتقدر قسم الابتداء 
الواجب» كما لا يتقدر الوطء. بل يكون بحسب الحاجة» فإنه قد 
يقال: جواز التزويج بأربع لا يقتضي أنه إذا تزوج بواحدة يكون لها 
حال لقاع جا لها حال الاجتماع»'. 


قوله: «ومِن تمان لِلأمَة» أي: ومن حق الزوجة إذا كانت أَمَة 
أن پیت عقدها ليلة عن تمان لال لان الآمة على التضف مب 
الحرة» وهذا إذا تزوج أمة بحيث أبيح له ذلك» كما تقدم» وأكثر ما 
يجمع مع الأمة ثلاث حرائرء فلها ليلة» وللحرة ليلتان» وله الانفراد 
في الليلة الثامنة» أو يبيت عند الأولى مستأنفاً القسم . 
ولها السابعة» واختار ابن قدامة الأول. قال: «فلو كان للأمة ليلة 
من سبع لزاد على النصف.». ولم يكن للحرة ليلتان» وللآمة 
: )۳( 
لله 


.)۱۱٥۹( ومسلم‎ »)۱۱١۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۳۹/۱۰( (؟) «الاختیارات» ص(755) . (۳) «المغنی»‎ 











i‏ & اول 
باب عشرّة النساء پڪ 








o۶ 


وَإِصَابَتْهَا كُلّ أَرْبَعَةٍ أَشْهْر مَرَةَ ِن لَمْ يَكْنْ عُذْرٌء ولا قَلَهَا 
ال جاك ooo‏ 5ك 


قوله: «وَإِصَابتُهًا كل أربعة أشهرٍ مرَّةَه أي: وحق الزوجة على 
زوجها أن يطأها كل أربعة أشهر مرة؛ لآن الله تعالى قدر ذلك في 
حق المولي» ولو وجب الوطء في أقل من ذلك لوجب على 
المولي في تلك المدةء قال تعالى: لاي يود بن لهم وبي 
ريك كير قن ا٤و‏ قل الله عَفُورٌ م 0 وَإِنْ عَرْموأ لطَلقَّ ا الله 
سيم عَلِيمٌ» [البقرة: 7١6‏ - 01777 فدلت الآية على تأجيل المولي أربعة 


أشهر من إيلائه. 
قوله: «إن لَمْ يكنْ عذن» أ : كأن يكون أو چچ ۽ أ 
غير ذلك؛ لأن صاحب العذر معذورء فلم يجب عليه من أجل 


فلار 


قوله: «وإلًا فلها الفسخٌ بحاكم» أع: وإن لم ظا في كل أربعة 
أشهر مرة بلا عذر فلها فسخ النكاح؛ لأن لها غرضاً في الجماع» 
ولأنه لو لم يكن لها فيه حق لما وجب استئذانها في العزل» ولم 
تستحق فسخ النكاح بالجب والعنة» فإن لم يقدر على الجماع فإن 
كان لِعنةٍ فقد تقدم حكمه»ء وإن كان لغير عَنة كمرض فلا فسخ على 
المشهور من المذهب» وقال شيخ الإسلام اجن تيمية : «لها الفسخ 
كتعذر النفقة وأولى» للفسخ بتعذره إجماعاً في الإيلاء»» وهذا هو 
الأظهر إن شاء الله. 


() «الاختيارات») ص57 ؟). 











ڪڪ بَابُ عِشَرَةِ النَّسَاءِ 
ا ۳۹۰ 








و 


ل ل ل ا 
به وَعَطَهَا وَرَجَرمًا قَوْلاً 


EER GET عَذْرِ‎ 

قوله: «كما لو سافَرَ أكثرَ من سنَّةٍ أشهر فطلبث قدومَةٌ فأبَى من 
غير عذر» أي: كذلك لها فسخ النكاح إذا باقر زوجها اك مد ست 
أشهر فطلبت قدومه فأبى القدوم «من غير عذر»؛ اف ولم يكن له 
عذر في عدم قدومه. 

فإن كان له عذرء كأن يكون سفر حج» أو غزو واجبء أو 
طلب رزق يحتاجه لم يلزمه القدوم؛ لأن صاحب العذر يعذر من 
أجل عذره» وليس لها فسخ النكاح» بدليل أنه لا يفسخ نكاح 
الو إذ1 ترك لثم أنه ف 

قوله: «ومتى مَنَعَتَهُ حَقَهُ, أو تَكَرَمَتْ به وَعَظَهَا وَرَجَرهَا قول 
هذه المسألة تتعلق بالنشوزء وهو في اللغة مأخوذ من النَّشَّزِهِ وهو ما 
ارتفع من الأرض» فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من 
المعاشرة بالمعروف. 

والنشوز: كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه لسوء عشرته» 
يقال: نشزت المرأة على زوجها فهي ناشز وناشزة» ونشز عليها 
زوجها: إذا ضربها وجفاهاء والنشوز إما أن يكون من الزوجة» أو 
من الزوجء أو متهها مغاء .وقد بدا المصتف بذكر النشوز من 
الزوجة» فقال: «ومتى منعته حقه» بألا تجيبه إلى الاستمتاع «أو 
کیا ای ته م متكرهة رعا ی ذكرها بها لين 
قلبهاء ويصلح عملها من ثواب وعقاب» لقوله تعالى: ظوَالَت نان 


.)۱۹۲ انظر: «كشاف القناع» (ه/‎ )١( 











بَابٌ عِشرَةٍ النّسَاءِ حت 
۹۱ 








فَإِنْ أَبَتْ هَجَرّهَا مَضْجَعاً ما شَاءَء وَكلاماً دُوْنَ ثلاث فَإِنْ 
ا اخ قر عن 


طريك ده قن جا ر 00 


7 


شري خطرتري هه ايده 88 وا هی التيرقيبة الأرلن جما 
e‏ به الزوج العراة عند تشروها N‏ اهرما 
فى القول. 

قوله: «فإنْ أبث هَجَرَهَا مَضجَعاً ما شاء» أي: فإن أبت الرجوع 
وأصرت على النشوز بعد وعظها هجرها في المضجع» فلا يجامعها 
ولا ينام معها في فراش» لقوله تعالى: رَآفْجُرُوهُنَّ في الْمصَاجع»4. 
وقوله: «ما شاء» أي: لأن القرآن أطلق» فلا يقيد بغير دليل» وهذه 
هي المرتبة الثانية. 

قوله: «وكلاماً دون ثلاثِ» أي: وهجرها في الكلام دون ثلاثة 
أيام ؛ أن ذلك ليس بمنهي عه ولان كيه چا لها عن العصيان» 
لحديث أبي أيوب ولي أن النبي بيا قال : ١لا‏ يحل لملم أن يَهجْرَ 
ااه قوق نَلاثِ یال“ . 


قوله: ES‏ ا E‏ 
e E‏ 
و 2 o‏ ر DV‏ 
فاضر بوهن ضريا ر ا 

وقد اد شترط في ضربها على ذلك أن يكون غير مَبَرّح) أي : 
غير شدید» ولا يضرب على الوجه» أو المواضع ا لذن 
yT 22520‏ سينا ونه عند مسلم . 


0 


N 











ڪڪ بَابُ عِشَرَةِ النَّسَاءِ 
د( ۳۹۲ 








- 
7 


وَإِن مھا الکن ميع ينها ست يخن عشرتهاء فن ادع كل 
وَاحِدٍ ظَلَمَ افر ا عن تي a E‏ 


المقصود التأديب والإصلاح» لا الإتلاف E‏ وعم عبد الله بن 
زمعة طبه عن النبي کي قا ل: «لا يجيد أَحَدكُمْ امو اله عله السو 
يُجَامِعْهًا في آخِر اليّوم). وفي رواية: «ضَرْبَ المَحْلٍ أو ا 
فدل على جواز ضربها ضرباً خفيفاً لا يحصل منه النفور التام» فلا 
يبلغ ضرب الحيوانات والمماليك» وهذه هي المرتبة الثالئة مما 
يعامل به الزوج المرأة عند نشوزها. 

قوله: «وإِنْ مَنَعَهَا الحقّ مُنِْعَ مِنْهَا حتى يُحْسِنَ عِشْرتَهَا هذا 
نشوز الزوج» وذلك بأن يمنع زوجته حقها كالنفقة والقسمء أو أن 
تجن هنه اسا تعلق أى ان ادها سواء كان بالقيايه» او بخيره 
بلا سبب» فيمنع منها حتى يستقيم ويحسن عشرتها؛ لأن إبقاءها معه 
مع سوء عشرته ظلم لها. 

قوله: «فإن ادّعى كل واحدٍ ظَلمَ الآخَرِء أُسْكِنًَا بقرب ثقة يُلزِمُهُمَا 
الإنصاف» أي: وإن ادعى كل واحد من الزوجين ظلم الآخرء بأن 
ادعت أنه لم يؤد حقها الواجب لها عليه» وادعى أنها لم تؤد حقه 
الواجب له عليها - مثلاً - أسكنهما حاكم بقرب ثقة يشرف عليهما 
ويلزمهما الحق والإنصاف؛ لأن ذلك وسيلة إلى كفهما عن التعدي. 
وذلك مطلوب شرعاً. 

والقول الثاني: أن الإسكان قرب ثقة غير معتبر» وهذا هو 
الضوات إن شاء الله لعدم ذكره ف في القران» وعدم فائدته في 


6 


.)605/5( أخرجه البخاري (5505)» ومسلم (5865)» انظر: «جامع الأصول»‎ )١( 











0 0 
باب عشرّة النساء پوو 








إن صَارًا إلى الشّقَاقٍ بَعَتَ الحَاكِم عَذْلَيْن مُسْلِمَين eT‏ 


الغالب» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومسألة نصب المشرف لم 
يذكرها الحْرَقِنٌ والقدماء» ومقتضى كلامه: إذا وقعت العداوة وخيف 
الشقاق بُعث الحكمان من غير احتياج إلى نصب مشرف»'. 
قوله: «فإِنْ صَارًا إلى الشقاق بعت الحاكمُ عدلين مُسْلِمَينِ» أي 

ذف هياو ا چات إلى الشقاق». وهو الخلاف وعدم القيام بما 
يجب لكل واحد منهما على الآخر. انتقل الأمر إلى سلطة ولاة 
الأموزع اتك «الحاكم» وهو القاضي» رجلين «عدلين» طن عدلة 
وهو المرضيٌ في دينه وحُلَقِهِء «مُسَلِمَينِ» لأن ذلك من شروط 
العدالة. ودطيل ذلك قوله تعالى: لون حِفَثُمَ سْقَافَ بَنَهِما فابعأ 
EKG‏ كنا د EE‏ 4 السب : *]ء وظاهر الآية وجوب 
كون الحكمين من أهلهما؛ أي: أحدهما من أقارب الزوج» والآخر 
من أقارب الزوجة؛ لأنهما إذا كانا من أهلهما فهما أعلم بحال 
الزوجية» وأشفق عليهاء وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وال ا ن لقان 


وقال أكثر أهل الغلم: يجوز آن يكونا من الأجانب؟ لأن 
فائدة الحكمين التعرف على أحوال الزوجين وإجراء الصلح بينهماء 
وهذا الغرض يؤديه الأجنبي» كما يؤديه القريب» إلا أن الأقارب 
أعرف وأقرب إلى الأمانة والنظر فى المصلحة» وحملوا ما فى الآية 
على اا ١‏ 1 


)١(‏ «الاختیارات» ص(559؟). (۲) «الاختيارات» ص(59؟). 
(۳) انظر: «تفسير آيات الأحكام» للأستاذ: محمد السايس ص(*٠٠» .)٠١١‏ 











ڪڪ بَابُ عِشَرَةِ النَّسَاءِ 
کا ۳۹٤‏ 


يفعَلَانٍ بتؤكيل الرَوْجَين الأضلَحَ مِنْ جَْع أو رةه TET‏ 


أ 


قوله: «يَفْعَلانِ بتوكيلٍ الرّوجَينِ الأصلخ من جخ أو فُوقَة» اي : 
إن مهمة الحكمين أن يفعلا يتوكبل: الزوحجين الأصلح من جمع 


بينهماء أو تفريق بعوض» أو بدون عوض . 


وقد اختلف العلماء هل للحكمين أن رقا ب بين الزوجين بدون 
إذنهما؟ فذهب أبو حنيفة وأحمد على الصحيح من المذهب» وقول 
للشافعي إلى أنه ليس للحكمين أن يفرقا إلا برضا الزوجين؛ لأنهما 
وكيلان عنهما؛ لأن الله تعالى لم يضف إلى الحكمين إلا الإصلاح : 
##إن يُرِيِدَآ إصَلحا». وهذا يقتضي أن يكون ما وراء الإصلاح غير 
مفوض إليهماء ولأنهما وكيلان» ولا ينفذ حكمهما إلا برضى الموكل. 

والقول الثاني: أنهما يلزمان الزوجين بدون إذنهما ما يريان فيه 
المصلحة من طلاق أو خلع؛ لأن الله تعالى سمى كلاً منهما حَكماًء 
والحكم هو الحاكم» ومن شأن الحاكم أن يلزم بالحكم» وقد ددى 
ابن أبي شيبة هذا القول عن عثمان» وعليء وابن عباس ي 
والشعبي» وسعيد بن جبير» وطاوس”“. وهو قول مالك» م 
في قول» ورواية عن أحمدء واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وقال: ال لأن الوكيل ليس بحَكم» ولا يحتاج فيه إلى 
آم الا ولأ يشرط أن يكرة هن الأمل. 0 

وقال الزركشي: «هو ظاهر الآية الكريمة»””» وقال الوزير ابن 
هبيرة: «والصحيح عندي أنهما حكمان؛ لأن الله كل 


.)٠١٠(ص «المصّنّف) (١/١١١)ء وانظر: «تفسير آيات الأحكام»‎ )١( 
.)707/60( «شرح مختصر الخرقي»‎ )۳( .)55- ۲٣ /۳۲( «الفتاوی)»‎ )۲( 




















بَابُ عِشَرَةٍ النّسَاءِ ح- 
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فن امْتَنَعَا لَمْ يُجْبرَا في رِوَايَة» لَكِنْ يَمْنَعُ الحَاكم ظَلمَهُ . 
SG ACS ay‏ 
[النساء: ه#]ء فسماهما حكمين في نص القرآن». وقال ابن القيم: 
«وهذا هو الصحيح») ' . 

وهذا هو الراجح إن شناء اش لآن الله تعالى جعل الحكم 
إليهماء فقال: إن بيدا إِصَلَحَا)ه والوكيلان لا إرادة لهماء وإنما 
يتصرفان يإذن المُوكل» ولأن الوكيل لا يسمى حكماً في لغة القرآن ولا 
في لساك العرب» تم لو كانا وكبلين لم يختصا بان يكونا من الأهل . 

قوله: «فإِنْ امْتَنَعَا لم يُجبَرَا في رواية» أي: فإن امتنع الزوجان 
من التوكيل لم يجبرا عليه؛ لأنهما رشيدان» والبَضْعٌ حق للزوج» 
والمهر حق للزوجة» فلم يجبرا على التوكيل فيهما كغيرهما من 
الحقوق. وهذا على رواية» وهو الصحيح من المذهب» وقال 
الزركشي: «هذا المشهور عند الأصحاب”” 

والرواية الثانية عن أحمد: أنهما حكمان يفعلان ما يريان من 








a. 3000 ١ 0‏ 3د مد 
جمع» أو تفريق بعوض» أو غيره من غير رضى الزوجين ٠‏ وتقدم 
قوله: «لكن 6 يَمنْعٌ الحاكم E‏ ا إذا امتنع الزوجان من 
التوكيل وبقيا على حالهما وجب على الحاكم أن يبحث حتى 7 
القات لبر عه مر ا الحق منه» لقوله كَل : «١‏ 
ضَرَرَ ولا ضر ار 
01١‏ «الإفصاح» 89/9 1). (؟) «زاد المعاد» (ه/ ۱۹۰). 


(۳( شرح الزركشي» (5/ 557"). «الإنصاف» (۸/ ۳۸۰). 
)٤(‏ «الهداية» .)۲۷١/١(‏ )2 تقدم تخريجه في باب «الصلح». 











حح- بَابٌ عِشَرَةٍ النَّسَاءِ 








ومن سوء العشرة ما يحصل من بعض الأزواج من التعدي على 
مر تب زوه إن كانت عوظنة» بأخذه أو الأخل مف أو إمشاكه لو 
أودعته عنده» ويعظم الأمر إذا كان يهددها بالطلاق. 


وقد قام الإجماع على أنه لا يجوز لأحدٍ الأخذ من مال 
غيره دون طيب نفسه؛ لأن اختصاصه بماله اختصاص مطلق لا 
قيقه ل ها وردك ال هه كما الرالق عل مال 
ولده. وقد نهى الله ا عن أكل المال بالباطل في قوله 
تعالى: ولا اکا ا م يسيم بالطل 4 [البقرة: 188]» وقال 
تعالى: واوا ألِيْسَاهَ ee ITI‏ 
هيا ميا [النساء: 4]. قال الفخر الرازي في معنى قوله تعالى: «إفإن 
طِبْنَ کم عن سیو مَنْهُ سسا : «فإن وَهَبْنَ الزوجات للأزواج شيئاً من 
الصداق عن طيبة نفس من غير أن يكون السبب شَكَاسَةَ في أخلاق 
الأزواج» أو سوء معاشرتهم معهن» فكلوه وأنفقوه»» ثم قال: (وفي 
الآية دليل على ضبق المسلك ووجوب الاحتياط حيث بني الشرط 
على طيب النفسء. فقال: هين طبن ولم يقل: فإن وهبنء أو 
سمحن» إعلاماً بأن المُراعى هو تجافي نفسها في الموهوب 
طت 


وقد أكدت السنة حرمة مال الغير؛ لقوله 5ية: «إن دماؤكم 
وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام..»» وقوله: «لا يحل مال امرئ 


.)189- ۱۸۸ /0( «تفسير الرازي»‎ )١( 
رواه البخاري ولاك ومسلم ( ) من حديث أبي بكر ذه‎ 2520 

















مسلم إلا بطيب نفس منه)"'' والله تعالى فرض للمرأة حقوقاً. ومن 
ذلك صداقها وسائر أموالهاء فمن تعدى عليهاء فقد تعدى على حق 
قرقيه الله سوام كان المد زوجا أو خيرفت وفلى هذا لا بجا 
للزوج أن يأخذ من مال زوجته أو يمسك شيئاً منه؛ لأن هذا يعد من 
باب الغصب والتعدي على مالهاء وهذا محرم بالإجماع» والحكم 
الشرعي فيه واضح» فإن أخذ منه شيئا وجب عليه رده» فإن لم يفعل 
وجب إجباره على رده. أما وعيده لها بالطلاق إن لم تعطه»ء أو 


2222 


تتنازل عما أودعت عنده» فهو إثم آخر عليه أن يتوب منه ". والله 


تعالى أعلم . 


() تقدم تخريجه ص(509). 

(۲) انظر: «مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد (۲۷) ص(9١5)».‏ «فتاوى 
اللجنة الدائمة» .)٤۸/۱۸(‏ «فتاوى ابن باز» »)۲۲١ _ ۲٠٠١/۲۱(‏ (منحة العلام» 
١‏ ”ات (YY‏ 











کا ۳۹۸ 
Es‏ بَابُ القشم | کج 


3 و َه 50-7 E‏ 
مسرب التسوية فى القسمء وافاما ةا هاه م و هاه م هاه .م م م 6 6م م مم مم ما مه 


القَسُم: بفتح فسكون» مصدر قسم» وهو بمعنى القسمة؛ أي: 
العطاء» والمراد هنا : القسم بين الزوجات» وهو تورزيع الزمان 
علبي وذلك بإغطاء الهرأة حقها فى البيقوتة عنذها للصحبة 
وال 

قوله: «تَحِبُ التََسْويَةٌ في القشم» أ يجب على الزوج أن 
يسوي بين زوجاته في القسم؛ لقوله تعالى: «أوعَاسْروهْنَ بالمعروف 
الاد ةا ولس الميل الى إعداعة مق المعروقه: 

وعن أبى هريرة ضيه أن رسول الله ب قال: «مَنْ كات له 
امْرَأَنَانِ َمَالَ إِلَى إِحْدَاهْمَاء جَاءَ يَوم القِيَامَةٍ وَشِفَهُ مَائِلُ!''. قال 
الموفق: «لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات 
في القسم خلافاً”"': والقسم واجب لكل زوجةء سواء كانت 
صحيحة» أو مريضة» أو حائضاء أو نفساءء إذا كانت في منزله لم 
تذهب لست أهلها؛ لذن المقصود الأنس» وهو حاصل مع هؤلاء 
ا 

وطاهر كلامه آنه لا يجب غليه التسوية بينهن فى النفقة 
والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن »2 وهذا هو المذهب» 
(۱) أخرجه أبو داود (۲۱۳۳)» والترمذي »)١١51(‏ والنسائي (9/ 257 وابن ماجه 

.)4357/19( وأحمد (1/ 020770 وإسناده صحيح. انظر: «منحة العلام»‎ ,.)١959( 
.)۲۳١ /۱۰( «المغني»‎ (۲) 
.)٤١١/١١( انظر: «الشرح الممتع»‎ )۳( 
























































وهو مذحب الشافعية». والمالكبةء إلا أن الشافعية والحتابلة قالوا: 
الأولّى أن يسوي بينهن؛ لأن ذلك أبلغ في العدل. 

تالوا 7 لأف اللسوية بين كى الققة والكسوة يشق: 

رلا ي السوية بين الات فى ال وها 
اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن الله تعالى قال مكحأ ما طابَ 
لکم من السا مدق وللت وزع ن حم آله نيوا ري [النساء: + 
فندب الله تعالى إلى نكاح الواحدة عند خوف ترك العدل في الزيادة 
علهاء راتما شاف من ترك الواخي» فدل ذلك على أن العدل ب 
الزوجات في القسم والنفقة واجب» ولعموم قوله تعالى: «إإِنَّ أله يمر 
بِلْعَدّلِ وَالْدمْسَنِ» [النحل: 014٠‏ ولما تقدم من حديث أبي هريرة طب . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما العدل في النفقة فهو السَنّة 
أيضاء. افخداء الت کے فال كان يعدل ین أزواسة فى النفقة . .., 
وتنازعوا في العدل في النفقة هل هو واجب» أو ا ووجوبه 
أقوى و بالکتاب وَالشيهو2 , 

وهذا القول قويء. لقوة مأخذه» ولأن عدم العدل بين 
الزوجات في النفقة يوغر الصدورء ويثير الأحقاد» مما يؤثر على 
الحياة اروج ويعكر صفوهاء والمطلوب في ذلك الألفة والمحبة» 
لتتحقق مقاصد النكاح» يقول ابن بطال: (وحسب الرجل أن يسوي 
بين نسائه في القوت والإدام واللباس على قدرها وكفايتهاء ويقسم 
)١(‏ «الإنصاف» (555/8)». «الشرح الكبير بحاشية الدسوقي» (۲/ ۳۳۹)ء «نهاية المحتاج) 


.(A*/» 
.)۲۷۰ /۳۲( «بدائع الصنائع» (۲/ 07375 . (۳) «الفتاوی»‎ )۲( 

















لها و وليلة. فيبيت عندهاء» وسواء کانت اا أو طاهراً ثم له 


حرج عليه أن يوسع على إحداهن دون غيرها من صواحبتها بأكثر من 
ا 


فيجب على الزوج أن يسوي بين زوجاته في النفقة والكسوة 
قدر الاستطاعةء لکن لو اشترى ا اا شيا من متاع 
البيت ينقص بيتها وهو موجود عند الأخرىء لم يلزمه شراؤه 
للأخرى؛ لأن ذلك يشق» وفي إيجاب القيام به حرج . 


قوله: «لا الوطي» ا لا بحب عليه أن يسوي بين زوجاته في 
الوطءء قال في «المبدع»: «لا نعلم خلافاً أنه لا يجب التسوية بينهن 
في الجماع؛ لأن طريقه الشهوة والميل" ٠‏ قال تعالى: چون 


4> عطي 17 أن ا 


رو 124 و 


بين الساء 0 حرصتم € [النساء: »]۱١١۹‏ وقد حن 
ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس وأا قال: في 
الحُبٌ وَالجماع»"» وهو قول عَبيدة السلماني» ومجاهد» والحسن 
البصري» والضحاك بن مزاحم“» ولأن الجماع موقوف على المحبة 
والميل اللي ولا سيل إلى لىداء لكر تب السرة 
إن أمكن؛ لأنه أبلغ في العدل» قال ابن القيم: إن ترك الجماع لعدم 
الداعي إليه من المحبة والانتشار فهو معذورء وإن وجد الداعي إليهء 
ولكنه اک ا ا رة وعلية ان ا 


.)559/1١؟( وانظر: «الشرح الممتع»‎ »)۳٤٦/۷( «شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
(TY £ «المبدع» (0/ر ه١5 ). 0 «تفسير ابن جرير» (ه/‎ 2 


(0) «تفسير ابن كثير» (۲/ ۳۸۲). 
(5) «زاد المعاد» (5/ 22١9١‏ وانظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (1/ 0755 . 
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وغنادة اللا لا لحخارسن ونحوه» للحرّة ضعْفٌ الأمَقٍ 
REE 1‏ ا 2 م2 و 00 

وَلِلِجَدِيْدَةٍ فضل بالزَّفَافِء للبكر سَبْعَاء وَلِلثيِّبِ ثلاثاء 55 


قوله: «وعمَاده الليل» ا إن المقصود بالقسم هو الليل؛ لأن 
الإنسان يأوي فيه إلى منزله» ويسكن إلى أهله. وينام على فراشه مع 
زوجته عادة؛ أما النهار فيخرج فيه الإنسان إلى عمله وقضاء حوائجه 
وما جرت به العادة. 


قوله: «لا حارس وَنَحوهِ» أي: فمن عمله بالليل كالحارس» 
وبعض رجال الأمن فإنه يقسم بين نسائه بالنهار؛ لأنه وقت سكنه» 
ويكون الليل تبعاً للنهار في حقه. 

قوله: «لِلخرّةٍ ضِغف الأمَةِ» أي: إن الرجل يقسم لزوجته الحرة 
لاي وا لاع ا ن اة بجي تسلبميا ليلذ وهار هان 
حقها في الإيواء أكثرء والأصل أن يقسم بين نسائه ليلة ليلة؛ لأن 
النبي بيه إنما قسم ليلة ليلة» ولآن التسوية واجبة» فإذا بات عند 
واحدة ليلة» تعيّنت الليلة الثانية حقاً للأخرى» فإن أحب الزيادة على 
ذلك لم يجز إلا برضاهن؛ لأن الليلة الثانية ثبتت للأخرى» فلم يجز 
جعلها للأولى إلا برضاها . 

قوله: «ويلكييدة فَضْلٌ بِالزّقَافِء للبكر سبعاًء وللثيّبٍ ثلاثاً» 
الرفاف: ‏ يكسر الوا “تقل الروحة إلى بيت زوجها. بال أن 
الزوجة الجديدة لها فضل بسبب الزفاف على الزوجة القديمة» فيقيم 
عند البكر إذا تزوجها س لال كم يقسوة وغند: الب ثلاث لبال 
ثم يقسمء لما ورد عن أنس ذه قال: ١مِنَ‏ السّنّة إِذَا تَرَوّحّ الرَجُل 


قم اي قف مه ) یوت عم ت و کے و ن :2 

















کا و 
ed‏ ا ہی عب 0 ا ا ا 0 ر € 
فَإِنَ اسْنَوَيَا فَالقَرْعَةء فلو بَدَأء أو سَافْرَتْ مَعَه بلا قرعَة اتم 


قَسَ)"''. وهذا من المرفوع حكماً؛ لأن المراد سَنَّة نه النبي لا 


ت 


مه قال ٠‏ أبو م أحد کک عن أنس. د ارلر قلت ا إن 
ألس و وقالوا فيه قال الع که > ورج التقرقة بین البكر 
والثيب أن البكر بحاجة إلى من يؤنسها ويزيل وحشتها وخجلهاء 
لكونها حديثة عهد بالزواج» بخلاف الثيب فهي أقل حاجة إلى ذلك . 
ا وجوب لا في السبع والثلااث» فلو فرق 
قوله: «فإن اسْتَوَيًَا 0 ا فإن استويا فى سبب 
الاستحقاق قدمت إحداهما بالقرعة؛ لأن القرعة مرجحة عند 
التساوي» فإذا زفت إليه امرأتان في ليلة واحدة قَدَّمَ السابقة منهما؛ 
لأن حقها سبق» ثم يقيم عند الأخرىء فإن زفتا معا قدم إحداهما 
بالقرعة» فاقام عندهاء ثم أقام عند الأخرىء. قال في «الكافي»: 
الإيكره أن يرف امرأتان في ليلة واحدة؛ لانه لد يمكن الجمع بينهما 
0 
في إيفاء حقهما» امقر ر التي يؤخر حقها وتستوحش) 
قوله: «فلو بدَأء أو سَافَرَتٌ مَعَهُ بلا فُوْعَةٍ» كه( ) وَيقضي» أي : 
)١(‏ أخرجه البخاري »)05١4(‏ ومسلم .)١551(‏ 
(۲) «سئن الدارمي» ,)١55/(‏ والدارقطني )/ «(YAT‏ والبيهقي (1/۷*(. 
(۳) «الکافي» »)۳۹٦۹/٤(‏ وانظر: «المنتهى» .)۱۸۹/٤(‏ 
(:) جاءت في الأصل (أتمّ) بالتاء المثناة» والمثبت في كتب الفقه «أَئِم» بالمثلثة» وهو 


أقرب . انظر: «المغني» /٠١(‏ 22755 «الشرح الكبير» 22405٠ /۲١(‏ «تجريد العناية» 
ص(2)50 «الوجيز») ص (01 )2 وغيرها. 
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0 حقها حَقها لِبَغْض ضَرَاتِهَاء‎ A) 


فلو بدأ بالقسم فبات عند إحدى نسائه» أو سافرت معه بلا قرعة 
(أتم) هكذا في الأصل» بالتاء المثناة» وفي كتب الفقه َنِم بالثاء 
المثلئة» من الإثم؛ لأن البدء بها أو السفر بلا قرعة تفضيل لهاء 
والتسوية واجبة» ولأنه جور يدعو إلى النفور» «ويقضي» للبواقي بعد 
سفره؛ لأنه خصها بمدة على وجه تلحقه التهمةء فلزمه القضاء 
اقات اها ال الراجة. 

أما إذا سافر بإحداهن بقرعة» فإنه لا يلزمه القضاء للباقيات 
بعد قدومه» بل يبدا القسم إذا قدم» لحديث عائشة وبا قالت: ١‏ 
رسول الله ب إذا أراد سفراً أقرع بين نسائهء فأيتهن خرج سهمها 
خرج بها. .» الحديث. ولم تذكر أن النبي ئه كان يقضي لبقية 
أزواجه بعد قدومه» ولأن التي سافر بها يلحقها من مشقة السفر ما 
يقابل ما يحصل لها من السكن» ولا يحصل لها من السكن مثل ما 
يحصل فى الحضرة فلو قفى للحاضرات» لكان قد مال على 
السا عن ال 

قوله: «ولهًا أن تَهَب حَقَهَا لبعض ضَرَاتِهَاء أ وللسرأة أن 
تهب حقها من القسم لبعض ضراتهاء لما ووه أن سود لت رمعا 
وَعَبَتْ يومَهَا لِعَائِسَةَ و وَكَانَ النَبِنْ كل يَفْسِمْ لِعَائْسَةَ عيبا دوم 
ا 


)١(‏ انظر: «الأوسط» (9/ .)07١‏ «شرح ابن بطال» (۷/ ۳۳۲)» «المغني» /١١(‏ 22557 «زاد 
المعاد» .)٠١١ /١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٥۲۱۲(‏ ومسلم .)١557(‏ 











جح بَابٌ القَسّم 
2 ££ س کے 








0 يق يع و جع اق و رو ت ٥‏ ور ر 7 
بإذنه» وله فيجعَله لمن شاء» يسمي عند الوَطعء ا ما 


وزد. 


قال القرطبي: «لا يفهم من هذا توالي اليومين» بل يوم سودة 
على الرتبة التي كانت لها قبل الهبة». 

قوله: «ِإِنْيِهِ» أي: إِنَّ شَرْط الهبة المذكورة إِذنُ الزوج؛ لأن 
حقه على الواهبة» فلا ينتقل إلى غيرها إلا برضاه. 

قوله: «وَلهُ فيجِعَلَّةٌ لِمَنْ شاء» أي: وللمرأة أن تهب حقها من 
القسم للزوج؛ لأن الحق لها فلمن نقلته انتقل إليه» وللزوج الخيرة 
في جعل هذا القسم لمن شاء؛ لأنه قام مقام الواهبة» فكما كان لها 
الخيرة في جعله فيمن تشاءء فكذلك القائم مقامها. 

ومتى رجعت في الهبة عاد حقها إليها في المستقبل؛ لأن ذلك 
هبة لم تقبض» أما الماضي فليس لها الرجوع فيه؛ لأنها هبة اتصل 
بها القبض» وعلى هذا إذا رجعت في أثناء ليلتها لزم الزوج 
ااال وإذ لم بعل سين أت اللبلة لو تصن الوناشيها؟ لأن 
التفريط منها . 

قوله: «ويُسمّي عند الوطءء ويقول ما وَرَدَه أي: ويسن للزوج 
أن يسمى عند الوطء» ويقول ما ورد فى حديث ابن عباس يا ا 
النبي يك قال: دلو أ حَدَكُم حِينَ يأتي أَمْلَهُ قال : بام اش الله 
جَْْنَا الشَّيطَانَ وَجَدْبِ الشَيطَانَ ما رَرَفْتَنَا فَقْضِيَ بَنَهُمَا ولڏ٬‏ لم يَضْرَّهُ 
الشَّيطَانٌ بد“ والله أعلم . 


١ 1‏ لمفهم) (۸/0). وانظر: «زاد المعاد» (80/؟86١).‏ 
(۲) أخرجه البخاري (2»)5150 ومسلم .)١575(‏ 
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ie‏ بَابُ الخُلع أ 


الخُلع لغة: بضم الخاءء من الخّلع بفتحهاء وهو النّزع 
والإزالة» وهو مأخوذ من خلع الثوب» وهو نزعه وإزالته» يقال: 
خلع ثوبه خَلعاً وخلع امرأته ُلعاً. وضُمّ المصدر تفرقة بين الحسي 
والمعنوي . 

واصطلاحاً: فراق الزوجة على عوض منها أو من غيرها . 

والأصل فيه الكتاب والستة؛ أما الكتاب فقوله تحالى: ونان 
ِف أ قا حدود اللہ لا جاح عَلهِمَا فا أَفنَدَتٌ بو [البقرة: ۲۲۹]ء 
والخطاب في الآية لذوي السلطان من ولاة الأمرء أو لأقارب 
الزوجين» وإخثوة آلّو4: هي ما يجب لكل واحد منهما على 
الاجر ومعنى: لقا أَفنْدَتٌ 50 اق دفعته فذاءًَ عن البقاء معه» 
وأما الستّة فحديث ابن عباس وي الآتي . 

والحكمة من مشروعيته: تخليص الزوجة من الزوج على وجه 
لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد» فإذا كانت الحال غير 
ميا وكرعت المرآةبزوحها كلقب أو كلتو أ ديقف أو 
كبره» أو ضعفه أو نحو ذلك» وخشيت ألا تؤدي حق الله تعالى 
في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه» وقد 
ا الله تعالى افتداء؛ لأن المرأة تفتدي نفسها من أسر زوجهاء 
كما يفتدي الأسير نفسه بما يبذله» والله تعالى جعل الفداء للمرأة 
في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق» فإنه لما جعل الطلاق بيد 
































الرجل إذا أبغض المرأة» جُعل الخلع بيد المرأة إذا كرهت الرجل. 
والخلع مكروه أو محرم مع استقامة الزوجين وقيامهما 
بحدود الله تعالى ؛ لآنه إضرار بها وبزوجهاء وإزالة لمصالح النكاح 
من غير حاجة» ونفي الجناح ‏ وهو الإثم ‏ في الآية الكريمة يدل 
على أن ا مع استقامة الحال يكون عليهما فيه جناح »› وقد ورد 
عو ليان طق أن النبي کل قال: «أَيّمَا امْرََةٍ سال روعي الطلذن 
مِنْ غير مَا باس > فَحَرَامٌ عَلَيِهَا رَائِحَةٌ الجَنَةَ)! ار وهو ظاهر في 
التحريم» لد الشديد. 
وعند الجمهور ‏ ومنهم الأئمة الأربعة ‏ أن الخلع يقع مع 
استقامة الحال» قال الوزير ابن هبيرة: «اتفقوا على أنه يصح الخلع 
8 استقامة الحال بين الزوجين»» لقوله تعالى: قن طبن لم عن 
شیو ينه شا هَعلُوهُ عا سا [النساء: 4]. وإذا جاز أخذ العوض وقع 
الخلع» وأجابوا عن الآية المتقدمة بأنها جرت على حكم الغالب"" . 
ويستحب للزوج أن يجيب زوجته إلى الخلع إذا كانت الزوجة 
تتأذى ببقائها معه؛ لأن الرسول بي أمر ثابت بن قيس بقبول الخلع» 
كما سيآتي» ويجب عليه أن يجيب إلى الخلع إذا كانت تتضرر 
ببقائها معه» أو كان لخلل في عفته» ويلزمه القاضي إن امتنع. قال 
)١(‏ أخرجه أبو داود .)۲۲۲٣(‏ والترمذي (۱۱۸۷)» وابن ماجه .)5١55(‏ وأحمد 
»)١۲ “۷‏ من طريق أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء الرحبي» عن 
ثوبان به» وقال الترمذي: «حديث حسن.. ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد 
ولم يرفعه) . 
(؟) «الإفصاح» .)١55/5(‏ 
(۳) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي »)١95/١(‏ «فتح الباري» (9/ 0791 . 
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5 م و 
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صاحب «الفروع»: «واختلف كلام شيخنا ‏ أي: ابن تيمية ‏ في 
وجوبه» وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضاد*: 


و 


قوله: «وإذًا خَافَتْ الا تُقِيمَ حُدودَ الب فَلَهَا فداءً نفسها» أي: وإذا 
خافت المرأة ألا تقوم بالحقوق الواجبة عليهاء وهي #حذود 
ألو؟؛ أي : شراتعه التي أوجبها الله عليها لزوجها بسبب بغضها له 
فلها فداءٌ نفسهاء لما ا في الآية الكريمة» ولما يأتي من حديث 
ابن عباس وء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الخلع الذي جاء به 
الكتاب والسَّنَّةَ أن تكون المرأة كارهة للزوج تريد فراقه» فتعطيه 
الصداق» أو بعضه فداءَ نفسهاء كما يفتدي الأسيرء وأما إذا كان 
كل منهما مريداً لصاحبه فهذا الخلع محرم في الإسلام»'. 

قوله: «بما يَرِيانِهِ» أي: بما يتفقان عليه من العوض . 

قوله: «وَتَبِينْ به» أي: إن الخلع طلاق بائن» فليس للزوج 
عليها رجعة إلا برضاها وعقد جديد؛ لأن الله تعالى قال: فا قدت 
ب وإنما يكون فداءً إذا خرجت من قبضته وسلطانه» ولو كان 
للزوج عليها رجعة في العدة لم يكن لدفع العوض معنى» ولأن 
القضد ازال الضرو عن العرأة» كلو جازت الرجعة لعاد الصرق: 

وظاهر كلام المصنف أن الخلع طلاق بائن» سواء كان بلفظ 
الطلاق» أو بلفظ الخلع»ء أو الفسخ., أو المفاداة» وهذا رواية عن 
)١(‏ «الفروع» (5/ 20757 والمقادسة: نسبة إلى بيت المقدس» واحدهم مقدسي. 
(۲) «الفتاوى) (۳۲/ 587). 

















الإمام أحمد: وهو مذهب الجمهور» ومنهم الحنفية والشافعية في 
ا ا ا ابن عياض 22 ا 
ابت بن قيس أن النَِيّ ل فقَالَت : با رول اء ابت ن يس 
ما أَعيثٌ عليه فى ى وَلا دين» كي أَكْرَهُ الكَفُرَ في الإشلام 
فاك سول الله ل : «أَتَرْدّينَ عَلَيهِ حَدِيقَتَهُ؟) قالث: م قال 

رَسُولُ الله کي : «اقبّل الحَدِيقَةء وَطَلْفْهَا تَطْلِيقَةَ. وفي رواية: «وأَمَرَهُ 
عاقيا . ا 

فالطلاق المأمور به من النبي بي هو عوض المالء إذ لا 
يملك الزوج من الفراق غير الطلاق» فالعوض مدفوع له عما يملكه. 
ولو كان لا يقع به طلاق ما أمره الرسول ب به؛ لأنه كَل لا يأمر 
بما لا فائدة منه» قال ابن رشد: «وجمهور من رأى أنه طلاق يجعله 
بائناً؛ لأنه لو كان للزوج في العدة منه الرجعة عليها لم يكن 
اها ما 

والقول الثاني : أن الخلع فسخ» بشرط ألا يوقعه بصريح الطلاق» 
فإن أوقعه بصريحه كان طلاقاء وهذا هو الصحيح من المذهب» وعليه 
عسهون الاب وهو من عقردات الاه + أنه اد اة 
بالظلاق يكوان طلا لى كان بغر عرض» ذا کات يعرهى. 

والقول الثالث: أن الخلع فسخ» لا طلاق» ولو أوقعه بلفظ 
الطلاق» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا هو المنقول عن ابن 
2020 «افتح الباري» (۳۹7/۹)» «الإنصاف» (۲۹۲/۸). 


(۲) أخرجه البخاري »)٥۲۷۳(‏ وانظر: «فتح الباري» (9/ 9905). 
() «بداية المجتهد» (۳/ .)٠١١‏ (4) «الإنصاف» (۸/ ۳۹۳). 
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عباس نا واصحاية وعو المنقول عن أحيد وقلماء حا 
قال في «الفروع»: الومراؤة ها قال عبد آله رایت أل كان يذهب 
جاه المال فليس بطلاق)2©7؛ يعني : الخلع . 

وعلى هذا فهو فسخ بأي لفظ كانء ما دام أنه بعوض» واختار 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم"". 

واستدلوا بقوله تعالى: ##الطَلَقُ تان [البقرة: ۲۲۹]» ثم قال: 

04 ا 0 قد 5 7 7 يس عرس 2 

فلا جاح عَلِمَا فا أَقَدَتَ بو ثم قال: انان طلقها قلا تل ل 
[البقرة: 017١‏ فذكر تطليقتين» والخلع. وتطليقة بعدهماء فلو كان 
الخلع طلاقاً لكان المذكور أربعاًء وهذا ما فهمه ابن عباس ويا من 
سأل ابن عباس وا عن رجل طلق امرأته تطليقتين» ثم اختلعت 
منه؛ أينكحها؟ قال ابن عباس و : نعم» ذكر الله الطلاق في أول 
الآية وآخرهاء والخلع بين ذلك“ . كما استدلوا بما ورد في بعض 
الروايافة 517 انر 1 TT‏ لبن الفتلقف واد لكف اللية قله 
عذنيا" خيظة"": وج الذلالةة أن عاد هة دلبل على أنه 


ا 


.)۲۸۹ /۳۲( «الفتاوی»‎ )١( 

(۲) «الفروع» »)۳٤٦/٥(‏ وأثر ابن عباس و أخرجه عبد الرزاق (5857/5)» وسعيد بن 
منصور 2))١559(‏ وهو صحيح . 

(۳) «الفتاوى» (۳۲/ ۲۸۹)» «تهذيب مختصر السنن» (۳/ .)١58‏ 

(:) «المصئّف» (1/ )٤۸۷‏ وسنده صحيح» وأخرجه ‏ أيضاً - سعيد بن منصور (۱/ »)۳٤١‏ 
والبيهقى (9177/90). 

)5( ساق کے ا فى اله 

















فسخ ؛ ؛ لأن هذا غير معتبر في الطلاق» إذ لو كان طلاقا لم يكتف 
بحيضة للعدة؛ كما استدلوا - أيضاً - برواية «خذَهُمًا وَفَارِقِهًا2'"'2 


وفى رواية للبخارى: «فَرَدّثْ عَلِيه 0 فَمَارَقَهَا) 0 


وین بطلاق ولو أوقعه بلفظ الطلاق» لقوة أدلة القائلين بذلك» وأما 

لفظة : «فَطَلَّفْهَا نَطْلِيِقَةه فلا يحتج بهاء > لقول البخاري : ١لا‏ يتاع فيه 
ا أزهر بن جميل - عَنِ ابن عَبّاس»؛ لأنة الف الثقات› 
وعنو بغرت ا كما قال البحافظ فى «العقريب) فان البحلريتك ورد 
عن ابن عباس ويا من طريقين بدون ذكر الطلاق» وقد ذكرهما 
البخاري فى «صحيحه)» بعد ذلك . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا كما أنه مقتضى نصوص 
أحمد واصرلهء فين مضي أصول الشرع ونصوص الشارع» فإن 
الاعتبار بالعقود بمقاصدها ومعانيهاء لا بألفاظهاء فإذا كان المقصود 
باللفظين واحداً لم يجز اختلاف حکمهما. . .) وقال ابن كثير: 
«إنه رواية عن عثمان بن عفان وابن عمر وء وهو قول طاوس› 
وعكرمة» وبه يقول أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور» 


)١(‏ هذه رواية أبي داود (۲۲۲۸)» والضمير المثنى يعود على الحديقتين لقوله: «فإني 
أصدَقتها حَدِيقتين . ۰ 

(۲) انظر: «فتح ای e‏ (۳) «فتح الباري» (9/ .)۳۹٩‏ 

(4) إذا قيل في الراوي: «يغرب ويخالف»» فمعناه: يروي أحاديث أفراد» ويخالف في 
روايته غيره ممن يشاركه في مدرسته وشيوخه. فإن كثر ذلك من الراوي حكم على 
حديثه بالشذوذء «الشرح والتعليل لألفاظ الجرح والتعديل» ص(55١).‏ 

.)۲۹۸/۳۲( «الفتاوى»‎ )٥( 
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اس س کے ر ETT‏ رق ر رو ا رر 7 
فلا يَلحَقها بَعْده طلاق» وَيَجَورْ بمَجهول» وَكل ما يصح 
ا ٠‏ 2 


صَداقا» انس رقع وق يه نه اق لاوجو عا OCT‏ 4 لوو 4 3 ERR‏ 


وداود بن على الظاهري» وهو مذهب الشافعى فى القديمء وهو 
ظاهر الآية الكريمة»” . 

وثمرة الخلاف: أننا إذا قلنا: إنه طلاق فخالعها مرة حسبت 
غليه طلقةء فيتقص بها عدد طلاقه» وإن خالعها لاتا طلقت فلاا 
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وعلى القول بأنه فسخ 
فإنها تحل له بعقد جديد بشرط الرضاء وإن خالعها عدة مرات. 

قوله: «قلا يَلحَفْهَا بَعْدَهُ طَلاقٌّ» أي: إن المختلعة إذا طلقها فى 
فترة الاستبراء لا يلحقها طلاق؛ لأنه قول ابن عباس وابن الزبير طن 
ولا يعرف لهما مخالف في عصرهماء ولأنها لا تحل إلا بنكاح 
جديدء ولا يملك بُضعهاء فلم يلحقها طلاقه؛ كالأجنبية» وقد سئل 
ابن عباس وي عن المختلعة يطلقها زوجها؟ قال: لا يلزمها 
الطلاق». لكأن طلق ما ل اك" 

قوله: «وَيَجورٌ بمَجهُول» أي: ويجوز الخلع بشيء مجهول؛ 
كشاة غير معينة» أو خالعها على ما في بيتها من دراهم» ونحو ذلك 
قياساً على الوصية بالمجهول» ولأن الخلع إسقاط لحقه من البضع› 

قوله: «وكُلٌ مَا يَصِحُ صَداقاً» أ ويجوز الخلع بكل ما يصح 
جعله صدا من عي مالا كحك ودار وتار أن مه سا 


.)٤١٥/١( «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 
.)۳١۱۷ /۷( (؟) أخرجه عبد الرزاق (5417/5)» والبيهقى‎ 
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o‏ للد 


ناردج يصح طلاقه» فحن يصح تَصرفة» ولو اجتبي» n‏ 


كأجرة دارء وتعليم علم ونحو ذلك» لعموم قوله تعالى: ف جح 
عَلهِمَا فا ادت بو [البقرة: ۲۲۹]. 

قوله: «من زوج يَصِحٌ طلاقة» أي: ويصح الخلع من كل زوج 
يصح طلاقه» وهو كل مكلف ومميز يعقل الطلاق» بأن يعلم أن 
النكاح يزول به. 

فالخلع مقيس على الطلاق في ذلك» بل أولى؛ لأنه إذا صح 
زوال النكاح بغير شيء» فلأن يصح بشيء بطريق الأولى. 

قوله: «مِمّنْ بَصِحُ تَصَرْفَهُ» أي: ويصح بذل العوض في الخلع 
«منْ يَصح تصرفة». وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه» فيصح 
بذل العوض من الزوجة» وهذا لا خلاف فيه؛ لأن الله تعالى قال: 
قلا جاح عَلَهِمَا فا أَفْنَدَتَ بوء»؛ أي: دفعته فداء عن البقاء معه» 
فنسب الدفع إليها . 

قوله: «ولو أَجْنْبِي» أي: ويصح عوض الخلع ولو من أجنبي» 
بان يدفع إنسان اورف للزوج غلى أن يخالع زوجته» وهذا قول 
الجمهور» وهو الصحيح من المذهب إذا كان الأجنبي ممن يصح 
بذله» فيجوز للأجنبي أن يختلع زوجة غيره» كما يجوز أن يفتدي 
الأسيرء وكما يجوز له أن يبذل لسيد العبد عوضا لعتقه. 

وينبغي أن يكون ذلك مشروطاً بما إذا كان قصده مصلحة 
الزوج» كأن يكون الزوج كارهاً الزوجةء إلا أنه يَشِحّ أن يفارقها 
ناا موف > قطي وها لينارقياها أن يتسد سملعة الزويطه كان 
تكون كارهة الزوج» لكن ليس لديها من المال ما تدفعه عوضاًء أو 











بَابُ الخُلّع پو 








وَل پس فياخ ونا أغطاهاء 0000 


يكون قصده مصلحة الجميع› فإن قصد غير ذلك لم يجز. 


ومفهوم كلامه: أن من لا يصح تصرفه من زوجة واختبي لا 
يصح بذله لعوض الخلع؛ لأنه بَذْلُ مال في مقابلة ما ليس بمال ولا 
منفعة ) فصار كالتبرعء فلم يصح. 

قوله: «ولا يُسَنَّ بأكثرَ مما أَعْطَامًَاء أي: ولا يستحب خلع 
الزوجة بأكثر مما أعطاها من الصداق» لكن لو أخذ أكثر مما أعطاها 
كره» وصح الخلع» واستدلوا «بأن النَبِيَ كل أَمَرَ نَابتَ بنَ قيس أَنْ 


امسو رع يا ول يا 


والقول الثانى : أن الزيادة لا تجوزء ويرد ما أخذء وهذا رواية 
عن الإمام أحمدء اختارها أبو بكر الخلال"» وحملوا الآية على 


معنى : وق جاح عَلهَمًا 6 قدت بود ؛ أي : من الذي أعطاهاء 


لتقدم فوله: مدن َأَحُرُوأ میا ارقن سا4 فردوا آخر الآية على 
أولهاء أو يقال: إن الآية عامة» ولكنها خصصت بالستة التي صرح 
النبى ميه فيها بعدم الزيادة إن صحت . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۲٠٥7(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عكرمة» 
عن ابن عباس ويا به» وفيه عنعنة قتادة وهو مدلس» وله شاهد من مرسل ابن 
جريج عن عطاءء فذكر قصة المختلعة وقول النبي كَلِةِ: «أما الزيادة من مالك فلا» 
أخرجه البيهقى »)۳۱٤/۷(‏ ومن طريق أبى الزبير عند الدارقطنى (7/ 555), 
والبيهقي 14/0 فذكر قصة ثابت» وفيها : «أما الزيادة فلا قال الحافظ في «فتح 
الباري» :)5٠07/4(‏ «رجاله ثقات» وقد وقع في بعض طرقه: سمعه أبو الزبير من 
غير واحد» فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح.ء وإلا فيعتضد بما سبق»؛ يعني: 
حديث ابن عباس عند ابن ماجه» ومرسل عطاء. 

() «الإنصاف» (۳۹۸/۸). 

















والقول: الكالثكة أنه يجوز أن ياخل مها أكثر مما أقطاها يل 
او الوك السمييون» :ووواءة عم حمل واسكلالوا يفول 
تعالى: قا أَفْنَدَتَ بد وهذا عام في القليل والكثير. قال مالك: 
الا باس بان نفدي المرأة عن زوجها باكر هما أعطاهاه 4 وقال 
مجاهد: 5|١‏ خلعها جاز أن يأخذ منها أكثر ما أعطاهااء کر 
قلا جاح عَلهِمَا فا أَفْنَدَتَ بوه ويبدو أن فقهاء الحنابلة أرادوا 
التوسط» فقالوا: لا يحرم أخذ الزيادة» ولكنه يكره. 


والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه يجوز الخلع نما أعطاها» واک 
مما أعطاهاء فإذا بذلت الزيادة ابتداء جاز له أخذها مع الكراهة؛ 
لآن هذا ينافي المروءة» قال ميمون بن مهران: «مَن أخذ أكثر مما 
أعطى ر ا وقال بعد ين ا ايت أن 
يأخذ منها ما أعطاهاء ليدع لوا شيعا" و ا ا 
فالظاهر أنه يمنع إذا كانت زيادة كثيرة يترتب عليها عدم الخلع لعدم 
قدرتها على ذلك؛ لأن مكل ذلك قد بغري يعض الأزواح بعك 
الموافقة على الخلع» فيحقد عليهاء لكونها طلبت الخلع لبغضها له. 
فيطلب الزيادة . 


(۱) «تفسير ابن كثير) .)5١٠5/١(‏ (؟) «الموطاً» (؟/0505). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (007/5)» وسعيد بن منصور )۳۳٤/۱(‏ رقم )١4575(‏ من طريق 
سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» وإسناده صحيح» كما في «فتح 
الباري» (9/ .)5١7‏ 

.)5٠07/9( «فتح الباري»‎ )٤( 

(5) أخرجه عبد الرزاق (007/7)» وسعيد بن منصور (۳۳۷/۱)» )١551(‏ وسئله 
صحيح» كما في «فتح الباري» .)5٠7/9(‏ 
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فن قَالَتْ: عَلَيّ ما فِي يَدِي مِنَ الدرَاهِم فَلَهُ ما فِيهاء وإلا 
اة دَرَاهِمَ» وفي المي م أقَلَهُ. 

قوله: «فإن قالث: عَلَيّ ما في يَدِي مِنَ الدَّرَاهِم فَلَهُ ما فِيها» اق 
فإن خالعها على ما في يدها من الدراهم» بأن قالت: علي ما في 
يدي من الدراهم فله ما في يدها إذا كان في يدها شيء؛ لأن ذلك 
هو المخالع عليه» وجهالته لا تضرء وهذه المسألة تفريع على صحة 
الخلع بالمجهول» كما تقدم. 

قوله: «وإلا فثلاثة دَرَاهِمَ» أي: وإلا يكن في يدها شيء عندما 
تالت علخ ما'في يلي من الذراعي» نإن له ثلاثة دراه لأن 
الدراهم جمع»ء وأقل ما بقع عليه اسم الدراهم ثلاثة. 

قوله: «وفى فِي المُيْهُم أَكَلَهُ» أ وإن خالعها على شيء مبهم 
كعبد غير معين ولا موصوف› e‏ أو 
نحو ذلك من المبهمات صح الخلع. وله أقل ما يُطلق عليه الاسم 
من هذه الأشياء؛ لأن الاسم يصدق عليه» والله تعالى أعلم. 














لات 


























الطلاق ل الل والأرسال واله كه قال للقي الداقة 
بفتح اللام: إذا سرحت حيث ادت وطلقنت المراة تظلق طلقا 
ھی طالن وطالقة: إذا خب من وثاق النكاح”'. 

سياس 0 4 أنه يقال* الظلفت ا 
e‏ طلاق0 . 


والطلاق شرعاً: فراق الزوجة بِحَلّ قيد النكاح» أو بعضه بلفظ 
و 

والخكها من مشروغيمة: إؤالة الضترر والمفسدة إذا كعدر 
الإصلاح بين الزوجين وفسدت الحياة الزوجية؛ لآن البقاء على هذه 
الحال إضرار بالزوج بإلزامه الإنفاق والسكن» وحبس للزوجة مع 
سوء العشرة والخصومة الدائمة» فأجازه الإسلام بعد أن ندب إلى 
الصبر وتَحَمّل ما قد يحصل من الزوجة» ولا يلجأ إليه إلا بعد 
اساد ج وسال الاح 

وقد ذكر العلماء أن أحكام التكليف الخمسة ا عليه» فيكون 
مباحاً إذا احتاج الزوج إليه لكراهة المرأة ونحوهاء ويكون مستحباً 
إذا احتاجت الزوجة إليه لكراهة الرجل ونحوهاء ويكون حراماً إذا 


.)۹۸/۲( انظر: «الدر النقي» (۳/ ١۳۷)ء «شرح غريب المهذب» لابن بطال‎ )١( 
.)٠١/١( «شرح الفصيح» للزمخشري‎ )۲( 























كان لغير العدة؛ كالطلاق في زمن الحيضء أو بعدد أكثر من 
واحدة» ويكون واجبا إذا آلى الزوج من زوجته ومضت المدة ولم 
يرجع» ويكون مكروها فيما عدا ذلك؛ كحال استقامة الزوجين. 

قال الوزير ابن هبيرة: «أجمعوا على أن الطلاق في حال 
استقامة الحياة الزوجية مكروه» إلا أبا حنيفة قال: هو حرام مع 
النهنانة الال 

قلت: وفي قول أبي حنيفة وجاهة؛ لأن الطلاق في هذه الحال 
كفران نعمة» وسوءٌ أدب» وهدم لركن من أركان السعادة» وناقض 
افا هن اسي اة 

قوله: «إِنَّمَا يَصِحٌ مِن روج عَاقِلِ» أي: إنما يصح الطلاق من 
زوج عاف وذلك لوجود المعنى المصحح للطلاق» وهو هو العقل. 
فإن العقل أداة التفكير ومناط الا جات المسترة» فلن طلق 
لم يقع طلاقه؛ لأنه لا بعبارته؛ وخذا هو الشرط الأول من 
شروط صحة الطلاق» والفقهاء يستدلون على ذلك بعموم قوله كَل : 
اب القَلمُ عَنْ فلحدة : عن ن الام حَتَى يَسْتَيِقِظَ » وَعَنِ الصَّبِيٌ حَتّى 
كبر وَعَن المَجْنُونِ حى يِل . 

وعن عثمان ولك أنه قال : SS‏ 
)١(‏ «الإفصاح» .)۱٤۷/۲(‏ 


(۲) تقدم تخريجه أول كتاب «الصلاة»» وانظر: «فتح الباري» (9/ 0997. 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 0270 والبيهقي (۷/ 2009 وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين» وقد علقه البخاري (۳۸۸/۹ «فتح»)» كما علقه الإمام أحمد في «مسائل 
ابنه عبد الله ص(۱٦۳)‏ جازماً به» وقال: «هو أرفع شيء فيه». 

















قوله: «مُختار» هذا الشرط الثانزى» وهو أن يتلفظ بما يدل على 
الطلاق مارا غير مكره غليه» وذلك بان بوجد الرقها والرعية فى 
الطلاق. 

وظاهر كلامه أن طلاق الصبي يقع؛ لأنه لم يشترط البلوغ, 
الطلاق» ويعلم أن زوجته تبين منه» وتحرم عليه» وفى «(مسائل 
الإمام أحمد» أنه سئل عن طلاق الصبي فقال: «إذا عقل جاز 
طلاقه»» أما الصبي الذي لا يعقل فلا خلاف في أنه لا طلاق له. 
قال: ِنَم الطَّلاقُ لمن ا أَحَذَّ ا 

ومعتاه : أن الطلاق حق الزوج الذي له أن يأخذ بساق المرأة 
لا 2 لّ لغيره ه من أب أو ا 

والقول الثانى : أن طلاق الصبى المميز لا يقع حتى يبلغ » وهو 
رواية عن أحمدء وقول الأئمة الثلاثة» لعموم: (رَفِعَ القَلَمْ عَن 
الصَّبِيَ حَنَّى يحتلم ولأنه غير مكلف» فلم يقع طلاقه؛ كالمجنون. 

والأرجح - والله أعلم كد 8 طلاق الصبى لا يقع ولو كان 
000 لقرب عهذده باللهو واللعب» ويله عن صواب ارف فين 
)١(‏ «الإنصاف» .)٤۳۱/۸(‏ 
(؟) «مسائل الإمام أحمد» لابن هانئ .)۲۳١/١(‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه »273508١(‏ والدارقطني ۳۷/6). والطبراني في «الكبير) »)۱۸٠١(‏ 


والبيهقي (۷/ »)77٠‏ وروي مرسلاً عند الدارقطني والبيهقي . 


(5) انظر: ااشرح سنن ابن ماجه» .)551/1١(‏ 











ڪڪ كاب الطلاق 








حء 5 
لا مَنْ زَالَ عَمْلَهُ بمُبَاحَ» ل 


َه 


الأمور الخطيرة التي لا يكون صواب الرأي فيها إلا بكمال العقل» 
وهو منوط بما يغلب تحققه عنذده » وهو البلوع . 


وهلا الشرط. أعتى: البلوغ -.ليس.من الشتروط. العملية؟. لآن 


قوله: «لا مَنْ رَالَ عَقَلَّهُ بِمْبَاحِ» أي: إن من زال عقله بمباح 
يعذر فيه؛ كالنائم» والمغمى عليه» والمجنون. وكذا من أعطي بنجا 
لقداو» أو شرت ميكرا مكرها أو تعر ذلك مما لآ يدخل تخت 
الها وا لم يقع طلاقه إجماعاً"''. لما تقدم من حديث: 
«رُفِعَ القَلَّمُ...» لزوال التكليف» وليس ذلك من جنس اللهو حتى 
يؤاخذ به» فيكون ذلك عذرا له في عدم صحة تصرفاته» ومنها 
الطلاق. 

فإن زال عقله بسبب غير مباح وهو السكر الحاصل بطريق 
محذور؛ كشرب المسكر باختياره وإرادته» فالجمهور ومنهم 
الشافعية» والحنفية» والمالكية» ورواية عن الإمام ايد 55 
المذهب: أنه يقع طلاقه» وحجتهم: أن السكران تناول المسكر 
بمحض إرادته واختياره» وهو مدرك أن هذا يؤدي إلى زوال العقلء 
وقد ترتب على هذا الزوال بعض التصرفات» ومنها الطلاق» لذا 
يقتضي أن يُجعل عقله كأنه موجود» ليثبت صحة تصرفه» زجراً له 
وعقاباً عن معصيته للبارئ ك . 
(۲) انظر: «المغني» »)2555/٠١١(‏ «المهذب» (49/5). 

















والقول الثاني: أن طلاقه لا يقع؛ لأن السكران في غفلة» 
وغفلته فوق غفلة النائم» فإن النائم يمكن أن ينتبه إذا نبه» بينما 
السكران لا ينتبه» وبما أن طلاق النائم لا يقع فكذا طلاق السكران 
لا يقع. وهو رواية عن الإمام أحمدء. اختارها بعض أصحابه. 
واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية'''» وهو قول بعض الحنفيةء 
واختاره المزني وغيره من الشافعية'"'» ونصره ابن ا وروي 
هذا عن عثمان بن عفان ڪي“ وهو قول عطاء وطاوس› وصح 
عن عم بخ عبد العرير أنه لا يقرع" . 

وقال رک دولا کے أن أدلة هله الرواية اي 
والظاهر أن هذه ال ن أحمد. هى التي اسعتر عليها ملهية 
ور برصرعه ا ال كن رواية ای لی سی ی 
بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة ا وهي تحليلها لزوجها - والذي 
يأمر بالطلاق فقد أتى خصلتين: حرمها عليه» وأحلها لغيره» فهذا 
کی عن هذاء وا الت جا .وقال فى رواب الیو ا افد 
كنت أقول: إن طلاق السكران يجوزء بی کر ھاپ علق أنه لا 
يجوز طلاقه؛ لأنه لو أقر لم يلزمه» ولو باع لم يجز بيعه)”” . 

وهلا القول هو الا ت إن قاد الل وال اا وات 
(۱) «الفتاوی» (۱۰۲/۳۳). (۲) انظر: «المهذب» (۹۹/۲). 
(؟) «زاد المعاد» .)١٠١/١(‏ (6) تقدم تخريجه قريباً. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۳۰۹) وسنده صحيح . 
(5) «المحلی» (۲۱۰/۱۰)» وانظر: «فتح الباري» (۳۹۱/۹). 


(۷) «شرح الزركشي» (785/5). 
(۸) «زاد المعاد» (ه/ ١۲۱۰ء .)5١١‏ 

















تعالن تھی عن قربان الصئلاة حال السكره وتال سيحاتة و 
ek‏ ما تَمُولُون 4 [النساء: 47]» والسكران لا يعلم ما يقول. ومن كان 
كذلك كيف يكون مكلفاً وهو غير فاهم ما يقول؟! 

أها قر يق رت .هذا ف فر لان حلتوية الكو مغر 
في الشرع» وهي الجَلدٌء فلا يعاقب بغيره مما لم يرد به الشرع» 
إن العقوبة ينبغي ألا تتجاوز من ارتكب الجرم» والعقوبة هنا تتجاوزه 
إلى زوجته وأؤلاده. 

قوله: «أو إكرَاهٍ صرب وَنَحوِهٍ بقَيرٍ حَقَ» الاسم 
الشخص بما لا يريد ذ فمن أكره على الطلاق بضرب أو خنق أو 
سجن طويل ونحو ذلك بغير حق فطلق لم يقع طلاقه عند جمهور 
العلماءء ومتهسم الأتمة الغلاثة: ا وسيك والشافعي» 
لقوله جلا : إن الله تاور لِي عَنْ متي الخطأء والتشْتان يونا 
اتشكرهوا عله + ولان الله قال: من كدر بال من بد 
ا ا كرا ويك ملم أ امن الكل + ]ان 

ووجه الدلالة: أن الله د لھا "امتفي الكفر يدب اللي عو 
ترك أصل الشريعة ‏ عند الإكراه» ولم يؤاخذ به» حمل الفقهاء عليه 
فروع الشريعة كلها؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو 
أقل منه. 

ومفهوم قوله: «بعّير حَقَّ أن الإكراه إذا كان بحق وقع الطلاق» 
وذلك كالمولي إذا أبى الفيئة» فأجبره الحاكم على الطلاق وقع. 


)١(‏ تقدم تخريجه في «محظورات الإحرام». 











ك دق ےک 
۳ 6 — 








وَيَمْلِكُ الحُرٌ ثلاثاء وَالعَبْدُ طلقتين» وَيَحْرُمُ جَمْعْ الثَللاث» ... 


قوله: «ويملِك الخرٌ تلاثاًء وَالعَبدُ طلقتين» أي: إن مَنْ ٤‏ 
حر أو بعضه حر يملك ثلاث تطلیقات» حرةً كانت زوجته أو 
أمة؛ لأن الطلاق معتبر بالرجال»ء والعبد يملك طلقتين» حرة 
کات وه أو امه دلجلل ذلك ما أخرج 0 
إسماغيل بن شميعة عن أبي رزين» فال قال وجل ٠:‏ 
شوك اله تلان كر تان أبن الغالثة؟ قال: كمسا روني 1 
ترح اخسن [البقرة: 1۲۲۹“ وهذه الآية في الحر؛ لقوله تعالى 
ها : چول يحل نكم ل اوا ا ع 4 
اسا العبد فقد ورد عن عمر وليه أنه قال : «ينكح EA‏ 
Moy‏ 
قوله: «ويَحرْمُ جَمْعْ الثلاث» أي: ويحرم جمع ثلاث طلقات» 
نأف ل أنت طالق فنا أو کل انی اء أن طالق» ألبث 
طالق» فإنه لا فرق بين الصورتين» كما نص على ذلك شيخ الإسلام 
ابن كبية "5 واللقة عل على ذلك فإنه لا خرن مين أن رل 
ضرينه لاا أى ضریته» م ضريقه». كم ضربته: 
وقد ورد في حديث ابن عباس وا الى وكات بن يَزِيدَ 
)١(‏ «تفسير الطبري» (5// 055). قال في «فتح الباري» (3957/9): (إنه مرسل حسن» 
يعتضد بما أخرجه الطبري (2047/5) - أيضاً ‏ من طريق ابن عباس ويا بسند 
صحيح» قال: «إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة» فإما أن يمسكها 
فيحسن صحبتهاء أو يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئا»». 

(۲) أخرجه الشافعي »)١6017(‏ والدارقطني »)۳٠۸/۳(‏ والبيهقي (/ 575)» وإسناده 


صحيح على شرط مسلم» » قاله الألباني ة فى «الإرواء» (۷/ .)١‏ 
(۳) «الفتاوی» (ضفرة 564 «الاختيارات») م 

















امرَأتَهُ ثّلاثاً في مجلس واج . 

فهذا يدل عن أله طلقها بثلاث كلمات متعاقبة» ولو كان قد 
جمعها بفم واحد لذكره؛ لأنه أخص من كونه في مجلس واحد» ولا 
يترك الأخص إلى ما هو أعم في باب المحترزات. 

ثم لو كان هناك فرق لاستفصل النبي ييه منه» هل طلقها ثلاثا 
بفم واحدء أو متعاقبات» والقول بتحريم جمع الثلاث هو المذهب» 
ومذهب الحنفية» والمالكية» وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية»› 
وتلميذه ابن القيم" لقوله تعالى: ماما الي دا طلقم الا 
مَطَْعُوهُنَ لِعِدَّمِنَّ4 [الطلاق: .]١‏ 

ووجه الدلالة: أن الطلاق المأمور به ما كان في استقبال 
العدة» والطلاق التابع لطلاق آخر من غير رجعة بينهما لا تستقبل به 
العلقئ كلذ وكوة هاعورا ووو ل اع آنا عن غدل ا 
ليس عليه أمر النبي ييه فهو رد. فعلى هذا لا يكون الطلاق المتتابع 
معتبرا . 

وقد ورد من طريق مخرمة بن بكير» عن أبيه قال: سمعت 
محمود بن لبيد قال: أخبر النبي بي عن رجل طلق امرأته ثلاث 


- 
انه 


تطليقات 0-00 فقام غضبان» ثم قال: «أيُلِعَبُ بکتاب الله وَأَنَا بين 


2 


)١(‏ أخرجه أحمد »)5١5/5(‏ والبيهقى (۳۳۹/۷)» وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية 
د الحصيو هن طكرية» و عام خرن حكر ا ولا قال الا فى 
«التقريب»: «ثقة إلا فى عكرمة). 1 

- 5١ /۳( «إعلام الموقعين»‎ »)٩ ۰۸ /۳۳( «الفتاوی»‎ »)۱ EY. /٠١( «المغني»‎ (۲( 
«الشرح‎ «(A^ /Y) «بدائع الصنائع»‎ ,)55١/8( «الإنصاف»‎ (٩ ۸۷ ۲ 
.)٥۳۷ /۲( الصغير»‎ 

















َظْهرِكُم ؟» 0 قَامَ رَجَلءع وال يا شولك الع 

وظاهر كلامه أنه لا تحرم الكنتان» وهو المذعب» لحن 
تكرهان» وقيل: حكمهما حكم الثلاث. 

والقول الثاني: أنه لا يحرم إيقاع الثلاث» بل العدد كله 
جائزء إلا أن الأولى هو التفريق» وهذا رواية قديمة عن أحمد» وهو 
مذهب الشافعية» وابن حزم» واستدلوا بعموم آيات الطلاق» وبما 
يأتي في قصة لعان عويمر العجلاني لامرأته» فإنه طلقها ثلاثا عند 
سول الله ياء ولو كان ذلك حراماً لنهاه عن ذلك ليعلم هو ومن 


ووو 


ل ل 


EE 
. حصره‎ 
ثم اختلف العلماء في طلاق الثلاث هل يقع به ثلاث أو‎ 
واحدة؟‎ 


فالجمهور من أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أنه يقع بالطلاق 
الثلاث ثلاث» وتبين منه بینونة كبرى» فلا تحل له حتى تنكح زوجاً 
غير لكاع.وغية» ل كاخ ليل "ء واسندلوا ديت اين 


)١(‏ أخرجه النسائي »)١57/7(‏ ورجاله ثقات. إلا أن مخرمة لم يسمع من أبيه» إنما 
حدث عنه من کتبه» وقيل: إنه سمع منهء قال ابن كثير في «الإرشاد» :)۱۹٤/۲(‏ 
الإسناده جيد قوي»» وحسن إسناده الشيخ عبد العزيز بن باز في «فتاوى الدعوة» 
(۲/) وقد رجح الشيخ أ خم شاكر في رسالة «الطلاق» ص(۳۷) أنه سمع 
من أبيه» ولو كان لم يسمع منه فلا يضعف ذلك روايته؛ لأنه كان عنده كتاب 
أبيه» وهذه وجادة تشبه السماع» أو تكون أقوى منه» وقد أخرج مسلم بعض 
روايته عن أبيه» وهذه أمارة صحتها. انظر: «منحة العلام» (/075/1). 

(۲) انظر: «المحلى) »)556١-7١05/١١(‏ «المهذب) (۲/ »)٠١١‏ «مغني المحتاج) لوم 
«المغني» كل لت «الفتاوی» (۳۳/ ۸). 

(۳) انظر: المصادر السابقة. 

















عباس ا قال: 'كَانَ اللا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله وه وَأَبِي بكر 
وستقين من خلانة مر طلاق اللات واحجدة؛ قال عم بن 
26 1 عا 2 2 ل 8 ٢ i 8 ه٤ 8 00 o7 o‏ 

الخطاب وه : إن الناسسَ قد اسْتَعْجَلوا في أمْر قد كانث لهم فيه 
اة فلو أَمْضَيئَاهُ عَلَيهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيهُمْ)"' . 

ووجه الدلالة: أن عمر طبه جعل الثلاث بكلمة واحدة تا 
كما نطق المطلق» وأقره على ذلك كثير من الصحابة وَقي» وهو من 
أقوى أدلتهم» كما استدلوا بحديث فاطمة بنت قيس» وفيه: «أن أَبَا 
عنص E‏ افوا ED AE‏ أنه طلقيها E‏ ميد 


وزوجهء وفيه: اقَالَ: كَذَبْتُ عَلَيهَا يا رَسُول الله إن أَمْسَحْنْهَاء فَطلمَهَا 
ومو 


ثلاثاً قَبْلَ اَن يَأْمُرَهُ رَسُولُ الله كلل. . .)290 وفي:وواية لا ہی ذاوة: 
اْطلْقَهَا تلات تَظَلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولٍ الله كله كَأنْمَدَهُ رَسُولُ الله كل . 

وذهب فريق من أهل العلم إلى أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا 
طلقة واحدة» سواء أوقعها بفم واحدء أو متعاقبات» وهو مروي عن 
الصحابة والتابعين» فمن الصحابة: أبو بكر» وعائشة» وعمر ‏ في 
أول خلافته - وأبو موسى الأشعري» وابن عباس» وابن مسعود» 
وعلى وء ومن التابعين: عطاءء وطاوسء ومن أرباب المذاهب: 
اھر کر ابات رھ اھاب آے تصنت رصن ااب 


003 أخرجه مسلم (141/5). 4 أخرجه مسلم »)۱٤۸١(‏ (۸). 
(۳) «المسند» .)٥۳ /٤٥١(‏ 


(5) سنن أبى داود .)۲۲٣۰(‏ 

















مالك» وبعض أصحاب أحمد» واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
5 م 

واستدلوا بالنص والقياسء أما النص: فحديث ابن عباس ويا 
المتقدم. فإنه نص صريح› لا قبل العاويل الذي في غيره من 
الروايات» فإنه يوضح الحال التي كانت على عهد رسول الله َل 
وهي أن طلاق الثلاث كان يُعَذَّ واحدة. 

كما ا کت ابن عباس و قانة كلقن (كا ىد عند 
يزيد أو المُطَلِبِ ار لا في مجلس راج فَحَرِْنَ عَلَيِهَا حُزنا 


92 
0 كوو 


ديكا فسا رَسُولُ الله كل : «كيف طلْقَتَهًا؟» قَالَ: طَلَقْتُهَا ثلاثاً في 
مجلس واد قال: «َإِنَمَا تلك وَاحِدَةء قَارْجعْهًا إِنْ ش شنت 
0 

قال الحافظ ابن حجر: «وهذا الحديث نص فى المسألة. لا 
يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات»”" ۰ 

وقد أجاب الجمهور عن حديث ابن عباس و المتقدم بأجوبة 
متعددة غير ناهضة» ذكر أغلبها الحافظ ابن حجرء ومنها: د 
النسخ» وهي مردودة بما ورد في الحديث نفسه من أن طلاق الثلاث 
يعد واحدة - أيضاً - في زمن أبي بكر وليه وكذا كان الأمر صدراً 
من ش19 عمر ا دا 29 


)١(‏ «الفتاوى» (۳۳/ ۷)ء «إعلام الموقعين» (۳/ ٤۱‏ ۔- ۰٦۲‏ ۲۸۷» ۲۸۸)ء رسالة الشيخ: 
محمد بن عثيمين فى طلاق الثلاث «مخطوطة». 

(۲) تقدم تخريجه قريباً (۳) «فتح الباري» (7557/9) . 

(؟) انظر: «فتح الباري» (9/ 0759 . 

















وآما القباس فإن جمع الثلاث محرم ویر 0 والنبي كلل 
يقول: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيسَ عَلَيهِ أَمْوُنَا قَهُوَ رَد وإيقاع الثلاث 
دفعة واحدة ليس من أمر النبي كله فلا يقع به ثلاث»› بل يقع به 
طلقة واحدة» اعتباراً بأصل الطلاق» وإلغاءً للوصف المحرم. 

وهذا هو أظهر الأقوال إن شاء الله تعالى. 

وأما ما وزد عن عمر ققك فيو اجتهاد من اجتهاد الأئمة؛ 
والظاهر أنه من باب التعزير العارض» وهو يختلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنة» ولا يستقر تشريعاً لازماً لا يتغير» بل المستقر هو التشريع 
الأصلي لهذه المسألة. 

وبهذا القول تجتمع الأدلة» ويحصل التمسك بسُّنّة النبي كلل 
وخليفتيه الراشدين» فإن عمر نه كان في أول خلافته يجعل الثلاث 
واحدة لما كان الذين يوقعون الثلاث قلة» فلما تتابع الناس وأكثروا 
من الطلاق الثلاث جعلها ثلاثاً. وألزمهم بما قالوا عقوبة لهم 
وعلى هذا فالفتوى في هذه ل يال الغاس 
وزمانهم» كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية""› فإذا تتابع الناس على 
الطلاق الثلاث وتساهلوا به» وكان في إلزامهم امم واه 
وإلا فلا. 

ثم إن القول بأن الثلاث واحدة فيه رحمة بالمسلمين ورفق 
بهم؛ لأنه يمكنه مراجعة أهله. بخلاف إيقاع الثلاث» وقد يكون 
للإنسان أولاد» فتئشتت الأسرة وينهدم بنيانها . 
)١(‏ تقدم تخريجه أول كتاب «الصلاة». 
(؟) «الفتاوى الكبرى» (۲۷/۳). 

















الغلااث دفعة e‏ 5 ورد فى ا اها كع 
ثلاث ته تَظْلِيقَاتِ) 0 وفى رواية: «فَأَرسَلَ إلى الراك فَاظمَة ست فيس 
3 بتظليقَة کاتت فش لاو 7 له أنها وه فعتثت د كلمة واحدة د فكلمة 
«جميعاً» التي وردت في رواية أحمد أراد بها تأكيد العددء لا 
ا في كك واحدء كما قال تعالى: ولو من من فى 


و ڈو ب 


الاش كلهم 00 ايونس: 44]. 

أما حديث سهل في لعان عويمر وزوجه فعنه جوابان: 

الأول: بالمنع» فلا حجة فيه؛ لأن هذا التطليق وقع بعد 
الحكم بفرقة اللعان» فيكون الطلاق مؤكداً للبينونة» أو قاله على 
سبيل الغيرة والتوكيد لكلامه» وأن ما رماها به صدق» ويدل على 
ذللف فوته اكذتك غ إن ااا هيو ا الین وای كان 
الغرض فقد وقع مع أجنبية فلا حكم له. 

الثاني : سلمنا أن الطلاق و ولكنه ية أنفذ تطليقات عويمر 
على الوجه الذي كان ورا في عهده ف من اعقبار. اللات 
واحدة» ثم ا و معدا ء بودن ر ا ا 
السِّنَّةَ فى المّلاعتين أن يُمَرّقَّ بَينَهُمَا). 

فإن التفريق يتأتى مع بقاء النكاح» بخلاف ما إذا اعتبرت 
لطاقاف حريي اذا ذانها" كور اسعية مهاه جعريةا عليه 


.)٤۱( .»)١580( «صحيح مسلم)‎ )۲( .)50( .)١580( «صحيح مسلم)‎ )١( 











ڪڪ عكاك اتاد 
کم ا 


or 5 00‏ > >> َه 1 0 دم و ٤ر‏ ع عن 5 2 
وَطلاق مَنْ دحل بها في حَيْض أو طهر أَصَابَهًا فيه وَيَقَعْ. 3 


فإن قيل: يحتمل أن يكون عويمر قاله قبل الحكم بفرقة 
اللعان» فالجواب من ثلاثة أوجه: 

١‏ - أن هذا الطلاق السابق لفرقة اللعان المؤبدة لا يوجب بينونة 
لا تكون إلا به» بل البينونة باللعان ستتم» سواء طلقها ثلاثاً أم لا 

؟ - أن إيقاع الفرقة عليها باللعان دليل على أنها لم تكن بانت 
بالثلاث . 

- أن تحريمها تحريماً مؤبداً يدل على أنه لا حكم لهذا 
الطلاق» ولو كان له حكم لكانت لا تحرم عليه إذا نكحت زوجا 
غيره. 

قوله: «وَطَلاقٌ مَنْ نَخَلَ بها في يض أو طهر أصَابَهًا فيه ويَقَمُ» 
هذا معطوت خلى ها لبلدة و الوتخرل بها 
في حال الحيض» أو في طهر جامعها فيه» لقوله تعالى: ياي 3 
إا طَلَقَثْمٌ ألا مَطْلَفُوهْنَ ِعِدّمينَّ4 [الطلاق: ]١‏ واللام للتوقيت؛ أي 
في الوقت الذي تستقبل به عدتها المتعينة» وهذا عو الا 
المشروع» وذلك بأن يقع الطلاق وهي حامل» أو في طهر لم 
يجامعها فيه؛ لأنها حينئبٍ : تشرع في عدة متعينة» الحامل تبتدئ عدة 
حامل» والتي في طهر لم يجامعها فيه تبتدئ عدة حيضء. أما إذا 
طلقها حائضا فإنها لا تعتد بالحيضة التي طلقها فيهاء وإذا طلقها في 
طون اھا که لد رع هل ا من هذا الجا حمل فل بيده 
أو لم ينشأ فتعتد بالحيض؟ فلم يطلقها حينئذٍ لعدة متعينة» فالطلاق 
في هاتين الحالتين طلاق غير مشروع؛ لأنه غير موافق لكتاب الله 
تعالى وستّة رسوله کل . 























ومن الأدلة على تحريم الطلاق في الحيض حديث غبل الله بن 
عمر ويا قال: «ظَلَفْتٌ امْرَأتِي وَهِيَ حَائِض» فذگر ذلك عمد 
للب يله حبص رَسُولُ الله كَلِِ. . . ٠.‏ الحديث”'. 

ووجه الاستدلال: أن رسول الله وَل غضب لطلاق ابن 
عمر وا في الحيض» ولا يغضب إلا لأمر محرم. 

وقد نقل ابن المنذر وابن قدامة والنووي وغيرهم الإجماع على 
أن الطلاق في الحيض طلاق محرم'''. قال 0 الإسلام ابن تيمية : 
«إن الطلاق في الحيض محرم بالكتاب ول لسنة والإجماعء فإنه لا 
يعلم في تحريمه نزاع» وهو طلاق بدعة» . 

وإنما حرم الطلاق في الحيض لكون الحيض حال نفرة 
وزهد في الوطء» وقد يندم في زمان الطهر عند توقان النفس إلى 
الجماع» وهذا هو المشهور من مذهب أبئ حتيقة واختاره أبو 
الاب بوقيل: للا تل العا وها عكر المشيون حجن 
تاق جور العليء” ٠‏ وا كن هن تللق اا 1 ف 
يد تنكو e E‏ ذا EBS E‏ 

وقيل: تعبدي لا يعقل معناه» ونسبه شيخ الإسلام ابن تيمية 
)١(‏ تقدم تخريجه في باب «الحيض». 
(۲) «المغني» »)۳۲٤/۱۰(‏ «شرح النووي على مسلم» .)۳٠١/۹(‏ 
(۳) «مجموع الفتاوی» (۳۳/ 075 . 
(6) انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (۲/ .)۱۹١‏ «الإنصاف» .)٤٤۹/۸(‏ 


)2 «بدائع الصنائع» 0 45)» «روضة الطالبين» (۸/ ۷)» «مقدمات ابن رشد مع المدونة» 
.(TVA «VV /°)‏ 

















إلى بعض المالكية" ولا مانع من اعتبار الحكمتين» وأما الطهر 
فهو بخلاف الحيض؛ لأنه زمان رغبة الرجل فى المرأة» فلا يطلقها 
فى هذا الوقت إلا لحاجته إلى الطلاق. 

وقوله: «مَن دَخَلَ بها» أي: تحريم الطلاق حال الحيض 
عاض اال ا ا كير اک اا اا 
وطاهراً» لقوله تعالى: الا جاح ليکر إن طلقم الاه ما كم 
سره [البقرة: 1۲۳١‏ وقوله تعالى : 0 لِعِدَّبْنَّ» [الطلاق: »]١‏ 
وغير المدخول بها له عدة لهاء اسان هذا إن شاء الله . 

وقوله: «ويقع) أي: ويقع الطلاق حال الحيضء أو الطهر 
الذي جامعها فيهء أما الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه فهذا 
بحرم كما سياتي فى لنٹ ابن عمر ياء وفي وقوعه قولان» 
والأظهر أنه لا ية a‏ لآن الله تعالى ار بالطلاق فى نل الد 
0 

أما الطلاق في حال الحيض فلحديث ابن عمر ووْعا: أنه طَلقَ 
لمْرَنَهُ وَهِي حَائِضٌ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله كا 1 كر 
الْحَطَاب يه رسول الله ل عَنْ ذَلِكَء فقال له رسول الله عله : «مره 
َلبْرَاجِمْهَاء م برها < حَنَى طهر نَم تَحيضء تم تَطهْرَء ثم إن شَاء 
اشک بَعْدُ وَإِنْ شَاء طَلّقَ تَبْلَ أَنْ يَمَسنّ 1 » يلک العِدَةٌ الي أَمَرَ الله كد 


أن مُطَلّقَ لَهَا الشّمائ0” . 


.)15/57( «مجموع الفتاوى» (44/789). (؟) «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
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فقوله: «مَرْهُ فُليْرَاجِعْهَا؛ دليل على وقوع الطلاق في الحيض؛ 
لذن 0 لا تكون إلا بعد طلاق» وهذا من أقوى أدلتهم» واللفظ 
إذا جاء عن الشارع مسرم فإنها ل ل 
اللغوية» كما استدلوا بما ورد فى بعض الروايات عند البخاري: 
وتيك غلي جللل لوهذ انول 0 ينك الأئمة الأربعة: 
وهو اختيار البخاري» والبيهقي» والنووي» والشيخ محمد بن 
إبزاعيم» و اللاي : 

ومما يؤيد هذا القول أن مذهب ابن عمر ويا هو الاعتداد 
بالطلاق في الحيض» وهو صاحب القصةء وأعلم الناس بهاء وهو 
من اكد الصحابة اناغ الله ترجا من :مكالقيا» وهذا ثايه فى 
الوا من طريق اد قال سیت برس بن جره ل 
سمعت ابن عمر يقول: «طلقت امرأتي وهي حائض . . وفيه: فقلت 
لأت .قزر > العسيق يها قال ها ومع ارامت إن ع وامنعكيق) 
هذا لفظ مسلمء وهو عند البخاري» لكن ليس فيه: (ما يمئعه)ء 
وإنما فيه: «أرأيت إن عجز واستحمق»""'. 

وروی مسلم من طريق الزهري» عن سالم بن عبد الله بن 
عمرء وفيه: قال ابن عمر: «فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي 
طلقتها)” ”0 وروى مسلم - أيضاً - من طريق عبيد الله» عن نافع» 
0 «بدائع الصنائع» (0 4). «المنتقى» للباجي /٤(‏ ۹۸)» ااشرح صحيح مسلم» (۹/ اك 

«المغني» /۱١(‏ ۳۲۷)ء «الاختيارات الجلية» لابن بسام (۳/ ۳۷۳)ء «إرواء الغليل» 


.)138- 0 


.)٤( )۱٤۷۱( (صحيح مسلم)‎ )۳( 

















عن اين عمر قال: «طلقت امراتى » . . فذكر الحديك» وفى آخخره: 
قال عبيد الله : قلت لنافع: ما ضعت تلك السا اه ف واحدة 
اعتد بها" . ونافع وسالم هما أحفظ وأثبت من روى عن ابن 
عمرء وهما ينقلان أن ابن عمر اعتد بتلك التطليقة» وهذا واضح في 
أن الذق حسبيا عو ايخ عمره وعد أن يكون هذا مخ غير أمر 
النبي 335 لأمور ثلاثة : 

١‏ أن الرسول ية هو المفتي لابن عمر في كل مسألة تتعلق 
فى هذه القصة» فهو الآمر له ال س ا له فى الطلاق» 
الم لمي طا ٠‏ 

۲ - أنه يبعد أن ابن عمر يحسبها تطليقة بدون استفتاء النبي ئلا 
وهو على خوف مما وقع منه» بعد أن تغيظ النبي بي من صنيعه» 
لل ا 

اانه ورد فى بعض الروايات أن النبي ي هو الذي عدها 
واحدة. ٠‏ 

فقد روى الدارقطني من طريق الشعبي قال: طلق ابن عمر 
اشرآاقه واحدة» وهي حائض» فانطلق عمر إلى رسول الله ييا 
فأخبره» فأمره أن يراجعهاء ثم يستقبل الطلاق في عدتهاء وتحتسب 
بهذه التطليقة والتي طلق أول مرة”" . 

020 اح س 01 
(؟) «سئن الدارقطتي» »)١١/4(‏ «السئن الكبرى» للبيهقي (7777/1) وسنده حسن إلى 


ا قال الألباني في «الإرواء» (۷/ 7۳۱): «(وهو 0 إسناد فيه التصريح برفع 
الاعتداد بطلاق الحائض إلى النبي بيه والأولى مضت في بعض الطرق عن نافع». 

















وقل روى ابن وهب فی امسا وايو داود الطيالسى› 
والدارقطني من طريق يزيد بن هارون ‏ ثلاثتهم: ابن وهب » 
والطيالسي» ويزيد بن هارون ‏ عن ابن أبي ذئب» عن نافع » عن ابن 
وااحدة؟". وقي لفق اهي واحدقة فلك العدة ال أمر الله أن 
يطلق لها النساء»”". وهذا فيه التصريح برفع الاعتداد بطلاق 


وقد تابع ابنَ أبي ذئب ابن جريج عند الدارقطني؛ كلاهما 
عن نافع به» وهذه المتابعة مع متابعة سالم المتقدمة إذا ضمت إلى 
ما تقدم في رواية البخاري «وحسبت علي تطليقة» مع فتوى ابن عمر 
وما ورد عن الشعبي كما مضى » فويت رواية ابق أ ذئب» ودل 
على أن هذا اللفظ محفوظ وليس بشاذء ولذا قال ابن حجر عن 
رواية ابن أبي ذئب وابن جريج» عن نافع: «هذا نص في موضع 
الكلاق» فجب المضير اليه 


القول الثاني: أن الطلاق حال الحيض لا يقع» ولا ينقص به 
عدد الطلاق» وهو قول الظاهرية وطاوس» وقول لابن عقيل من 
الحنابلة» واختاره ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية » وكذا تلميذه ابن 
)١(‏ «فتح الباري» (9/ 0707 . 
(؟) «فتح الباري» (9/ 757): «مسند الطيالسي» :»)58/١1(‏ «سنن الدارقطني» (9/5). 
(۳) انظر: «نظام الطلاق في الإسلام» للشيخ : أحمد شاكر ص(7"0). 
(:) «سئن الدارقطني» .)١٠١ /٤(‏ (5) «فتح الباري» (9/ 07017 . 

















القيم» وابن حزم» والصنعاني» والشوكاني"' 

واستدلوا بما جاء في رواية ا داود والنسائي وأحمد من 
طريق أبي الزبير» أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائضء قال 
ا القردما علق ول و و قالواء لهذا تصن صريج أن 
عدم الاعتداد بتلك الطلقة. 

كما استدلوا بأدلة عامة ليست صريحة في محل النزاع» وإنما 
هي أشبه بالمرجحاتء وقد ذكرها ابن القيم 0 0 
قوله ئ : امن عمل عملا لس عليه أمرنا فهو رده قال 
يدل على بطلان كل ما خالف أمر الرسول كلا e‏ 
الحيض قد طلق طلاقاً ليس عليه أمر الشارع» فيكون مردوداً غير 
مقبول» وهذا فيه نظرء فإنه لا يلزم أن يكون كل عمل من قول أو 
فعل خالف فيه المكلفٌ المشروعٌ أنه باطل» بل هناك من التصرفات 


,)٠١١ 98 /979( «الفتاوى»‎ »)۱٦۳/۱١( «المحلى)‎ .)75١7/9( «فتح الباري»‎ )١( 
«سبل السلام)‎ »)١١١ - ٩١ /۳( «مختصر تهذيب السنن»‎ »)۲۲١/١( «زاد المعاد»‎ 
.)765/5( «نيل الأوطار»‎ .)٠٠٠/0 

(۲) أخرجه أبو داود »)۲۱۸٥(‏ والنسائي (2)19/5 وأحمد (70720/9) قال ابن القيم: 
«وهذا إسناد في غاية الصحة فإن أبا الزبير غير مدفوع عن الحفظ والثقة» وإنما يخشى 
من كتدليسه: فإذا قال: سمعت » أو + حدثني» زال محذور التدليس»› وقال اشا 
ادأبر الزبير ثقة في فة حافظ» إنما ا في بعض ما 0 عن 0 
فل" وجه لرده» . 
وقد أطال الكلام ابن القيم في «زاد المعاد» (2)567/5 و«تهذيب مختصر السنن» 
0 ) في تقوية حديث أبي الزبير. 

() انظر: «زاد المعاد» (5/ 22557 رسالة: «الفيض في تحقيق حكم الطلاق في الحيض» 
للدكتور: سليمان العيسى ص١(١4).‏ 

















ما تصح من فاعلها ولو خالف فيها المشروع؛ لأن التحريم والصحة 
ليسا متلازمين» والنهي قد يقتضي الفساد وقد لا يقتضيه» بأن يقوم دليل 
على الصحة» كما في النهي عن بيع المْصَرَاة ويمكن مراجعة شرح ابن 
رجب للحديث المذكور في «جامع العلوم)» فقد أجاد وأفاد"''. 

وأجابوا عن أدلة القائلين بالوقوع بأن قوله: «مره فليراجعها» 
معناه: إمساكها على حالها الأول؛ لأن الطلاق لم يقع في وقته 
المأذون فيه شرعاًء فهو ملغى والنكاح بحاله» فهم لم يحملوا 
الرجعة على معناها الاصطلاحي عند الفقهاء؛ لأن معناها أعم 5 
ذلك» بدليل قوله تعالى: إن طلْقَها لا جتاح عََهِمَآ أن باجعا ه 
[البقرة: 778] والمراد بذلك العقد على امرأته التى طلقها آخر طلقة بعد 
أن تنكح زوجاً غيره» وأما الاستدلال بلفظ: «وحسبت عليه تطليقة» 
فليس فيه دليل؛ لأنه غير مرفوع إلى النبي بيا. 


الأول: أن حديث ابن عمر رواه جلة من الحفاظ الأثبات» 
وقد اتفقت ألفاظهم جميعا ‏ عدا أبي الزبير المكي ‏ على وقوع 
الطلقة واحتسابهاء ووقوع المراجعة» وقد تقدم أن نافعاً وسالماً 
يرون أن الطلقة التي وقعت لابن عمر حسبت عليه» وهما من أجل 
وات هخ روق عن ايخ ضر وقولهما ثابت في «صحيح مسلم» كما 


.)١۳ - ١١/١( وانظر أيضاً: «القواعد» لابن رجب‎ )١( 

















الثانى: أن أدلة الجمهور على المراد دلالتها قوية صريحة لا 
تقبل التأويل: بخلاف رواية عدم الاعتداد بالطلقة «فردها علي ولم 
يرها شيئاً» فهي على فرض ثبوتها''' تحتاج مع الأدلة المتقدمة إلى 
أحد مسلكين» إما إلى الترجيح أو الجمع» فإن قلنا سور 
ريب أن الأحاديث الدالة على وقوع الطلاق في الحيض أكثر عدداً 
وأقوى إسناداًء وقد تقدمت» وإن قلنا بالجمع فان رواية أبي الزبير 
قابلة للتأويل» فقد قال الشافعي إن معناها: أنه لم يرها شيئا صوابا 
غير خطأ يؤمر صاحبه ألا يقيم عليه» ولذا أمره بالمراجعة . 

والظاهر أن هذه اللفظة لا تصح.ء ومما يؤيد عدم ثبوتها 
إعراض الإمامين مسلم والنسائي عنها مع أنهما أخرجا القصة من 
طريق أبي الزبير بدونهاء ثم إن أبا الزبير لا يقارن بنافع ولا بسالم 
ولا بالشعبي» وكلهم قد روى الحديث ‏ وكذا غيرهم - ولم يذكروا 
ا رو أو الما ولو !اث ا الم عالق تالو واي أو سالا 
وحده لم يقبل منه» فكيف وقد خالف اثني عشر حافظاً رووا 
الحديث عن ابن غمرء .ولح يذكزوا عا ذكرو"" وأبو الزبير المكن 
- واسمه محمد بن مسلم بن تذرس - ليس بمنزلة الثقات الأثبات: 
يقول عنه الذهبي: «صدوق مشهورء اعتمده مسلم» وروى له 
البخاري متابعة» تكلم فيه شعبة. . .*. 

وبهذا يتبين أن القول بالوقوع قول قوي» لا يمكن دفعه لكثرة 


)١(‏ «التمهيد» .)55/١6(‏ (۲) «اختلاف الحديث» ص(557). 
(۳) انظر: «موسوعة أحكام الطهارة» .)٤۷۳/۷(‏ 
(:) «المغنى فى الضعفاء» (۲/ ۳۷۳). «تهذيب التهذيب» (۹/ ۳۹۰). 











۹ 


رلا E‏ بذعَة لِحَامِلٍء وَأَيسَةَ وَصَغِيرةٍ كَغَيْرٍ مَدْخُولٍ 








رواياته» هذا من الناحية العلمية» وأما من الناحية العملية التطبيقية 
فالحكم بوقوع الطلاق» أو عدم وقوعه في حال الحيض مرجعه إلى 
اجتهاد القاضي» والله أعلم. 

قوله: «ولا سُنّة ولا بدعة لِحَامِلٍِء وآَيسَةٍء وَصَغِيرَةٍ كفير مَدخُولٍ 
ب اراد مادعا المثلاقه البدهى» و ما اف الك 
والطلاق البدعى يكون فى الزمن؛ كالطلاق فى الحيض» أو فى 
الظير اللي اسا کے كما تقدم ب ون فى التبدفه. رر بطاكن 
الثلاث» وطلاق الثنتين على أحد القولين. 

ويقابله الطلاق السني» وهو الموافق للشريعة التي سنّها الله كك 
في إيقاع الطلاق» وهو أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه 
أو يطلقها وهي حاملء لقوله يَِةِ: «مُرْهُ فَليْرَاجِعْهَا َم لِبُطَلَقْها طَاهِراً 
اواس 

وقول المصنف إنه: الا سن ولا بدعة لِحَامِلٍء وآيسّة» 
وصغيرَة) ا ا ا بدعة في زمن أو عدد لطلاق يا لأن 
عدتها بوضع الحمل» ولا لطلاق آيسةء وهي التي انقطع حيضها 
لكبرها؛ لأنها لا تعتد بالأقراء» فلا تختلف عدتهاء فلا تحصل 
الريبة» ولا لطلاق صغيرة» لما ذكر. 

وقوله: «كغير مَدخْولٍ بها» أي: كما أنه لا سُّنََّ ولا بدعة في 
طلاق زوجة غير مدخول بها؛ لأنها لا عدة لها فتتضرر بتطويلهاء 


.)0( .)١5١9( تقدم تخريجهء وهذا اللفظ لمسلم‎ )١( 











ڪڪ عكاك اطق 
کک + 55 : 


2 و شك ١‏ ق a‏ 
وَصَريحه: الظلاق» وَالسَرَاحَ»ء وَالفِرَاقء o‏ 


وما ذكره المصنف هو ا 

والرواية الثانية غن لحهد: أن بدغة :الغنده تيت ليؤلاء 
ولغيرهم» وهذا هو الصحيح - إن شاء الله تعالى ‏ لقوة مأخذه. 

قوله: «وَصَرِيحُة: الطلاق» والسَرَاحُ» وَالفِرَاقٌ» أي: إن ألفاظ 
الطلاق نوعان: صريحء وكناية» فالصريح: هو اللفظ الموضوع 
للطلاق الذي لا يفهم منه غيره. 

وصريحه - على ما ذكر المصنف - ثلاثة ألفاظ : 

الأول: الطلاق؛ اف لفظ الطلاق وما تصرف منه» وهو 
الماضي؛ كطلقتك» واسم الفاعل: طالق» واسم المفعول: مُطَلَّقَة 
أما الآمر: اطلقي» والمضارع: أطلقك. واسم الفاعل: مُطلقة» فلا 
يقع بها طلاق؛ لأن ذلك لا يدل على الإيقاع . 

وقوله: «والسّراح» هذا هو اللفظ الثاني» وهو بفتح السين» 
وهو الأرسال» يقال: سرحت الماش إذا اطافغها تذلهيت: 
وتسريح المرأة: تطليقهاء قال تعالى: وسیک سا جيك 
[الأحزاب: ۲۸]» وقال تعالى: امیش موف أَوْ سروه مغرو چ 
[البقرة: .]۲۳١‏ 

وقوه وار هنذا الا لالت اله تعاتى ؟ ان 


a‏ وء ع 


ا 74 0 س عي بي 5 ۰ ۶ 
ينفرقا يعن اله كلا مّن سَعَيَِهٍ» [النساء: »]1١‏ فهذه الالفاظ الثلاثة 


9 








الزوجين» فتكون صريحة فيه» وهذا ما مشى عليه المصنف.» وهو 


(۱) «الإنصاف» (8/ 550). 

















قول الخرقي» وهو مذهب الشافعي في المشهور عنه 

والقول الثاني: أن صريح الطلاق لفظ الطلاق وحده وما 
تصرف مه لأ غير وهو الحلهيو» واشقارة انه امن هن الاب 
رال أبو الطاب :اهو الأقوق فد .> ور ملعب أبن حه 
ومالك .وقول اا ۰ 

وحجة هذا القول: أن لفظ الفراق والسراح يستعملان في غير 
الطلاق كثيراء فلم يكونا صريحين فيه؛ كسائر كناياته؛ قال ابن 
قدامة: «وقول ابن حامد أصحء فإن الصريح في الشيء ما كان نصا 
فيه» ولفظ الفراق والسراح إن وردا في القرآن بمعنى الفرقة بين 
الزوجين فقد وردا لغير ذلك المعنى في القرآن وفي العرف 0 قال 
تعالى : #واعتصموا بل آله ا 4 آنا کیا 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من قال+ إن 
والفراق صريح في الطلاق؛ لأن القرآن ورد بذلك» وجعل الصريح 
ما استعمله القران فيه فهو قول ضعيف لوجهين 

الأول: أن الأصل لا دليل عليه» بل هو فاسد؛ لأن المدار في 
الطلاق على المعنى» وكل يتكلم بلغته. 

الثاني : أن هذه الألفاظ أكثر ما جاءت في القرآن في غير الطلاق 

4 دمجم عو 


قال تعالى : لدا تا کت المؤمتبٍ تر طفشو من بل أن توش كنا 


2ح ل يود ررضة 


ل عَلَيَهِنَ من ع تعلذونها eR‏ وسرحوشن * [الأحزاب: 1۹ ولا تراد 


.)705/١١( «المغنى)‎ »)٠١۳/۲( «المهذب»‎ )١( 
.)700/1١١( (؟) «الهداية» (؟5/5). (۳) «المغنى)‎ 
.)۲۳١/١( «الهداية»‎ .)٠٥٥۹ /۲( «الشرح الصغير»‎ ,)9705/١١( «المغنى)‎ )( 











ڪڪ عكاك اتاد 
کم 5577 








م ارو و 5 ر 3 ا ا ر ت 0 و 
وعيره كناية» إن احتمله» ونوّاه» و بالظاهر ثلاث › ee‏ 


إيقاع طلاق ثان» وإنما أراد التخلية بالفعل وهو رفع الحبس عنهاء 
وقال تعالى: إا بن جهن مكحن مروف أو فارفوهن بِمَعْروفٍ 6 
[الطلاق: ؟] ولا يراد به طلاق الرجعية إذا قاربت انقضاء العدة» وإنما 
الوا القراق. اا" 

قوله: «وَغَيرْهُ كِنَايَة» أي: وغير الصريح كناية» والكناية كل 
لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق» ولا تنحصر ألفاظها. 

قوله: «إن احتَمَلَهُ» أي: إن احتمل اللفظ الطلاق ودل عليه 
والمراد أن الكناية تشبه الصريح وتدل على معناه» فإن لم يكن كذلك 
فليس بصريح ولا كناية نحو: قومي» واقعدي. 

قوله: «ونَوَاهُ» هذا شرط وقوع الطلاق بألفاظ الكناية على 
المذهب» وهو أن ينوي الطلاق نية تقارن اللفظ؛ لأن لفظ الكناية 
وضع لما يشابه الطلاق ويجانسه» فيتعين للطلاق بالنية لإرادته له 
فإن لم ينو لم ينصرف اللفظ إلى الطلاق» فلا يقع به شيء» 
لقوله ب : «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالئيّاتِ) . 

وعن أحمد: يقع بالكناية الظاهرة من غير نية» اختاره أبو 
بكرء وقال القاضي: إنه ظاهر كلام أحمدء ونسبه ابن قدامة إلى 
الإمام مالك”'"'؛ لأنها مستعملة في الطلاق في العرف. فصارت 
كالصريح . 

قوله: «وَقَعَ بالظاهر تلا» أي: إنه يقع باللفظ الظاهر ‏ والمراد 
الكناية الظاهرة ‏ ثلاث طلقات» وظاهره: ولو نوى واحلة؛ لأنه 


.)751/ ,755/١١( «المغنى)‎ )۲( .)559/1١١6( «الفتاوى»‎ )١( 











کاب الطالاق ڪڪ ص 








8 ء0 م ar‏ 
وهي : أنتٍ ا وبرية» ل O‏ ا 


قول جماعة من الصحابة» منهم: ابن عباس» وابن عمر» وأبو 
هريرة» وعلى ون ولأن اللفظ الظاهر يقتضى البينونة في الطلاق» 
فوقع ثلاثاًء وهذا هو المذهب» قال صاحب «الإنصاف»: اوهو من 
مفردات المذهب»'» ونقل الخرقى عن أحمد أنه قال: «أكره أن 
أفتي به»» وعنه: يقع ما وام واختاره جماعة» منهم أبو 

"1 واسكدلوا Ey a‏ ؤم لما 
طلق امرأته البتة فأخبر النبي ييه بذلك» فقال: «مَا أَرَدْتَ 4ا ل 
والجتةه .قال : E‏ كانه الله ال نيو ما نت وان 
الكنايات مع النية كالصريح» فلم يقع به عند الإطلاق أكثر من 
واحدة؛ كقوله: أنت طالق. 


لك 


قوله: «وَمهِي: آنتٍ حَلِيّة» أي: إن ألفاظ الكناية الظاهرة سبعة 
أولياة «آنك خا آی: خلا ى والتغلية ف الأصل: الاقف تطلق 
من عقالها ري عا ويقال للدراة نعلية» اة عن الطلاق. 

قوله: «وَبَرِيّة» أضئله بريئة بالهمز؛ لآنه صفة» من ۳ من 


.)757/1١( «الإنصاف» (587/8). (؟) «المغنى»‎ )١( 

(") «الهداية» (۲/ ۷)ء «المهذب» .)٠١۷/۲(‏ ۰ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۲۲۰۸)ء والترمذي (۱۱۷۷)ء وابن ماجه (۲۰۵۱) من طريق 
جرير بن حازم» عن الزبير بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة» 
عن أبيه» عن جده به» وهذا إسناد ضعيف» الزبير بن سعيد» متكلم فيه» والأكثرون 
على تضعيفه» وعبد الله بن علي مجهول» ا روه غير ریو سيف وقد ذكره 
ابن حبان في «الثقات» (۷/ 0421١5‏ وقال العقيلي في «الضعفاء» (587/5): «لا يتابع 
على حديثه.» مضطرب الإسنادا. ثم ذكر حديثه هذا وأبوه علي بن يزيدء ذكره ابن 
حبان في «الثقات» »)١50 /١(‏ وقال البخاري في «التاريخ خ الكبير») :)70١/5(‏ «لم 


يضح دیا 











ڪڪ کات اطق 
کک 








م و ت 


عي ی ر 2 چ ني ا س م - ع 2 خم 
وا وبنه » وَبتلة» وحرة» وَالحَرَج ) وبغيرها ما واه وإلا 


ا 3 
وأاحدة. 


الشيء براءة فهو بريء» والأنثى بريئة» ثم خفف همزهء ويكنى بهذا 
اللفظ عن الطلاق» كأن المرأة برئت من حقوق الزوج بالطلاق. 

قوله: «وَبَايْنُ» أي: منفصلةء وهو بغير «ها» كما قالوا: طالق؛ 
أي بنت مني وفارقتني» والبّين: الفراق. 

قوله: «وَبَنَة» أي: مقطوعة الوصلة» مأخوذة من البّت» وهو 
القطع . 

قوله: «وَبَثْلَةُ» من البتل» وهو قطع الوصلة؛ أي: متروكة 
النكاح» كف ای عن ا 

قوله: «وخرّة» لأن الحرة هي التي لا رق عليهاء ولا ريب أن 
النكاح رق» لقوله ية : نهن عَوَانٍ ندک» افق اسیرات. 

قوله: «والكرَج» فإذا قال: أنتٍ الحَرّحٌء فهو كناية ظاهرة» 
ومعناه: الحرام والإثم. 

قوله: «وبِغَيرِمَا مَا نَوَاهُء وإلّا وَاحِدَةٌ» أي: ويقع بغير الكناية 
الظاهرة ‏ وهي الكناية الخفية ‏ ما نواه» والكناية الخفية: هي التي 
تكون دلالتها على الطلاق أخفى من الظاهرة» نحو: اخرجى» 
اذهبي » ذوقي» تجرعي › ونحو ذلك. فيقع بها ما نواه من الحو 
واحدة أو أكثر؛ لأن اللفظ لا دلالة له في العدد» والخفية ليست في 


معنى الظاهرة» فوجب اعتبار النية» فإن لم ينو عدداًء بل نوى 


)١(‏ أخرجه البخاري (0077)» ومسلم »)١407(‏ وتقدم في أول «النكاح». 
() تقدم تخريجه في «عشرة النساء». 

















الطلاق وقع طلقة واحدة رجعية في المدخول بهاء وإلا بائنة؛ لأن 
ذلك هو اليقين. 

والطلاق يقع باللفظء كه تقدم » ويقع بالإشارة ی حق من له 
يقدر على الكلام» كالأخرس؛ لأنه لا طريق له إلى الطلاق إلا 
بالإشارة . 

ويقع الطلاق بالكتابة» فإذا كتب الطلاق ونواه وقع؛ لأن 
الكتابة حروف يفهم منها الطلاق» ولأن الكتابة تقوم مقام قول 
الكاتب. 
طلق زوجته مشافهة بصوته المعروف لديها عن طريق الهاتف» أو عن 
طريق الحاسب الآلي المرتبط بشبكة الإنترنت» وقع الطلاق؛ لأنه 
يقع بمجرد تلفظ الزوج به» وكذا لو كتب لزوجته بالطلاق عن طريق 
العانف: لقال أن الفاكس او الجاسي الآلن الفرقط بشيكة 
الإنترنت» فإن الطلاق يقع؛ لما تقدم» ويبقى أن تتأكد الزوجة من 
أن الذي خاطبها أو كتب إليها هو زوجهاء وليس هناك تزوير؛ لما 
يترتب على ذلك من الأحكام'"' . 

قوله: «وَيُعَلَّقْ بالشرط» أي : يجوز تعليق الطلاق بالشرط . 

والمراف يه الوط اللشرى» وعو تعليق الظلاق بشيء وجرداء 
اوعلطا بان الك ار اجى اك انبا ف إن حقلت الشاد 


)١(‏ انظر: «المغني» (۱۰/ ٥۰۲‏ 242504 «مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق» 
ص(١١)»‏ «مسائل فقهية معاصرة» .)٠١ /١(‏ 

















فأنت طالق» أو: إن لم تدخلي الدار فأنت طالق» وتعليق الطلاق 
بالشرط ثلاثة أقسام : 

١‏ أن يكون تعليقاً محضاًء وهو أن يعلقه على شيء ليس فيه 
حث ولا منع» ولا تصديق» ولا تكذيب» فيقع الطلاق بوجود 
الشرط» کان يقول: إذا جاء رأس الشهر فأنت. طالق... آو: إن جاء 
رمضنان فان طالق» فى جاء راس الشهر» أو جاء رمضان طلقت. 

١‏ - أن يكون يمينا محضاًء وهو أن يعلقه على فعل يقصد 
المنع منه أو الحث عليه» أو التصديق» أو التكذيب» أو.غلي ترك 
شيء يقصد منع نفسه منه» كأن يقول: إن كلمت فلاناً فزوجتي 
طالق» فإذا كلمه لم تطلق» وعليه كفارة يمين» على القول الصحيح 
من قولي آهل العلم؛ لآن الظاهر منه قصد اليمين» فأراد التوكيد». إذ 
لا علا ين تكلب فلاا وطلاق وجه 

لان أن يكون معلا لها کان يعلق طلذق زوج غل قعل 
ملك مدعه» كان نقول: إن حرجت إلى السوق انت طالق: 
فخرجت» فهو بحسب نيته» فإن كان قصله التعليق؛ أي: إنها متى 
فعلته فلا رغبة له فيهاء بل هو مطلق لهاء فإنها تطلق» لعموم: (إِنَّمَا 
الأَعْمَالُ بِاليّاتِ» وإن كان قصده اليمين» وهو تأكيد منعها عن الفعل 
لا ظادقيا إن قعلته فإنيا لا تظلق يذلك» ويكثر كقارة يميخء وهذا 


هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية""' . 


() انظر: «الاختيارات» ص(2)5175 «تعليقات الشيخ محمد بن عثيمين على الروض» 
ص(۷۲٥)‏ . 











کاب الطالاق ڪڪ ص 








ل بَعَدَ النكاح» الماك 7 E‏ 


قوله: «كالجتق» أي: فيجوز تعليقه على الشرط ولعل 
المهنف ذكر الق هناة لان كلا مهما إزالةعلف شس على التغليت 
وا ۰ 

قوله: «بَعدَ النّكَاح» أي : وشرط صحة تعليق الطلاق على شرط 
أن يكون بعد نکاح» فلو 'قال* إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق» 
لم يقع بتزوجها. 

قوله: «والملك» أي: وشرط صحة تعليق العتق على شرط أن 
بكوة نيعل ملك الزقيق». :وقد كل على :ذلك قوله عاك : ادا کے 
الات ر طَلْفتموهن 4 0 ال اخ عياش : 
«جَعَل الله الطلاق بَعْدَ التكاح»" 0 وعنه أنه قال: «لا طلاق إلا يَعدَ 
التكاح» رلا قاقة إلا بعد الاك > وغن عمرق بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده أن النبي ياء قال : «لا طَلاقَ إلا فِيمَا تَمْلِكء ولا عِنْقَ 
إلا فِيمَا تَمْلِك وَلا بَِيعَ إلا فيمَا تَمْلِك وَلا وَقَاءَ نَذْرِ إلا فِيمًا 
ك2 , 


(۱) انظر: الشرح المنتهى» للبهوتي (ه/ :0 ه). 

(؟) علقه البخاري (۳۸۱/۹) «فتح» . 

() انظر: «فتح الباري» (۹/ »)۳۸١‏ «موسوعة فقه ابن عباس» .)5١97/5(‏ 

(4) أخرجه أبو داود )5١40(‏ واللفظ لهء والترمذي .)۱۱۸١(‏ والنسائي (۲۸۸/۷)» وابن 
ماجه (۷٤۲۰)ء‏ وأحمد 04278١ 2754/١١(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن») ‏ وفى 
عضن الفح حت ريق جه ومن أ جسن شي راقن هذا لاتا اعت 
وللحديث شواهد» منها: عن جابر دنه قال: قال رسول الله اة : «لا طّلاق لِمَنْ لَمْ 
يَنْكحْ وَلا عِنَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِك) أخرجه أبو داود الطيالسي :)57١/7(‏ ومن طريقه 
البيهقي (۱۹/۷)» والحاكم (7/ 22504 وقال: «صحيح على شرط الشيخين». 
وسكت عنه الذهبي» والحديث له طرق انظر: «منحة العلام» (01/4/19). 











ڪڪ کات اطق 
حم CEN‏ 








َأَدَوَاتُ ا إن وَإِذَاء وَمَتَىء lS‏ وَمَنْ» و 


م عَلَى الفؤر 3 مع «لَما خلا : إن 00 


قوله: «وَادَوَاتُ الشرط إِنْء وإِذَاه وَمَتَى وَكُلَمَاه وَمَنْه وأىٌ» أي : 
إن آدوات الشرط المتعيلة غاد فى المعليق ممت رهن إن 
تيدر الهمزة ومكود النون» وهي أم الوا لكثرة استعمالهاء 
«وإِذاء وَمَنَىء وكلياء وَمَنْا بفتح الميم وسكون النون» وهي و«أي» 


قوله: «وکلها على الفور مع «لخ»» ا كل أدوات الشرط 
المذكورة «على الفور» أي: في الوقت الحاليء مع لم الجازمة 
للمضارع» نحو: متى لم تدخلي الدار فأنت طالق. أو: إذا لم 
تدخلي فأنت طالق» أو: أيّ وقت لم تدخلي فأنت طالق» فإذا مضى 
عقيب الكلام زمن لم تدخل فيه وَحِدَتْ الصفة» وهي عدم الدخول؛ 
لأنها اسم لوقت الفعل» فَيْقدّر به فيقع الطلاق. 

فإن لم توجد لم فهي على التراخي؛ كقوله: إذا خرجت» 
مستقبل طلقت؛ لأن ذلك يقتضى أيّ زمان خَرَجَتْ فهى طالق» 
وذلك شائع في فى الزمان كله. 

قوله: رخّلا: إنْ» ق بيخاللاف «إنْ» الشرطية فإنها للتراخى ماقا 
وجدت «لَمْ» أو لم توجد؛ لأن «إِنْ» حرف موضوع للشرط لا يقتضي 
وقت» فهى مطلقة فى الزمان كلهء فإذا قلت: إن جاء زيد أكرمتك» 

















وإذا قلت: إن لم تتأخر عن الحضور أكرمتك» فالمراد تعليق 
الإكرام على عدم التأخر في أي وقت من الأوقات. 

فإذا قال: إن لم تدخلي الدار فأنت طالق» ولم ينو وقتاً ولم 
تقم قرينة بفور فهي على التراخي؛ لأن ذلك لا يقتضي وقتاً؛ لأن 
المعنى: إن لم يحصل الدخول فأنت طالق» فعلق الطلاق على عدم 
دخول الدار» فهي مطلقة في الزمان كله. 

فإن فال ان دغ الدان الان فانت طالقء :ولت فلي 
الفورية» فلو دخلتها في وقت مستقبل لم تطلق؛ لأنه أراد الوقت 
الحالي» وكذا لو قال: إن لم تدخلي الدار الآن فأنت طالق» فهي 
للفورية» فإن دخلت الآن لم تطلق؛ لأنه علق الطلاق على عدم 
الدخول» ولم يتحقق الآن؛ لأنها دخلت. 

قوله: «وكُلَّمَا للتّكرار» أي: إن هذه الأداة هي التي تفيد 
التكرار» وهو حصول الفعل مرة بعد أخرى؛ لأنها موضوعة له» قال 
تعالى: كما أَومَدُوأ تارا لحري أَطْمََها اند [المائدة: 34]» وذلك لأنها 
تعم الآوقات» فهي بمعنى كل وقتء وأما بقية الأدوات فلا تفيد 
التكرار» فإذا تكرر الشرط المعلق عليه لم يتكرر الحنث . 

فإذا قال: كلما قمت فأنت طالق» تكرر الطلاق بتكرر القيام» 
لما تقدم» وإن قال: إن قمت فأنت طالق» فمتى قامت طلقتء» وإن 
تكرر الام لم كر الطلاق؟ لها ليست للتكران شح التعايق 
بالطلقة الأولى. 











ڪڪ كاب الطالاق 
اکم £0۹ - 








ي الول بها بينهَا الإاجسدةء ,رك لها e‏ 
بالوَاي O E‏ 


قوله: «وَغَيرُ المَدخُولٍ بها تُبِينُها الوَاحِدَةُ أي: إذا كانت 
الروخة طن املضيرك ييا نانك ملق با سيف الأننا عاد ميت 0 
ولم يلزمها ما بعدهاء. ولا يستحق مطلقها رجعتهاء وإنما تحل له 
بعقد جديد؛ لأن غير المدخول بها لا عدة عليهاء فتصادفها الطلقة 
الثانية بائناًء فلا يقع الطلاق بها؛ لأنها غير زوجة» قال الموقّق ‏ بعد 
ذكر جماعة من الصحابة ون -: ١لا‏ نعلم مخالفاً في عصرهم. 
کون اماع 

قوله: «وتُحَرَمُهَا الثلاث» أي: وإن كانت الزوجة غير مدخول 
بها فقال لها: أنت طالق ثلاثاً. وقعت الثلاث» فتحرم عليه» ولا 
تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 

قوله: «ولو بالوّاو» أي: ولو قال: أنت طالق» وطالق» 
وظالقع. فكوة م للدااة جع تشع مها كد انث 
طالق ثلاثاء وإنما قال: «ولو بالوّاو» إشارة إلى قول من قال: إنه لا 
يقع بها إلا واحدة» وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ لأنه أوقع 
الأولى قبل الثانية» فلم يقع عليها شيء آخرء كما لو فرقها. 

وهذا مبني على أن طلاق الثلاث يقع ثلاثاًء والمسألة خلافيةء 
كما تقدم . 

قوله: «وَلا يَتَجَرَأُولا مَحَلَّهُ أي: إن الطلاق لا يتجزأ ولا 
يتبعض» فَذِكْرٌ بعضه ذكرٌ لجميعه» وكذا محل الطلاق لا يتبعض› 
لها كك 
)0 «المغني») .)59١/١١(‏ 











اة ادق ڪڪ 
ا٤‏ ¶— 








٠‏ فَرْبْعْ طَلَقَةٍ َو أو ضمَكِ طَالِق : واحدةٌء لا إِنْ أَضَائَهُ إِلَى ما 
ول وَيَصِح استشاء الال فر 10 دق ف بف فا TOTTI TENET TTT‏ 


قوله: «فَربغ طلقةء أو نصفك طَاليقٌ: واحدةٌ» هذا مثال لما تقدم» 
فإذا قال لزوجته: أنت طالق نصف طلقةء أو ربع طلقة» طلقت 
واحدة. قال الوزير ابن هبيرة: «اتفقوا على أنه إذا قال: أنت طالق 
تساي ةع ب بيت ل 

وإذا قال تصقك طالق» بان طلق من زوچته جرا مشاعاً 
كالنصف طلقت؛ لأن ذكْرَ ما لا يتبعض في الطلاق كذكر جميعه. 

قوله: «لا إِنْ أضَافَهُ إلى ما يَرُولُ» أي: فإن أضاف الطلاق إلى 
ما يزول كشعرك» أو ظفركء أو سنك طالق» لم تطلق؛ لأنه جزء 
سينفصل عنها في حال السلامة» فلم تطلق بطلاقه؛ كالحمل» 
والريق». فإنه لا خلاف فيهما. 

قوله: «وَيَصِعحٌ اسيِثْنَاءُ الأقل» أي: ويصح من الزوج استثناء 
الأقل من عدد الطلاق» وعدد المطلقات؛ لأن الاستثناء لغة العرب» 
ونزل به القرآن» قال تعالى: فت فيهم أف سََةٍ إلا بيت 4 
[العتكبوت: 14]» وقال تعالى عن إبراهيم؛ : تی برآ يما بدو © 
لإ لی فَطرَنى46 [الزخرف: ۲٢‏ ۔ ۲۷]. 

والمراد بالأقل: ما دون النصف» وهذا مما لا خلاف فيهء 
فإذا قال: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة» فطلقتان؛ لأنه كلام متصل 
أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول» ولو قال: نسائي طوالق إلا 
ا ۰ 


.)157/5( «الإفصاح»‎ )١( 

















أما استثناء النصف فالراجح جوازه» لما تقدم» فإذا قال: أنت 
طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة» أما استثناء الأكثر فلا يصح 
على أحد القولين» وهو قول الإمام أحمدء فإذا قال: أنت طالق 
ثلاثا إلا طلقتين» طلقت ثلاثا. 

وان استثنى بقلبه من عدد المطلقات بان قال > تسائى طوالق: 
ونوى إلا فلانة صح الأستشناءء فلا قطلق؟ لان قرله: «نسائي» ف 
غير ذكر عدد اسم عام» يجوز التعبير به عن بعض ما وضع لهء 
واستعمال اللفظ العام في المخصوص سائغ في الكلام» فإذا أراد 
البعض صح» وانصرف اللفظ بنيته إلى ما أراده دون ما لم يرده» ولو 
قال: نسائي الأربع طوالق» واستثنى واحدة بقلبه طلقن جميعهن؛ 
لآن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع منه شيء بمجرد النية؛ لأنها 
أضعف من اللفظ. وكذا لو قال: هى طالق ثلاثاء ونوى واحدة 
وقعت الثلاث. لما تقدم. ٠‏ 

قوله: «وتو شك فيهه الشك هو التردد بين شيثين لا يترجح 
أحدهما على الآخرء وهو هنا مطلق التردد» والشك فى الطلاق 
اا شك فى امل وفك على عدم و فى فر 
وشك في محله» كما لو طلق معينة ثم نسيها كما سيأتي» فإذا شك 
في الطلاق؛ أي: في أصل الطلاق» وهل طلق أو لم يطلق «أخذ 
باليقين» وهو بقاء النكاح» فلا يُحكم بوقوع الطلاق؛ لأن النكاح 
يقين» والطلاق شك طرأ على يقين» فلا يزيله» ودليل ذلك القاعدة 
الشرعية التي عليها مدار كثير من الأحكام الفقهية وهي: «اليقين لا 


زول بالقكء ومن أولة ذلك خاي عبت الله ون ربد ولي قال 

















شي إلى النّبت عله الرغر الوق يقبن إلبو آله بجا الي فى 
الصَّلاة ا و ا 
ريح" فأ مره بالبناء على اليقين وإطراح الشك» وعليه فلا يلزم 
الطللاق بشك فيه. 

قوله: «أقو عَدَدِدِ» ا وإن بدن الطلاق وشك في عدده» هل 
طلق واحدة» أو اثنتين» أو ثلاثا؟ «أخَذ باليّقين» وهو طلقة واحدةء 
ويطرح الشك» وهو ما زاد عليها؛ لأن ما زاد على اليقين طلاق 
مشكوك فيه» فلم يقع. كما لو شك في أصل الطلاق» وأحكام 
الشاك في العدد هي أحكام المُطَلَّقٍ دون الثلاث» من إباحة 0 
و الوطء» فإذا راجعها حلت له؛ أن التحريم المتعلق بما تيقنه 
يزول ا 

قوله: «أو في الوَضَاعء أو عَدَدِدِ» أي : وإن دك في الرضاع هل 
هو حاصل أو لا؟ «أخذ باليقين»؛ أن الأصل عدم الإرضاعء «أو 
فى عَدَدِوِ)» وهو خمس رضعات «لعَذ باليقين»؛ لآن الأصل عدم 
الرضاع المحرم. ولا بينة على ثبوت الرضاع ولا عذده . 

قوله: «أو شَرط آخَنََ باليقين» أي: وإن شك في شرط الطلاق 
اللى شق wll‏ هركي + كاذ NE N‏ 
فأنت طالق» فيشك أنها دخلتها فلا تطلق بمجرد الشك» لما تقدم. 
أو كان الط عدفياء کان ول الت طالق إن لم أفعل كذا اليوم» 
فمضى اليوم وشك في فعله» لم تطلق أيضا بمجرد الشك» لما تقدم 
من أن النكاح ثابت بيقين» فلا يزول بالشك . 


)١(‏ تقدم تخريجه في آخر باب «المياه». 











ڪڪ كاب الطالاق 








سر عهع 
إن أيهم أو تسى المعيّنةَ افرع 00000 


قوله: «فإن أَبْهِمَ أو نَسِيَ المعيّنَّة أقرع» أي: وإن طلق إحدى 
زوجاته» بأن قال: إحداكن طالق» وأبهم ولم ينو واحدة بعينهاء أو طلق 
واحدة من نسائه» ثم نسيها «أقرع» بين نسائه» فأيتهن أصابتها القرعة 
فهى مطلقة؛ لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عيناء فشرعت 
غ الها یه ا ارا وهنا هو اا 

والقول الثانى: أن القرعة لا مدخل لها هناء وهو رواية عن 
حنمب قد ورى. ساقي ين مين عن العمد نا ديعاي اذ 
العا لا تعمل شاعنا لمحرفة اليل وإنميا تعمل لسعرنة 
الميراث» فإنه قال: سألت أحمذ عن الرجل يطلق امرأة من نسائة 
ولا يعلم أيتهن طلق؟ قال: أكره أن أقول في الطلاق بالقرعة» 
قلت: أرأيت إن مات هذا؟ قال: أقول بالقرعة» وذلك لأن القرعة 
تصير على المال. قال الموقّق: «وهذا قول أكثر أهل العلم»» وقال: 
«والصحيح إن شاء الله أن القرعة لا تدخل هاهناء لما قدمنا»؛ أي: 
SSS‏ 
وقع عليه... وقال: «ولذلك لو اشتبهت أخفه اة أو ما 
ملكا أو زوج ماحكية واشناء ذلك لا تدخله القرعة. فكذا 
هاهناء وما نعلم بالقول بها في الحِلّ من الصحابة قائلاً». وقال 
أيضاً : «إن الوارد فيه القرعة هنا الميراث» إذا مات ولم يتبين أيتهن 
المطلقة» فيقرع بينهن للميراث»؛ وقال في مسألة الحلّ: «يحرم عليه 
جميع نسائه حتى تتبين . المطلقة» ويؤخذ بنفقة الجميع؛ لأنهن 
بيات إن 


.)۱٤۳ ۱٤١۱ /۹( «الإنصاف»‎ )١( 
.)7١”؟(ص «الطرق الحكمية»‎ .)٥١٤١ - ٥۲۲ /٠١( «المغنى»‎ )۲( 











كتَابٌ الطالاق ڪڪ 








- f f00 
E e 2 ن‎ E 2 ع 6 ا وس ه‎ 5 2 
ثم إن نانت غيرها ردت إليهء فإن مات قبل القرعة فالوّرثة‎ 


قوله: «نْمّ إن بائّث غَيرَها رُدّث إليه» هذا تفريع على القول 
الأول» وهو جواز إخراج المطلقة بالقرعة» والمعنى: أنه إذا تبين 
للزوج أن المطلقة المعينة المنسية غير التي خرجت عليها القرعة بأن 
أخبر بذلك» أو تذكر من وقع عليها الطلاق ردت إليه؛ لأنها زوجته 
لم يقع عليها طلاق» ولأن القرعة لا حكم لها مع الذكر» ويستثئنى 
من هذه المسألة صورتان: 

الأولى: إذا تزوجت فإنها لا ترد إليه؛ لأنه لا يقبل قوله في 
إيطال حق بره إلا إن دت اتروع الكاني ردت إلى الول 
وحرمت على هذا. 

الثانية: إذا كانت القرعة بحاكم؛ لأن قرعته حكم فلا يرفعه 
الزوج باختياره» ولا ينقض به حكم حاكم» إلا أن يثبت ببينة أن 
المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة» فإنها ترد إليه وإن تزوجت 
أو كم ا 

قوله: «فإن مَاتَ قبل الرعة فالورقة مِقْنُه أي: فإن مات بعد 
قوله لزوجتيه: إحداكما طالق» قبل أن يقرع بينهما «فالورئَةٌ مِثْلَهُ؛ 
أي: في القرعة بينهماء فمن خرجت عليها القرعة لم ترث؛ لأنهن 
قل تساوین فى امال اسان الميراظ: .ولا سیل الى الین 
فوجب المصير إلى القرعة» والله أعلم. 


)١(‏ انظر: «معونة أولي النهى» »)٠١١/۷(‏ «كشاف القناع» (0775/0. «تعليق الشيخ: 
محمد ابن عثيمين على الروض» ص5850). 














٥٦ 





























الرجعة: بالفتح بمعنى الرجوع» وهو العود إلى ما فارقه» أما 
الرجعة بعد الطلاق فبالفتح والكسرء والفتح أفصح. قال ابن فارس: 
«والرّجعة: مراجعة الرجل أهله» وقد lk‏ 

قرغا إعادةٌ مطلقةٍ غير بائنٍ إلى عصمة النكاح بغير عقد. 

وفى ااب بالكمابيه رال والإجماع؛ اما الكداي فل 
تعالى: بعلن لحن رهن في دَلِكَ إن أرادوا اضعا [البقرة: ]ع 
والمراد بقوله: لی دهن 4 ؛ أي : بإرجاعهن إلى عصمتهم» وقوله: 
إن دَلِكَ4؛ أي: في زمن التربص» وهو العدة» وقول الله تعالى: 
ودا طلقم اناه فض أجلن نيش مرفي [البقرة: »]۲۳١‏ والمراد 
ببلوغ أجلهن: منتهى عدتهن» وقوله: لانیک يَوي»؟ آي: 
أبقوهن بمراجعتهن بما يقره الشرع والعرف» والباء ا او 
سرن مَعروفي»؛ أي : اتركوهن بلا مراجعة, دون أن يَسبّهَا أو 

SS 
وهي حائضء فقال النبي بيه لعمر طله: «مَرْهُ فليُرَاجعها...‎ 
الحديث ى‎ 

وأما الإجماع فقد قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن 


.)57 /۲( «مجمل اللغة»‎ )١( 
تقدم تخريجه فى باب «الحيض» من كتاب «الطهارة»).‎ 2 

















سم 40۸ 








ع a‏ کے و ا و 1 590 کی و ا ع 26 


الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون الاثنتين أن لهما الرجعة فى 
العدة)”''» وحكاه غير واحد من أهل العلم. ۰ 

وإباحة مراجعة الرجل زوجته من نعم الله تعالى على عباده. 
فإن الزوج إذا فارق زوجته وتاقت نفسه إليها وَجَدَ السبيل إلى ردهاء 
فإن طلقها الثالثة لم يبق له سبيل عليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره» 
نكاح رغبة لا نكاح تحليل. 

قوله: «مَنْ صلق دُونَ مُلكِهِ» أي: من طلق زوجته بنكاح صحيح 
«دونَ مَلكو) أي: دون ما يملكه من العدد. بأن طلق حر دون ثلاث» 
وغيك دوق اين ف5 اكل العده هی بوا كبرى» ليس فا 
رجعة ؛ لأنها لا تحل حتى تنكح زوجاً غيره . 

قوله: «بلا عوّض» العوض: بكسر ففتح» هو الخَلَفُ والبدل» 
والخراق هنا: ما 'تدقعه المرأة فداءً عن البقاء مع زوجهاء فإن كان 
الطلاق على عوض فلا رجعة؛ لأن العوض في الطلاق إنما جعل 
لتفتدي به المرأة نفسها من الزوج» ولا يحصل ذلك مع ثبوت 
الرجعة. والطلاق على عوض بينونة صغرى» كما تقدم في «الخلع». 

قوله: ْلَه رَجَْة المَدْخُولٍ بها» الدخول بالزوجة: وطؤهاء 
وإنما جاز للمطلق مراجعتهاء لأن لها عدة تمكن المراجعة فيهاء أما 
غير الندخول بها فلا تمكن رسعتها» لأنه لا غذة عليهاء قال 
الموفّق: «أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة 


.)٥٤۷/٠١( «الإشراف» (728/5). «المغنى)‎ )١( 

















ما دَامَتْ فى العدةء 0000 


واحدة» ولا يستحق مطلقها رجعتها)"”'' . 

اما الخلوة بلا وض ل فالهلهمة الها الل قبت فا 
الرجعة''' لو طلقها بعد الخلوة» لقوله تعالى: مولي احق بيهن في 
ذلك [البقرة: 201554 ولأنها معتدة من طلاق لا عوض فيهء فيملك 
رجعتها؛ كالتي أصابهاء بخلاف التي لم يخل بها فإنها بائن منهء لا 
عدة عليهاء ولا يلحقها طلاقه. 

والقول الثاني: لا رجعة له عليها إلا أن يصيبها؛ لأنها غير 
مصابة فلا يستحق رجعتها؛ كغير التي خلا بهاء وهذا قول أبي 


حنيفة » والشافعى فى ا 


وو 0 2-6 


قوله: «مَا دَامَتٌَ في العِدّة» ا لقوله تعالى: و وعو لمن احق 
رَه في ذَلِكَ#؛ أي : في زمن التربص وهو العدة ‏ كما تقدم ‏ فإذا 
اغتسلت من الحيضة الثالثة» ولم يكن قد ارتجعها لم تحل له إلا 
بنكاح جديد. 

فإن طهرت ولم تغتسل فله رجعتها» وهو رواية عن احمد» 
وظاهر كلام ال وهو قول جماعة من الصحابة» منهم عمر» 
وعلى». وابن مسعود ن“ وان أكثر أحكام الحيض له تزول إلا 
بالغسل. فكذلك الرجعة. 

والرواية الثانية: أن العدة تنتهي بمجرد الطهر قبل الغسل» 
وهو اختيار أبي الخطاب » لقوله تعالى: «أوَالظفتُ بر 
(۱) «المغني) .)٥٤۷ /٠١(‏ (۲) «الإنصاف» .)١6١/9(‏ 


.)۱١١/۲( «المهذب»‎ .)05594/1١١( «المغنی»‎ )۳( 
.)٤١ /۲( «الهداية»‎ )5( .)٥٥٦/۱۰( «المغني»‎ )( 











کو و 








5 5 أَز : ا ف وبالوطءِ» a‏ 
اللي 206 فوع [البقرة: ۲۲۸]» والقرء: الحيضة» وقد زالت» 
تروك التربص» وبهذا تكون شروط الرجعة ىة 

١‏ - أن تكون الفرقة بطلاق. 

ت أن تكون في نكاح صحيح. 

۳ - أن يطلق دون ما يملك من العدد. 


ع 


5 -. أن يكون بلا عوضن. 
ه ‏ أن يكون بعد الدخول. 
5 - أن تكون قبل نهاية العدة. 
قوله: «ب: رَاحَعتُء أو: أمسَكث ونَحُودء وَبالوّطء» أي: إن 
الرجعة تحصل بالقول وبالفعل» أما القول فكل يام 
بشرط أن تكون منجزة» فلا يصح تعليقها ‏ كما سيأتي إن شاء الله - 
مثل: راجعت» أو أمسكتء. أو ارتجعت» أو رددت» ونحوهاء قال 
تعالى : نیش موف [البقرة: ١*؟]ء‏ وقال تعالى: وسل لی 
رهن في ذلك اليل 0ه ولفظ لر وروت نه ال وا هر 
هذا الاسم بين آهل العرف» ولا خلاف بين آهل العلم في أن 
الرجعة تحصل بالقول'''» وهل تحصل بالفعل» وهو الوطء؟ قولان: 
الأول: أن الرجعة لا تحصل إلا بالقولء ولا تحصل بالفعل» 
وهو قول الشافعي» ورواية عن أحمد» وظاهر كلام الخرقي؛ لأن 
إعادة الزوجية بعد الطلاق إنشاء للزواج من وجه. فلا بد فيها من 
القول» ولأن غير القول فعل من قادر على القول» فلم تحصل به 
الرجعة؛ كالإشارة من الناطق. 


0 «المهذب» 0/ ۲). «(المغن » /٠٠١(‏ ٠ل‏ ه). 

















القول الثانى: أن الرجعة تحصل بالوطءء وهو رواية عن أحمدء 
وقول ملاع ی ق شتراط نية المراجعة» 
فقيل: لا تحصل الرجعة بالفعل إلا مع النية» وهو أن يجامعها بنية 
المراجعة» وهو رواية عن أحمدء ومذهب مالك؛ لأن الفعل عند 
مالك ينزل منزلة القول مع النية» ولعموم: (إِنّمَا الأَعْمَالُ بالئيّاتِ). 
ولآأن هذه مدة ن تنتهي إلى بينونة » فترتفع بالوطء؛ كمدة الإيلاء. 


وعن أحمد تحصل الرجعة بالوطء» سواء نوى به الرجعة أم 
لد؟ اختارها ابن حامد» والقاضى» وهو قول جماعة من السلف» 
وأصحاب ا 


والظاهر أن الرجعة تحصل بالوطء مع نية المراجعة» لقوة 
مأخذه» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» قال: «وهو أعدل 
الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد)"”"“. وأما القول بأن الرجعة لا 
تعض ا ال قلا ال مق و أذ قله الى اوی 
يمَعرُوِ أو هفوشن بمَعرُونٍ» [الطلاق: ؟] عام» فكل ما يدل على 
الاساك فاه يحضل به الاميباك:. 


وعلى ما تقدم فإن قلنا: إن الوطء مباح حصلت به الرجعة» 
كما ينقطع به التوكيل في طلاقهاء وان قلنا a‏ 
الرجعة؛ لأنه فعل محرم» فاو يكونة سيا ل كوطء المحللء 
لکن لا حدّ عليه بلا خلاف؛ لأنه وطئ زوجته التي يلحقها طلاقه . 


.)009/١١( انظر: «المدونة» (2)575/5 «بدائع الصنائع» (/ 20187 «المغنى)‎ )١( 
.)005/١١( «الفتاوى» (۳۸۱/۲۰). (۳) انظر: «المغنى»‎ )۲( 

















کم ا 
ع 7 3 ديدص هار ل هله 5 م ين 
و نكحت » وَترّوجت وجه» بلا وَلَىٌ» e‏ 


أها لاء أو لمسها لشهوة فالمتضوهن. فن أخمن اله لين 
برجم وهو ا القتولين شن اا لله وال ای ی ره 
الصحيح؛ لأنه أمر لا د اسان عدة ولا فهر > ولأن 
الرجعية زوجة في جميع الأحكامء يجوز أن تتزين له وينظر إليها 
ويخلو بهاء إلا أنه لا قَسْمّ لهاء وكذا الخلوة لا تحصل بها الرجعة 
على اعد القولية؟ لها ليست استعاغا, 

قوله: «وَفِي: نَكحث, وتَرَوَحْتُ وَحْهُ» آي : وتحصل الرجعة بقول 
الزوج: نكحت» وتزوجت» في أحد الوجهينء قال ابن قدامة: 
(أومأ إليه أحمدء واختاره ابن حامد؛ لأنه تباح به الأجنبيةء 
فالرصعية ولا > وغل عا فيو كات فن الربععة تشفرظ له ال 
لن الج بت يكام ۰ 

والوجه الثانى: لا تحصل به الرجعة؛ لأن هذا كناية» والرجعة 
امتاخ بيع سرد وهي لا تحصل بالكناية؛ كالنكاح» ولأنه لفظ 
صريح في العقد» فلم يصلح للرجعة. والقول الأول قوي جداًء إذا عَلِمَ 
أن المراد بقوله : «نكحتها» الرجعة؛ لأن العبرة في الألفاظ بمعانيها . 

قوله: «بلا وَلِيّ» أي: وتجوز الرجعة بلا ولي» بإجماع آهل 
العله'”؛ لأن الرجعية زوجة» والرجعة إمساك لها واستبقاء 
لنكاحها . 

وليذا سوا ال ا ا إمسافا » وا فف بوكراساء 


ر مدوم 6م 


قال تعالى: فقا بل أجلن اشيي كشن بعرو أو فارفوشن بمعرونٍ» 


.)٤٤١ «آثار عقد الزواج» ص‎ ».)050/١١( «المغنى»‎ )١( 
.)٥٥۸/٠١( المصدر السابق‎ )۳( .)٥١١/٠١( المصدر السابق‎ )۲( 

















7 اج 
ل رقا 
و 5 ر ا 002 1 5 9 اا 3 
وَهى رَوجَة يَلحَقَهًا الطلاق» والظهارء رَالايلاءُ u‏ 


[الطلاق: 217 وفي الآية الأخرى: أو سَيَحوَهُنَ يَعرُوِ» [البقرة: .]98١‏ 

قوله: «ولا رضَامَاء أي: ولا يعتبر عب المرأة ف في الرجعة» 
لقوله تعالى : مولن اح رهن AEG‏ متكي [البقرة: ۲۲۸] 
فجعل الحق لبعولتهن» وهم الأزواج» وقال تعالى: یرش 
موف فخاطب الأزواج بالأمر» ولم يجعل لهن اختياراًء ولأن 
الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية» فلم يعتبر رضاها في ذلك؛ 
كالتي في صلب نكاحه» وقد أجمع أهل العلم على هذا" . 

قوله: «وَهِيَ رَوجَة يَلحَقُهًا الطلاقء والظهازء والإيلا أي: إن 
اكاك لجعي روج لقره تعالى : وموم احق رين في دَلِكَ إن 
0 ضا فسمى_ الله تعالئ المطُلّق تا ا أوسا فيملك 
منها ما يملكه ممن لم يطلقهاء ولها ما للزوجات من نفقة وكسوة 
ومسكن» وعليها حكم الزوجات» فيلحقها الطلاق» فله أن يطلقها 
ما دامت في عدتهاء لكن هل تستأنف العدة أو تبني على ما مضى؟ 
قولان لأهل العلم: فأحمد» وأبو حنيفة» والشافعي يقولون: تبني» 
فتحتسب ما مضى» وتضيف له ما بقي؛ لأنهما طلاقان لم يتخللهما 
إصابة ولا خلوة» فلم يجب بهما أكثر من عدة» كما لو والى بينهماء 
وهذا هو الأظهر. 

والقول الثانى : تستأنف العدة؛ لأنها طلقة واقعة فى حق مدخول 
TT NE UE e AE le‏ 


.)٥۷١/٠١( «المغنى)‎ )۲( .)٥٥۳/۱١( «المغني»‎ 21) 











وو كتَابٌ الرَّجَعَةٍ 


کم 556 








5 
دجو و ر 0 


وتعود على ما قى مِنَّ الطلاق ولو بَعْدَ رو . 
الت 00 


قوله: «وَتَعُودٌ على مَا بقي من الطلاق ولو بَعْدَ رُوج» أي: إن 
الرجعية إذا راجعها زوجها الذي طلقها أقل من ثلاث عادت إليه بما 
دنع ثانِ» فإن طلقها دون ثلاث فقضت عدتها» ثم نكحت غيره » ثم 
تت وجها الأول فروايتان: 

الأولى: أنها تعود إليه على ما بقي من الثلاث» وهو قول أكثر 
الصحابة اق ن وقول مالك» والشافعي وآخرين 0 لن الله تعالى قال : 
الطَلقٌ انچ [البقرة: 559]» ثم قال: إن طلقها [البقرة: ٠59]ء‏ 
وهذا يشمل ما إذا تزوجت بعله أو لم نتزوج › ولأن وطء الثاني لا 
يُحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول» فلا يغير حكم الطلاق. 

والرواية الثانية: أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث» فيكون 
الزوج الثاني قد هدم الطلاق» وهو قول ابن عمر ويا وغيره. 

والأول هو الأظهر لقوة مأخذه» فإن الزوج الثاني ليس له أثر 
في طلاق الأول . 

أما إذا طلقها لدا فنتكحت غيره ووطئهاء ثم تزوجها الآولء 
فإئها قغود إله. بطلاق تلات إجماعا : 

قوله: «ولا تعلق الوَحْعَة» 56 ولا يصح تعليق الرجعة بشرط؛ 
ك: إذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك. أو: إن قدم اقل 
راجعتك» ونحو ذلك؛ لأنه استباحة فرج مقصودء فأشبه النكاح» 


() انظر: «المغنى») .)٥۳۲/٠١(‏ 

















7 < 5 7 ره شه اه E‏ رو و 5 
ولا تصح في الردةء وتستحب فى الندعی: ويقدم قولها فى 
0 7 

انقضاء اتيا ا اا ا ا E O‏ 


وهذا التعليل فيه نظرء والصحيح أنه إذا كان التعليق لغرض مقصود 
فإنه يصح؛ لأن الأصل الحل . 

قوله: «ولا تَصِحٌ في الرّدَّةِه أي: ولا تصح الرجعة في حال 
الردة من أحد الزوجين» قياساً على النكاح». ولأن مقصود الرجعة 
الحل» والردة تنافيه» فإذا انتقل أحد الزوجين إلى دين يمنع دوام 
النكاح امتنعت الرجعة. 

قوله: «وَنسِتَحَبُ في البدعيّ» أي: تستحب الرجعة فى الطلاق 
البدعي» وهو الطلاق في الحيض» لحديث عمر ذه لما طلق 
يل ال 5 هر صر اليه وهى حائض» فقال النبى يَلِِةِ: «مره 
فَليْرَاجِعْهًا)'''. اق ار موا ی ر كول الى مدقت 
الحنفية» وقول الشافعي» قالوا: لأن ابتداء النكاح ليس 5 
فاستدامنه بالرضعة كذلك. 

والقول الثانى: أن الرجعة واجبة» وهو قول مالك» وقول فى 
مذهب أبي ا ذكر ابن عابدين أنه الأصح . وهو eT‏ 
أحمد: قالوا: لأن قوله: «فليرًّاجعها» أمرء والأصل فيه الوجوب» 
ولأن الطلاق لما كان محرما حال الحيض - كما تقدم ‏ كانت استدامة 
النكاح فيه واجبة» والحكمة من رجعتها ليقع الطلاق في زمن الإباحة» 
وهو الطهرء وليزول الشيء الذي حرم الطلاق في الحيض لأجله. 

قوله: «ويّقَدَمْ قولّهًا في انقضاء عِدَتِهَاه أي : وإن ادعت المطلقة 


)١(‏ تقدم تخريجه في «الحيض». 
(۲) «حاشية ابن عابدین» (5557/797)» «المغنى) .)۳۲۸/۱١۰(‏ 











کم 5؛ 








ت 2 18 وض #2 برو ٤٥٣و‏ 
E‏ 


انقضاء عدتها وأنكر المطلق ذلك» قدم قولها بلا يمين» لقوله 
تعالى : #ولا ڪل شن أن یکمن مَا حَلَقَّ اله ف امه [البقرة: ۲۲۸]؛ 
أي : لا يحل للمطلقات إذا كان فيهن حمل أن يخفينه ويكتمنهء 
فدلت الآية على قبول قول المرأة في وجود حمل فيها أو نفيه» 
ولولا أن قولها مقبول لم يكن لكتمانها تاثير» ولان هذا أمر لا 
يعرف إلا من قبلهاء فقبل قولها فيه. 

قوله: «مَا ادَّعَتْ مُمكناً» هذا شرط قبول قولهاء وهو أن تدعي 
انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه» وأقل ما يكون ذلك في 
تسعة وعشرين يوماًء بناة على أن أقل الحيض يوم وليلة» وأقل 
الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماًء وذلك بأن يطلقها مع آخر 
الطهرء ثم تحيض يوماً وليلة» ثم تطهر ثلاثة عشر يوماً» ثم تحيض 
يوماً وليلة» ثم تطهر ثلاثة عشر يوماًء ثم تحيض يوماً وليلة» ثم 
تطهر لحظةء ليعرف بها انقطاع الحيض وإن لم تكن هذه اللحظة من 
عدتها. ومن اعتبر الغسل فلا بد من وقت يمكن الغسل فيه بعد 
الانقطاع. لكن لا بد من بينة؛ لأن هذا أمر نادر» كما قضى بذلك 
شريح كنه» وصدقه علي ڪل . 

فإن اعت انقضاء عدتها في زمن لا يمكن انقضاؤها فيه لم 
تسمع دعواهاء. وإن ادعت انقضاءها في زمن يمكن انقضاؤها فيه؛ 
كشهرين أو أكثرء فهذا مقبول بلا بيئّة. 

قوله: «والله أعلّم» تقدم الكلام عليها في آخر باب «المسح على 
الخفين»» ولها نظائر أخرى في الكتاب. 


.)555/١١( «المغنى)‎ )١( 




















العَدّدُ: واحدها علد بكسر العيو» ماخوذة من غد الماك أو 
الأيام أو غيرها عدّاًء إذا أحصى آحادهاء والكمية المعدودة عدد 
رعدة» قال تعالى: طلا عة الور عند أل أا عَثَرٌ براي 
[التوبة: »]۳١‏ وإذا أضيفت العدة إلى المرأة فالمراد أيام أقرائها؛ لأنها 
كمية تعد وتحصى . 

والعدة في اصطلاح الفقهاء: تربص محدود شرعاًء بسبب فرقة 
نكاح وما ألحق به» والمراد بالتربص: الانتظار من قوله تعالى: 
م رالمطلفت دارو بأنقسهنّ لَه هروْء» [البقرة: ۲۲۸]» وقولنا: «وما 
ألحق به» كوطء الشبهة» فإنها تعتد مع أنه ليس بنكاح على أحد 
القولين» وهو المذهب» فالعدة مدة تتربصها المرأة عقب وقوع سبب 
الفرقة» فتمتنع فيها عن التزويج» وبانقضائها نزول ما بھی من أثاز 
الزواج. 

والأصل في وجوبها الكتاب والسنّة والإجماع» فقد أجمعت 
الآمة على وجوب العدة في الجملةء وإنما اختلفوا في أنواع منها 
في الطلاق الرجعي ‏ كما سيأتي إن شاء الله والحكمة من 
مشروعيتها : 
١‏ - معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب. 


١‏ - إمهال الزوج مدة يتمكن فيها من المراجعة بعد أن يتأمل في 


ا 

















ڪڪ كتَابٌ العِدَّدٍ 








سه CA‏ 
اوا ا ا 4 
تعظيم شأن عقد الزواج» وأنه ليس كالعقود التي تنتهي آثارها 
Os‏ 
بمجرد فسخها 8 


قوله: «لا عِدَةَ بِفْرقَةٍ الحَيَاةٍ قَبِلَ مَسِيسٍ أو خَلوَةٍ» المراد بفرقة 
اعد اللا نه a‏ .يري عسي للد وديم 
ونحو ذلك» فإذا فارقها قبل المسيس وهو: الجماع. أو الخلوة بها 
نلا عة فايهاء لقوله تعاليى: وام آل ءَامَنوَا لذا كحم 
الت د طن بن ل أن م نا تنا كم َه ين عل 
ر [الأحزات + 15ء رمعي تعد وتبا 4 ؛ أئ: تحصوتها 
بالأقراء أو الأشهرء قال ابن كثير: «هذا أمر مجمع عليه بين 
العلماءء أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليهاء 
فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت» ولا يستثنى من هذا إلا 
المتوفى عنها زوجهاء فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشراًء وإن لم 
يكن دخل بها بالإجماع ابض" . 


ومفهوم كلام المصنف: أن المسيس والخلوة يوجبان العدة 
على المرأة» أما المطلقة بعد المسيس فلا خلاف في وجوب العدة 
عليها. وأما من خلا بها فلأن الخلوة مظنة الوطء ولو لم يطأء 
والمظنات تعتبر» ولو لم توجد الحقيقة» وهذا قول الإمام أحمدء 
وأبي حنيقة » واک العلماء. وقد ورد عن الخلفاء الراشدين الحكم 
بوجوب العدة على من خلا بهاء فقد ورد عن عمر وعلي وكيا قالا : 


.)7572١(ص انظر: «الفرقة بين الزوجين» ص(87١)» «آثار عقد الزواج»‎ )١( 
.)٤۳۲/١( «تفسير ابن كثير)‎ )۲( 











كتَابٌ العِدَّدٍ ڪڪ 








° 7 ا‎ 50007 o 7 ت‎ o 
e والمعتدات ستة: أولات الأحْمَالٍ أَجَلهُنَّ بالوّضعء‎ 


اذا أغلّقَ بَاباً وَأرسى ستراً قَلَهَا الصَّدَاقٌ كَامِلاًء وَعَلَيهَا المد“ . 

ومن أخذ بظاهر الآية الكريمة لم يعتبر الخلوة مر د 
بل يعلق الحكم بالمسيس» > وهذا قول الشافعي في الجديد'" ٤‏ 5 
الآية نصء ولأن من خلا بها مُطَلّقَةٌ لم مَس فأشبهت من لم يَخْل 
بهاء والله أعلم . 

قوله: «وَالمُغَْدَاتُ سِنَةٌ أي: ستة أصناف» مأخوذة من 
النصوص بالتتبع والاستقراء. 

قوله: «أولات الأخمّالٍ أجِلَمّنَ بالوضع» هذا الصنف الأول: 
ومع أولآات الأسيال* مساحات الحم «أجِلّهُنً) ا انقضاء 
عدتهن بوضع الخ تقول الي ورا الان ل د دن 
حون 4:[الطدة: +1 سواء كانت التحامل مطلقة أن موت عا 
زوجهاء لعموم الآيةء فإن كانت المتوفى عنها زوجها حاملاً وانتهت 
عدة الوفاة قبل ولادتها كان عليها أن تتربص بنفسها حتى تضع 
حملهاء ولا خلاف في ذلك» فإن وضعت حملها ولم يمض عليه 
أربعة أشهر وعشر خرجت من العدة على ابجع القولين لأهل العلم» 
لما ورد عن المسور بن مخرمة 4 ' الا طلم تق هذ 
وَقَاةٍ رّوجِهًا بِلَيَالِ فَجَاءَتْ النَبِىَ بل اا5 ) أَنْ أن تَنْكحَ تان لها 
ىڭ . 
)١(‏ رواه عبد الرزاق (5/ »)۲۸٠‏ وابن أبي شيبة (5/ 775 - »)۲۳١‏ والدارقطني (۳/ ۳۰۷)» 

والبيهقي (۷/ .)٠٠١‏ من طرق» وقد صححه الألباني في «الإرواء» (0797/5. 


(0) «المغنى» (۱۱/ ۱۹۷)» «المهذب» .)١187/5(‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)٥۳۲۰(‏ وأصله في البخاري »)01١8(‏ ومسلم )١585(‏ من حديث = 











کک كتَابٌ العِدَّدٍ 








بج Vi‏ 
وَهوّ ما ار م ولذ قان كان توامين فبا لاخر 

الثاني: المْتَوَفَى عَنها رَوجَهَاء عِذَتَهَا أَرْبَعَةَ أشهر 
وَعَشْرا ا ا 121071000 


قوله: «وهوّ مَا تَصِيرٌ به أمَّ وَلَدِ» أي: ضابط الحمل الذي 
تنتهي به العدة هو ما تصير به الأمّة أمّ ولدء وهو ما تبين فيه خلق 
الإنسان؛ كرأس ورجل ولو كان خفياًء كما تقدم في باب «أمهات 
الأولاد». 

وأما ما لا يتحقق فيه ذلك فلا تخرج بوضعه من العدة؛ لأن 
العدة لازمة بيقين» فلا تنتهي بمشكوك فيه» وعليها أن تعتد بالحيض 
إن كانت مطلقة» وبأربعة أشهر وعشر إن كانت متوفى عنها . 

قوله: «فإن كانًا ومين فبالآخر» التوأم: المولود مع غيره في 
بطن واحد معاًء فإذا كان الحمل توأمين لم تنقض العدة إلا بالثاني» 
لقرنه تعاتى : زر ld IC‏ 
مفرد مضاف» فيشمل كل ما في بطنها من حمل . 

قوله: «الثاني: المُتَوَفَى عَنْها رَوجُهَاء عدَتُهَا اربعة أشهرٍ 
وعشرا» أي : الصنف الثانى من المعتدات: المتوفى عنها زوجها 
بلا حمل نيه 4 سياد كا UE‏ قبل الدخول أو بعده» فهذه عدتها 
ارفا أشهر وعشرة أيام» لقوله تعالی: #وَالَذنَ وون منكُمْ وَيَدَرُونَ 
روك شن نّ بِأَنفْسهنَّ ارا نهر وع 4 [البقرة: +98]؟ آي عشرة 
= آم سلمة چا وفي لفظ للبخاري (40)) في تفسير «سورة الطلاق»: «أنها وضعت 

بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة). 
)١(‏ هكذا في الأصل (وعشرا) وهو موافق للآية» لكنه مخالف هنا للمعطوف عليه» فحقه 
الرفع . 











كتَابٌ العِدَّدٍ ڪڪ 


- 0 1 








ی 
بايد ني ا ا 
و سصف بالرق. 


e‏ ۰ کي بحن o‏ ع و 
الثالث: النطلنات فى الخياة من دات ارو 


أيام بلياليهاء وإنما ذُكرَ العدد في الآية مع أن المعدود مُذْكّر؛ِ لأن 
الجعروه قير مذكورن» تهون كن "العندة حاف العاء وذ ها كاه 
الفراء وابن السكيث وا جاء قوله تعالى: يفون 
سم إن ل إل نّا [طه: ١٠٠]؛‏ أي: عشرة أيام» بدليل الآية 
بعدها: إن لر إل يوم [طه: 01٠١4‏ وقول النبي وَلةِ: «مَن صام 


5 
ع سیک مه 
5 


5 . 7 كسمن و‎ ° 4 0 E a 
رمضان واتبعه بست من شوال» ولم يقل : بستة.‎ 


وعلى هذا فلا تنقضي عدتها حتى تغرب شمسر اليوم العاشر» 
على قول الجمهورء لا بطلوع فجر الليلة العاشرة" على القول 


الثاني . 


قوله: «وتتَنصَّفٌ بِالرّقَ» أي: إن الأمة المتوفى عنها زوجها 
عدتها نصف عدة الحرة» وهي شهران وخمسة أيام بلياليها؛ لأن 
الصحابة ون أجمعوا على تنصيف عدة الأآمة في الطلاق» فكذا عدة 
الموت» وإلا فظاهر الآية العموم للحرة ا 

قوله: «الثالثُ: المُطَلقاث في الحياة من ذَوَاتِ القَرُوءِء يَتَرَيَصنَ 
بثَلاثِ حِيَض» آي : الصنف الثالث من المعتدات: المطلقات في 


الحياة من ذوات القروء: جمع قرء بفتح القاف» أو ضمهاء وهو 


دصت اسه ثلاثة 


الحيقى بد الظيرة: تقوله تال را 


)١(‏ تقدم تخريجه في «الصيام). 
(۲) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (۲۳۳/۲)ء «بدائع الفوائد» .)5١/5(‏ 

















ع و ت 


فرج 


فروءٍ #6 [البقرة: ۲۲۸] ومعنى : برس چ ؛ أي" ينتظرن» وهو خبر 
يفعتى الأمرع دلت الآية على أن زم العذة ثلاث خض : 


قوله: «وَالأمَة كيضتان» لما ورد عن عمرظفك قال: «ينكح 
ر 2 ا عاك ناف ky‏ ع I 2a‏ 
العبد امراتين» و تطليقتين » وتعتد الاأمة حيضتين) ‏ . 


وقول المصنف: 1 الْيَطْلقات في الحياة» | خسن من تعبير غيره 
«المفارقات في الحياة»؛ لأن هذه العبارة تشمل الطلاق» والخلع. 


والفسخ مع أ المفارقة بخلع أو فسخ غير داخلة في حكم الآية: 
9 06 11 أَندُ َة درو [البقرة: 558].» فإن علة 


ا ار 


المختلعة حيضة واحدة» على الراجح من قولي آهل العلم» لحديث 
الربيّع بنْتِ مُعَوّذ بن عفراء: آنا اتَلَعَتْ عَلَى عَهْدٍ الب بيا فَأمَرَمَا 


3 سا ء ع اه 6 سال ب ين ك5 
ل عط او امرت ان تعتد بحيضة)» : 


3 


وعن عكرمة» عن ابن عباس وي : «أَنْ امْرَأَةَ ثابتِ بُن قيس 


2 


امتَلَعَتْ مِنْهُء فَجَعَلَ النَّبِنُ بلي عِدَنَهَا حَيضَةً"". وعن ابن 


)١(‏ تقدم تخريجه في «الطلاق». 

(۲) أخرجه الترمذي »)١١85(‏ والنسائی »)١1875/5(‏ وابن ماجه (5058): وقال 
العرمذي+ اوفي الباب عن ابن غباس وه :وقال: الصحيح آنها أمرت أن تعقد 
بحيضة». اه؛ أي: ليس فيه أن النبى كَكِيةِ هو الذي أمرهاء ولا أن ذلك كان فى عهد 
النبى ية وصوب البيهقى ذلك .)٠٥١/۷(‏ ْ 

0 ا أبو داود (۲۲۹ والترمذي »)١١85(‏ وقال: «هذا حديث حسن). اهء 
وقد اختلف في وصله وإرساله. فقد وصله هشام بن يوسف عن معمرء عن عمرو بن 
مسلم» عن عكرمة» عن ابن عباس وء ورواه عبد الرزاق عن معمر» عن عمرو بن 
مسلم» عن عكرمة» عن النبي بي مرسلاً» وعمرو بن مسلم ضعيف. انظر: «منحة 
العلام» .)٤۹۱/۷(‏ 











كتَابٌ العِدَّدٍ ڪڪ 


— ۳ 








ب جن ا ج ای 
5 50-5 


الرّابِعُ : اللائي يكِسْنَء واللائِي لَمْ حصن فَعَلَاتَةُ 


عمر ا قال: عدة المختلعة ا وفك افش به عثمان بن 
عفان وله" ولأن المختلعة أشبهت الجارية المشتراة بجامع 
العوض في كل» ولأنها ليس لزوجها عليها عدة» فلها أن تتزوج 
بعل براءة رحمها. 

قوله: «الرابغ: اللائي يئسنء واللائي لَمْ يَحِضْنَء فثلاثة أشهّر» 
أي: الصنف الرابع من المعتدات: من انقطع حيضها لكبر أو غيره» 
وام برج وجوعه وهي من ابسف من الشيفن» وفى سن الباس 
خلاف بين أهل العلم» والراجح أنه يختلف باختلاف النساء» وليس 
له سن معين تتفق فيه النساء؛ لأن اليأس ضد الرجاءء فإذا كانت 
المرأة قد يست من الحيض لم ترج رجوعه فهي ايسة » سواء كان 
لها أربعون» أو خمسونء أو أقل أو أكثر. 

وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القي" 
«ووالتتى بيس مِنَ المحيض* [الطلاق: 4] ليس هو بلوغ سِنْء ولو كان 
بلوغ سِنّ لبينه الله ورسوله بء وإنما هو أن تيأس المرأة نفسها من 
أن تحيض» فإذا انقطع دمها ويئست من أن يعود فقد يئست من 
المحيض ولو كانت نت ار 1 اا 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۲۳۰) بإسناد صحيح . 
G3‏ رواه النسائي 00 وابن ماجه )°0۸( وسنده حسن لشواهده. 


(۳) «الفتاوى» (5”/ .)5١‏ «زاد المعاد») .)٦٥۸/٥(‏ 
(:) «الفتاوى» .)55٠0/1١9(‏ 











ڪڪ كتَابٌ العِدَّدٍ 
کک E‏ 








5ل ھا 

وَالخَامس : من ارْتَمَعَ حَبْصهًا لا تڏري سَبَبَه تعتد سئة » 

فالآيسة عدتها ثلاثة أشهر؛ كل شهر مقابل حيضة» قال 
تعالى: چول بن بت ابض بن یگ إن اث ينعن تكد 
أَشَهْرٍ وال ل 0-6 [الطلاق: »]٤‏ ومعنى: إن تمر شككتم في 
حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر. 

وقوله: ولص لر يَضْنَّ4؛ أي: الصغار اللائي لم يأتهن 
الحيض بَعْد» أو البالغات اللائي لم يأتهن حيض بالكلية» فإنهن 
كالآيسات عدتهن ثلاثة أشهر . 

قوله: «والامَةُ شَهِرَانِ» لما ورد عن عمر َه : عِدَّةٌ الأَمَةِ إا 
لم تحض شَهْرَين » وإِذَا حَاضَتٌ حَيضَّئَينَ) وتقدم . 

قوله: «والخامس: مَنِ ارتفعَ حَيضّهًا لا تَدْرِي سَبَبَهُ تعتدُ سَنَةُ 
أي: الصنف الخامس من المعتدات: من ارتفع حيضها ولم تدر 
مسب زاقغه قل كانت ااا ا م عا اشير للخم + نيا 
غالب مدة الحمل» وثلاثة أشهر للعدة؛ لأنها تكون عند عدم 
الحمل» وهي عدة الايسة» كما تقدم. 

والعده قم تسبي مم الحلم ببراءة الرعني» يدلبل ها لو علق 
طلاقها بوضع الحمل فوضعته وقع الطلاق ولزمتها العدة» هذا من 
حيث النظرع e‏ ولا 
يعرف له مخالف من الصحابة وخ 
)١(‏ أخرجه مالك (۲/ »)٥۸۲‏ والشافعي (؟/ 7الاء 914)» وعبد الرزاق (5/ 2074 وابن 


أبي شيبة )3١9/5(‏ من طريق سعيد بن المسيب» عن عمر ونه وهذا إسناد رجاله 
ثقات» على الخلاف في سماع سعيد من عمر وئه وقد تقدم ذلك. 











كتَابٌ العِدَّدٍ ڪڪ 
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ا ت TID O‏ ا .اع 
وإن علمت فحتى يعود. 
3 2 عع ر ت ا 
السافس: امرأة المفقود بمهلكة» 
Et o fos‏ سه 3 او 
يعلم مره » تر بص اربع SE SS OSE SL EE‏ 


قوله: «وإِنْ عَلِمَتْ فحنَّى يَعُونَ أ : وإن علمت من ارتفع 
حيضها ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما؛ كتناول دواء يمنع 
نزول الحيض وقد تناولته «فحتى يَعودَ») أي: فلا تزال فى عدة حتى 
يعود الحيض» فتعتد به وإن طال الزمن؛ لأنها مطلقة لم تيأس من 
الحيض» فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض» أو تبلغ سن الإياس 
فتعتد عدته» وهذا هو المذهب. 

وعن أحمد رواية أخرى: أنها تنتظر زوال ما رفع الحيض؛ 
كانتهاء الرضاع» أو الشفاء من المرض» فإن عاد الحيض عند زوال 
«الإنصاف»): «وهو الق اتا م وهذا هو اللائق بيسر الإسلام 
وسهولته؛ لأن القول الأول فيه مشقة عظيمة وحرج لا تأتي الشريعة 

قوله: «السّادش: امرأةٌ المفقود» أي: الصنف السادس من 
المعتدات: امرأة المفقود» وهو من خفي خبره فلم يعلم أحي هو أم 
میت ؟ لسفر أو ان ونحوهماء وتقدم في «الفرائض» . 

قوله: «ِمَهْلكَةِء أو مِنْ بينِ أهلهٍ فلم يُعَلمْ خَبَرْه َدَرَبَصُ اربع 


(۱) «الإنصاف» (۹/ ۲۸۷). 











ڪڪ كتَابٌ العِدَّدٍ 
کا 4۷٦‏ 


. 7 22 اومن ا لل رخ ور ل ل 
سِيِينٌ ) ثم تعتد لِلوّفاة» وَالغيبَة التي ظاهرها السلامة فتبقى 
ار ° 


الا وعنه : : يَسْعِينَ ستَة مِنْ يوم ولد OOS‏ 








سِنينَء ثم تَعْتَدُ للوقاة» أي: إن كان الفقد غالبه الهلاك؛ كالمفقود 
بمَهلكةٍ» وهي المفازة» أو فقد من بين أهله لغير سبب معروف»› 
تتربص امرأته ا فظن اربع سين هنك ك ثم تعتد للوفاة أربعة 
انهو وغشرا : 


قوله: «والغّيبَة التي ظَاهِرْمَا السَلامةٌ فَتَيِقَى أبدا» أي: وإن 


كانت الغيبة ظاهرها السلامة؛ كالمسافر لتجارة» أو طلب علم» ا 
سياحة «فَتَبِقَى أبدا» أي: إن امرأته تبقى أبداً حتى تتيقن موته» فلا 
تزول الزوجية ما لم يُتَيّقن موته؛ لأنها كانت ثابتة بيقين» فلا تزول 
ا 

قوله: «وَعَنْهُ: تِسعِينَ سَنَّة مِنْ يوم ؤلد» أي: وعن أحمد رواية 
أحريى : آنا فريس سار اقبي ما وه ولدة فطع اللاك لان 
الغالب أنه لا يعيش فوق ذلك» فإن فقد من له تسعون اجتهد الحاكم 
في تقدير مدة يبحث فيها عنه» فإذا انتظرت تمام تسعين سنة منذ ولد 
اعتدت للوفاة» واستدل الفقهاء على ذلك بما ورد عن عمر بن 
الخطاب ذه : أنه أجل امْرَأَةَ المَفْقُودٍ أَرْبَعَ سيين وَأْمَرَهَا أَنْ 


000 200 
تتزوج) . 


وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد في تقدير ملة 


000 رواه مالك (۲/ 0۷0(« وعنه الشافعي ذ في «الأم) )107/۸( من طريق سعيد بن 
المسيب عن عمر ضيه . وله طرق أخرى فانظر: «منحة العلام» (/؟١).‏ 











كتَابٌ العِدَّدٍ م 


/ا/اع — 


ص 2 س 0۶ #8 o 2 e‏ 3ے ٣ 027 ES‏ 
ولو خرَجَت لسفر أو حَج فتوفي زوجها رَجَعَت لقضاء العدة 


مه ؟ وہ 
بمتزله: ال فرت لاا اس و ب ل ا ا O ED‏ 








والصواب - إن شاء الله الرجوع في تقدير ذلك إلى اجتهاد 
الحاكم» لعدم الدليل على التحديد؛ لأنه إذا تعذر الوصول إلى 
اليقين يرجع إلى غلبة الظن في كل مسائل الدين» فيجتهد الحاكم في 
تقدير عدة الاتعظار» ويختلف ذلك باخعلاف الأآزمنة والبلدان 
والأشخاص واختلاف وسائل البحث» وهذا رواية عن الإمام أحمدء 
رجحها صاحب «الإنصاف''» وقد مضى ذكر ذلك في «الفرائض». 

أما ما ورد عن الصحابة وين فهى قضايا أعيان» وقضايا 
الأعيان لا تقنضي العموم» كما في ر فان افر الهققود 
يختلف من مفقود إلى آخرء وتختلف - أيضاً ‏ وسائل البحث عنه» 
ولا سيما في زماننا هذا. 

قوله: «وَلَو خَرَجَتْ لسفرٍ أو حَجٌّ فتوفي رَوجُهًا رجعث لقضاء 
العدّة بمنْزله إِنْ قَرْبّث» هذه المسألة تتعلق بعدة المتوفى عنها 
زوجهاء فإذا خرجت مع زوجها لسفر أو حج فتوفي زوجها في 
الطريق» رجعت إلى بلدهاء لقضاء العدة بمنزل الزوج إن كانت قريبة 
من بلدها؛ لأنها في حكم الإقامة. 

وذليل ذلك ما ار جد الت هن سيك ب السب أن 
غسر 2 ا يرد النتونى ع ا ف ا 
الح . 
(۱) «لإنصاف» (۷/ ١٣٣۳ء .)۳۳١‏ 


(؟) أخرجه مالك (۲/ »)٥۹۱‏ وعبد الرزاق (۷/ ۳۳)» وسعيد بن منصور (۳۱۷/۱)» وابن 
أبي شيبة /١(‏ 20787 والبيهقي (۷/ 22475 وقد تقدم ما يتعلق بسماع سعيد من عمر ذه . 











ڪڪ كتَابٌ العِدَّدٍ 
د CVA‏ 








ولق اشلكت 0 الكافرء أو ارْتَدَ رَوْخُ المُسَْلِمَة بَعْرَ 
الل ا ا r‏ 


ومفهومه أنها إن تباعدت فلا ترجع» بل تمضي في سفرها؛ 
لأن ذلك يضر بها وعليها مشقة» ولا بد لها من سفر وإن رجعت. 

وقوله: «أو حجٌ» ظاهره أنه يلزمها الرجوع ولو أحرمت بحج 
الفرض» والظاهر التفصيل» وهو أنه إن أمكن الجمع بين العدة وأداء 
الحج لكون الوقت متسعاً لا تخاف فوته ولا فوت الرفقة فقة لزمها 
الاعتداد بمنزلها؛ لأنه أمكن الجمع بين الحقين» فلم يجز إسقاط 
أحدهماء وإن خشيت فوات الحج لزمها المضي فيه؛ لأنهما عبادتان 
استويتا في الوجوب وضيق الوقت» فوجب تقديم الأسبق منهماء 
ولان المشقة وريت الح تعظم» فوجب تقديمه. 

وقوله: (إِنْ قَرْبّت» القرب دون مسافة القصرء والبعد فوق 
مسافة القصرء ولو قيل: يرجع في تقدير ذلك إلى العرف ما كان 
يعدا . 

قوله: «وَلّو أسلَمَتٍ امْرَآة الكَافِرء أو ارتدَ روج المُسلِمَة بَعْدَ 
الدخُولِء فَلَّها نَفْقَة العدّة» أي: ولو أسلمت كافرة تحت كافر «بعد 
الدخول» فإنه يوقف الأمر على انقضاء العدةء كما تقدم» ويجب لها 
«تَقَقَةٌ العدَةٍا؛ لأنها محبوسة بسببه» ولأنه يتمكن من بقاء نكاحها 
والمشيفافه نتيا الاه كانت .ليا ال كال رة 

وكذا لوارتَدٌ روج المُسِلِمَةِ بعد الدخولٍ فيوقف الأمر على 
انقضاء العدة» على أرجح الروايتين» ولها نفقة العدة؛ لأنه يمكن تلافي 
نكاحها بإسلامه فكانت النفقة واجبة عليه؛ كزوج الرجعية - أيضاً -. 
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غ ا و و - 
وعكسه بعكية. 


وقوله: «بعدَ الدخول» مفهومه أن ما قبل الدخول يفسخ 
النكاح» كما تقدم في باب «نكاح الكفار». 

قوله: «وعَكسّة بعكسه» أي: وإن أسلم زوج الكافرة» فلا نفقة 
لها فى العدةء وكذا لو ارتدت هى بعد الدخول فلا نفقة لها في 
الت لآل امیا إلى لئے اجا کے يكن لها ف كما بعد 
العدة» والله تعالى أعلم. 











ڪڪ كتَابٌ العِدَّدٍ 


(Ai ڪڪ‎ 








هذا الفصل فى الإحداد» وما يجب على المرأة الحاد أن 
تجتنبه» وغير السا يتعلق به والأاحداد من مكملات العدة 
ومقتضياتها . 
والإحداد لغة: المنع؛ لآن الإحداد يمنع ال اف کی مها 
كان مباحا قله قال عر الل «التغاذ وال تاركة الريية 
للع 
قرعا ة أن اال آنا الت وها زوحي النام العده كل 
ما يدعو إلى نكاحها من الطيب والكحل وثياب الزينة والخروج من 
منزلها لغير حاجة. / 
وهو واجب على المتوفى عنها زوجهاء لقوله بي «لا يَجل 
لامْرَأَةٍ نُؤِنُ بالله وَالِيُوم الآخِرٍ أَنْ تُحِدَ عَلَى مَيْتِ قَوقَ َلاثِ» إلا عَلَى 
روج أَرْبَعَةَ أشهُر وَعَشْر", وقد انعقد الإجماع على ذلك 
والحكمة منه: 
١‏ - إظهار حق الزوج» وبيان خطر عقد النكاح ورفع قدره. 
- سد ذريعة تطلع المرأة للرجال أو تطلعهم إليها. 
۳ التأسف على فوات نعمة النكاح الجامعة لخيري الدنيا 
ا 
)١(‏ «القاموس» 2١١/١(‏ ترتيبه). 


(۲) أخرجه البخاري (۳۱۳)» ومسلم (۱۱۲۷/۲)» (55). 
(۳) انظر: «إعلام الموقعین» (۲/ »)۱٤۸ - ۱٤١‏ «فتح الباري» .)٤۷۷ /۹( »)۳۳۸/٤(‏ 











كتَابٌ العِدَّدٍ ڪڪ 








چە د ور با لهل عي لالم ل 
تجتنب المتوفى عنهَا : الزيئة» وَالطيت» 0000 


قوله: «تَجْتَنبُ المتوفى عنهًا: الرَينَةء والطّيبَ...» أي: يجب على 
المرأة المتوفى عنها زوجها الإحدادء وهو أن تجتنب خمسة أشياء 
ولك غليها التصوصن الشرعية؛ 

أحدها: الزينة» والمراد بها الزينة في نفسهاء فلا تختضب ولا 
تضع عل وجهها شتا من الأصباغ والمساحيق التي ظهرت في هذا 
العصر» وهي من وسائل التجميل» ويدخل في الزينة التي تنھی عنها 
الحاد: لبس الحلي بجميع أنواعه؛ كالخواتيم» والقلائد» والأساور 
ونحو ذلك» لما يآتي» ولأن الحلي يزيد في حسن المرأة ويدعو إلى 
مباشرتها . 

الثاني : الطيب بجميع أنواعه» سواء كان دهناًء أو بخوراًء أو 
قبرهنياة لآ يرك الشهوة ويدعو آل 0 

ا آم عطية ينا أن رسول الله كك قال : 
الا ااا بت قوق لاب إلا على ذو EE‏ أشهُر 
وَعشراء وَل بلس وا 5 إلا توب عَضْبٍ'" ولا تختجل» ولا 
0 اس إلا ِذَا 0 دا مِْنْ قط أو طا 

وعن أم سلمة وا عن النبي ا كه أنه قال: ار عَنهًا 
زوجها لا تلبس المُعَصْفََ من ن الثياب: وَل الول ذا الحَلِىّ» وَلا 
ا تیا . 
)1( و ا 
(۲) مضى تخريجه أول الفصل» وهذا لفظ مسلم. 
(۳) أخرجه أبو داود »)۲۳٠١(‏ والنسائي »)۲٠۳/7(‏ وأحمد )"١7/44(‏ وهو حديث 

حسن» إلا أن النسائي لم يذكر الحلي» ورواه عبد الرزاق )١5١١5(‏ ومن طريقه - 











ڪڪ كتَابٌ العِدَّدٍ 
سم x EA‏ 

وس المضبوغ لِلنّحَسْن وَالإِنْمِدَ وَعَليهًا الْمَبِيتَ بمنزل 
الوَفَاةٍ إن ا ف اطع ك1 لوج eS‏ وو e ee A‏ 


قوله: «ولَيْسَ المَصْبُوغ للتَّحَسُّن» هذا الثالث مما تجتنبه الحاد 
وهو ثياب الزينة» فيحرم عليها الثوب المصبوغ للتحسن والتجميل› 
وهي الثياب التي جرت عادة النساء بلبسها للزينة والمناسبات من آي 
لون كانء لقوله ية : «لَا تَلبَنُ توباً مَصْبُوغاً». أما المصبوغ الذي لا 
براق به التحميل فا باس به لآ ليس بر والتقهاء ذكروا مخ 
عصرنا هذا فقد لا يوجد شيء مما ذكروه» لكن القاعدة في ذلك أن 
كل لوب زينة.فالمرأة ممتوعة دة وما عداه من ثيانت نظيفة ليست 
للزينة فلا تمنع منها المرأة وإن كانت ملونة. 
قوله: «والإنْمِد» هذا الرابع مما تجتنبه الحاد وهو الكحل» فلا 
الؤينة: 
قوله: «وَعَليهًا المَبيث بِمِدْرْلٍ الوفاةٍ إِنْ أمْكَنَ» هذا الخامس مما 
جه الادم وهر ألا تبيت خارج الكت جل عا 0 ت 
«(بمنزل الوّفاةا» وهو المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه» 
سواء أكان الزوج ساكتاً معها أو لم يكن وهذا مذهب 
أهل العلم» لقوله َيه لفريعة بنت مالك ا : «امْكثِي في بيتك حَنَّى 
= البيهقي (۷/ )٤٤١‏ من طريق معمر» عن بديل» عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت 
شيبه عن أم سلمة وَينا. انظر: «البدر المنير» .)٠١١/۲١(‏ و«الممشّقة» بضم الميم 
الأولى» وفتح الشين المعجمة المشددة؛ أي: المصبوغة بالمشق» بكسر الميم» وهو 


الطين الأحمر الذي يسمى: مَغَرَة. 























بلع الكتات أجل قالت + فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا» قالف: 
فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلى فسألني عن ذلك» فأخبرتهء 
فاتّبعه وقضى به . وقوله: «فِي بَيتِك» دليل على وجوب إمضاء 
العدة فيه؛ لأن الرسول كلا اها بذلك» وأضاف البيت إليهاء 
والبيت المضاف إليها هو الذي تسكنه» وفي بعض ألفاظه: «اعتَدّي 
في البيتِ الّذِي ناك فيه نَعْيُ زوجك» . 


فإذا أتاها الخبر في غير مسكنها رجعت إلى مسكنها فاعتدت 
فيه» والبدوية كالحضرية في لزوم المكان الذي مات زوجها وهي 
فيه» فإذا انتقل قومها إلى مكان آخر انتقلت معهم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (757200)» والترمذي »)25١١54(‏ والنسائي »)١994/5(‏ وابن ماجه 
(۲۰۳۱)» وأحمد )١58/55(‏ من طريق سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن 
عمته زيلب بنت كعباء عن فريعة به» وقال الترمذي: احديث حسن صحيح)» 
ونقل الحاكم (۸/۲٠۲)ء‏ عن الذهلي - وهو محمد بن يحيى» وهو ثقة حافظ - أنه 
قال: «هذا حديث صحيح محفوظ)» وضعفه ابن حزم في «المحلى) »)۳٠۲/٠١(‏ 
وهو تضعيف ليس في محله. انظر: «منحة العلام» )١١١١(‏ والحديث له شواهد» 
منها: ما رواه الشافعي في «الأم) (245/7) ومن طريقه البيهقي (177/10) عن 
عبد المجيد» عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن كثير» عن مجاهد قال: 
استشهد رجال يوم أحد» فجاء نساؤهم إلى رسول الله كَل فقلن: إنا نستوحش بالليل» 
فنبيت عند إحداناء فإذا أصبحنا تبددنا إلى بيوتناء فقال النبى يكم «تحدثن عند 
إحداكن ما بدا لكنَّء فإذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة منكن إلى بيتها؛ وهذا حديث 
مرسل» وفي سنده عبد المجيد» وهو ابن عبد العزيز بن أبي رواد» وهو صدوق 
يخطئع. وتابعه عبد الرزاق (757/1) فرواه عن ابن جريج» عن عبد الله بن كثير قال: 
قال مجاهد... فذكره. ورجاله ثقات» ويتقوى بآثار عن الصحابة وء منهم عثمان 
ضيه كما في قصة فريعة» ومنهم عمرء وابنه» وابن مسعود وء انظر : «البدر المنير» 
(۲۰/ ٠داى‏ «الإرواء» (۷/ .)۲١۷‏ «التحجیل» .)5١05/5(‏ 

















ومفهوم كلام المصنف أن لها الخروج نهاراً لقضاء حوائجها؛ 
لأنه خصٌّ الحكم بالمبيت. 

وقوله: (إِنْ أمْكَنَ) أي: إن أمكن أن تعتد فيه اعتدت» ولم 
عجر ليا أن تسحول عم إلا علو كان نکن مرا كبيرة لسن ادها 
من يقوم بشؤونهاء أو تخشى على نفسها أو مالها إذا بقيت فيه من 
عدو أو نحوه» فلها أن تتحول عنه إلى حيث شاءت» وكذا لو حولت 
هه قرا کان بها ساحن السك لكونه جرا وارد أو 
طلب زيادة أجرة» أو كونها لا تجد ما تكتري به إلا من مالهاء فلا 
يلزمها دفع الأجرة؛ لأن الواجب عليها فعل السكن لا تحصيل 
المسكن» فإذا تعذرته السكن. سقطثت. 

هذه هي الأشياء التي يجب على الحاد أن تتقيد بهاء أما 
خروجها من منْزلها فلها أن تخرج لحاجتها نهاراًء ويكون خروجها 
كدر اا كبر الجعة ا ا 
تزور والديهاء أو أحد أقاربهاء ونحو ذلك مما تحتاج أو تضطر 
إليه» وإذا خرجت فهي كغيرها في وجوب التستر والحجاب» والبعد 
عن أسباب الفتنة من اللباس والطيب وغير ذلك. 

أما خروجها لغير ضرورة أو حاجة» فالقول بالمنع أحوطء 
وأبرا للذمة» وأقرب لقاعدة ند الذرائع»ء كخروجها للنزهة» أو 
حضور حفل زواج» أو سفر لحج أو عمرة أو غيرهما"''. 

أما في الليل فلا يجوز لها الخروج؛ لأنه مظنة الفساد إلا 
لضرورة» كمراجعة عستشني طارقة» أو تحر ذلك. 


.)٤١١/١۳( «الشرح الممتع»‎ »)5١1 ۰۲۰٦ - 199/77( انظر: «فتاوى ابن باز»‎ )١( 











كتَابٌ العِدَّدٍ ڪڪ 
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ع ورو قد ار - : : زر 
والمبتوتة مثلهاء إلا في المبيتِ في الاشهر. 


ويجوز للمعتدة أن تكلم من جرت عادتها بتكليمه أو السلام 
عليه قبل ذلك» ولها استعمال الهاتف. أو إجابة من يطرق الباب» 
ونحو ذلك مما لم يرد في الشرع النهي عنه. 

وللمواة الخاد أن فف يدها وثيامها: و تيس ما ادت من 
الثياب غير ثياب الزينة» ولها أن تخرج إلى فناء منزلها وحديقة 

قول بواقستفوكة معا | في بيه في الألشتهر» المراة 
بالسيترنة» البطلقة E LNA NEU‏ ا 
الروايتين عن الإمام أحمد"» وهو فول أي عدن ميان ال 
قياساً للبائن على المتوفى عنهاء بجامع أن كلاً منهما فرقتها بينونة. 

والقول الثانى: أن الإحداد لا يجب على البائن» وهو قول 
الجمهور» ومنهم ا والشافعي في الجديد» وأحمد في إحدى 
الروايتين" لقوله بي في الحديث: «لا تَجِدٌ امرَأة عَلَى ميِّتِ قوق 
ثلاث إلا على رَوج» فهو خاص بالميتء ولأن الإحداد في عدة 
الوفاة لاظلماز الأسف عل قران زرجها ومرته خاما الباقى فان 
فارقها باختياره وقطع نكاحهاء فلا معنى لتكلفها الحزن عليه. 

وهذا هو الراجح ‏ إن شاء الله لقوة مأخذه. وأما قياس 
البائن على المتوفى عنها فهو قياس في مقابلة نص؛ لأن الشرع خص 
الإحداد بالمتوفى عنهاء ولوجود الفرق بينهماء كما تقدم. 
)200 «المبدع» (0/ .)16٠١‏ (۲) «المبسوط»)» (08/5). 
۳( «المغني» (۱۱/ ۹4( «(مغني المحتاج» (0 ۸). «المنتقی» للباجي 0/0). 

















ظ ولول 1 
تو : إلا و 
1 3 0 المبيت» ا 
جي 0 وفل ا يلزم الشاء 
٠. 9 252 1 5 3‏ 
ار م يه 
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ا قيس كا 
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بَابٌ الا سيب بَرَاءِ ڪا 
AY‏ 5 — 


ع اب الاشِيْراءِ ‏ أت 


ع ج - 
امه قي 6م موه لدج قمع رھ و ر 
مه لم ت يصبها وَلم يباشرها ج پستبرتها » EE‏ 


اعرا ل طلت الا لق الهم والسية والناء 
للطلب ؛ کالاستعلام والاستخبار. 























ا 


ا 
SE 2-7‏ 
مر ملك 


رر ا 
اله و 


وشرعا: تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين . 


ع 


هكذا عرفه الفقهاء» وخصوه بالإماء» مع أن الراجح من قولي 
أهل العلم أن من وطئت بشبهةء أو زنا أنها تستبرأ بحيضة» وليس 
عليها عدة» وعلى هذا فقد يكون الاستبراء في غير الإماء» ويقال في 
تعريفه: تربص يقصد منه العلم ببراءة الرحم . 

ل على الام ر رصي لامك ایر ار اقل ها 
يذل على البراءة عق غير تلكوان ولا عة أ ما الحرة فلا يد مي 
التكرار» فاستعمل في حقها لفظ العدة» كما تقدم. 

قوله: «مَنْ مَلَكَ أمَهَ لم يُصِبْهَا ولّم يُبَاشِرْهَا حتى يَسْتَبْرِتَهَ أي : 
إن الاستبراء يجب في ثلاثة مواضع: الأول: من ملك أُمَةَ ببيع» أو 
هبة» أو سبي»ء أو شين ذلك وسلا يوطا کالی تم لها تسم الم 
يُصِبْهَاه أي: لم يحل له أن يطأهاء «ولّم يُبَاشِرْهَاه أي: يقبلها 
ويلمسها وينظر إليها بشهوة» «حَتى يَسْتَبْرِئَهَا أي: يعلم براءة 
رحمهاء كما سيأتي؛ لأنها قد تكون حاملاً من مالكها الأولء 
فتكون آم ولدء فيحصل الاستمتاع بأم ولد غيره» وقد ورد عن 
رويفع بن ثابت ڪه أن رسول الله يكل قال: «مَنْ گان يُؤْمِنُ باه 


























Ses 








وَاليَوم الآخِرٍ قلا يَسْقِ مَاءهُ وَلَدَ غير 

اي النبي 5 رليات سين أوطاس : (لا 
وط حال حتّی تضعَ › ولا غ رٌ دات حمل حت تحبضَ 7 

وما ذكره المصنف من نحريم الوطء والمباشرة هو المذهب. 
وعن أحمد رواية: أنه لا يحرم قبل الاستبراء إلا الوطءء اختارها 
ابن القيم""؛ لأن النهي إنما جاء عن الوطء» فلا يستدل به على 
تحريم المباشرة؛ لأن الحديث أخص» ولا يستدل بالأخص على 
الأعمء ولآنه يجوز الخلوة بها والنظر إليهاء وجواز ذلك لا نزاع 

وظاشر قراف ان للف E‏ لايش اعواضيه سواه ذلك 
الآمة من طفل 03 امرأًة» أو كانت يكوا 3 ا ادا موم 
الأحاديث» ولأن العدة تجب مع العلم ببراءة الرحم. 

والقول الثانى: أنه لا يجب استبراء الأمة إذا ملكها من طفل 
أو امرأة» وهو اختيار شيخ الإسلام ابو ا دون ا 
لأن المقصود من الاستبراء العلم ببراءة الرحم» فحيث تيقن المالك 
براءة رحم الأمة فله وطؤهاء ولا استبراء عليه . 

وكذا لو ملكها وهي بكر فلا استبراء عليه على أحد القولين» 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)5١5/(‏ والترمذي 2»)١١71١(‏ واللفظ لهء وقال: «حديث حسن). 

انظر: «منحة العلام» (۸/ .)٠١٠١‏ 

(۲) تقدم تخريجه في باب «المحرمات». 
(") «زاد المعاد» (ه/؟9"لا). (:) «الفتاوى» (95/ .)7١‏ 
)٥(‏ «زاد المعاد» (ه/ .)9/١5‏ 











بَابٌ الا سَتِبَرَاءِ ڪڪ 


- 5 ۹ 


وَكَذَا المُسْتَفْرَسَهُ وَالمُْتقةٌ لا تُنْكَحُ حَنَّى تُسْتَبْرَأ بالوّضع في 


الحامل» وحَيضة في الخائض» وشهر في الايسَة» en‏ 








وهو قول ابن عمر وي٠‏ واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية"؛ لأن 
الحكم يدور مع علته. 

قوله: «وَكَذَا المُسْتَفْرَسَةُ والمُغتقة لا تُنْكَعُ حتى تُستبرَا أي : 
والموضع الثاني مما يجب فيه الاستبراء: المستفرشة» وهي من 
وطئها سيدها» فصارت راشا له. «لا تنکح» ق لا يزوجها سيدها 
حتى تستبرأء والموضع الثالث: «المُعْتقةا فإذا أعتق أم 7ن 
أمة كان يصيبها لزمها استبراء نفسها إن لم يكن استبرأها. 

قوله: «بالوضع فِي الحَامِلٍء وخيضةٍ في الحَائِض» أي: إن 
اعرا يحصل بوضع كل الحمل إن كانت حاملاًء لعموم قوله 


تبغبالي: روكت الْكَمَالٍ لمي أن يضعن هن 4 [الطلاق: »]٤‏ 
ولحديث 5 سعيدك طبه المتقدم. أو بحيضة واحدة إن كانت ممن 
تحيض » كما تقدم . 

قوله: «وشهر في الآبسّة» أي : يحصل استبراء الآابسة من 
الحيض بمضى شهر› لقيامه مقام الحيض»› كما فى قوله تعالى: 
وات بیس من َلْمَحِيض که [الطلاق: ]٤‏ وهذا هو المذهب» وعنئه: 
فاثة اھر قال في «الفروع»: «وهي الأظهر» . 

قوله: «وَعَسْرَةٍ أشهّر فِيمّن ارتَفَعَ حيضهًا لا تَدْرِي سَيَبَهُ لأن 
)١(‏ ذكره عنه البخاري» انظر: «فتح الباري» (577/5). 
(؟) «الفتاوى» (95/ .)7١‏ 
() أم الولد: هي التي ولدت من سيدها في ملكه» كما تقدم في «أمهات الأولادا. 
)٤(‏ «الفروع» (055/5). 











يحح بَابٌ الاسَيِبَرَاءِ 
ا 4۰ 








ی ی 5 و ا 70 وا ر 3 06 ع را 
و عسرهة اشهر فيمن ارتفع حيضها لا دقار ع ابه 


مدة الحمل تسعة أشهرء والشهر العاشر بدل الحيضة» والله تعالى 


5 




















الرضاع: بكسر الراء وففحها» سصدر رض الضيخ الفدي 
- بكسر الضاد وفتحها ‏ رَضْعاً. ورضاعة» ورضاعاً؛ أي: مص . 

وشرعاً: مص من دون الحولين لبنأ ثاب عن حملء» أو شربه 
إياه ونحوه. 

وقولهم: «لبناً ثاب عن حمل» مبني على رواية عن الإمام 
أحمد أن اللبن لا ينشر الحرمة إلا إن كان عن وطء؛ لأن الذي ليس 
عن وطء لبن نادر» ولم تجر العادة به لتغذية الأطفال. 

والقول الثانى: وهو مذهب الأئمة الثلاثة» وأظهر الروايتين 
عن أحمك أنه ينشر الحرمة وإن كان من غير وطءء لقوله تعالى: 
راڪم آل أَرَصَعَحَكم» [الساء: +؟]ء ولأنه لبن امرأة» فتعلق به 
التحريم» قال ابن قدامة: «وهو أصح»'. 

والأصل في الحرمة بالرضاع الكتاب» والسّنَّةَه والإجماعء أما 
الكتاب فقوله تعالى : راڪم الى أرَصَفَككُ واَورئڪم يرت 
رصع [النساء: *9]» وأما من السَّنَّة فمنها حديث عائشة وبا أن 
النبي ية قال: إن الرَضَاعَةَ تَحَرّمُ مَا تُحَرّمُ الولادّة)' ”2 وفي حديث 
ابن عباس ا: «يَحْرُمُ مِنَ الرّضَاع ما يحرم مِنَ الس 
علماء الأمة على التحريم بالرضاع . 
(۱) انظر: «الدر النقي» 01/5١‏ ). قف «المغني» .)755/١١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري »)٥٩۹۹(‏ ومسلم .)۱٤٤٤(‏ 
(6) تقدم تخريجه في باب «المحرمات» من كتاب «النكاح). 

















و كتابٌ الرّضَاع 
ح د ۹ 


يحرم ى ى رَضَعَاتٍ فِي الحولين» 0000 


0 جحو حدس رضنات في الخولين» أ : : إن الرضاع 
0 أن یکون خمس رضعات على الأرجح من أقوال أهل 
العلم» ودليل ذلك حديث عائشة ويا قالت: ١كَانَ‏ فِيمًا أَنْزِلَ مِنَّ 








الفَرَآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتِ کک u‏ 
تون وخر انه قله وغل نيه تدرا مِنَ القُرآنِ)"''. وفي لفظ: «لا 
يحرم دون حمس رَضْعَات وات . 

أما قول الله تعالى : م اې أَرَصَعَنَكْمَ4 [النساء: ۲۳]» 
فقد استدل بها من قال: إن قليل الرضاع وكثيره يحرم» لإطلاق 
الآية» والأظهر في المسألة هو ما تقدم» وأما الآية فقد بينتها السنةء 
بأن الرضاع المحرم خمس رضعات . 

وأما حديث عائشة و قالت: قال رسول الله كل: «لا تْحَرّم 
المَصَّة والمَصَّتَان)''. فإن 0 أن الثلاث تحرم» ومنطوق حديث 
عائشة ويا المتقدم في «حَمُس الرَّضَعَات» أنها لا تحرم» والمنطوق 
يقدم على المفهوم في الدلالة؛ لأن دلالته أقوى. 

والرضعات: مفردها رضعة» وهي على الأظهر اسم مرة؛ 
كالأكلة والشرية» فيكون المراد بها الوجبة الثافة وإن تخللها تشن 
أو انتقال من ثدى إلى لخر أو جاء ها يلیه بل يغركه عن ري 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١407(‏ 


(۲) أخرجه عبد الرزاق (2»)477/1 ومن طريقه البيهقي (1/ 42557 قال في «فتح الباري» 
(7/4): الإسناده صحيح) . 


(۳) أخرجه مسلم .)١550(‏ 

















رمه و وهر 6 . و 
ودنسر الحرمة عن مروعه» eee Euless‏ 


وطيب نفس» وهذا هو ظاهر اختيار ابن القيم"» وهو الأقرب إن 

الشرط الثاني: أن 50 الرضاع في الحولين» لقوله تعالي : 
وَالْوِدَتُ ِرْضِعَنٌ أَوْلَرَهَنَّ حَولَينَ ا لمن 3 ي اا 
[البقرة: ۲۳۳]» فجعل الله تعالى تمام الرضاعة حولين» فدل على أنه 
ا م ال ل ا سلمة وتا 
قالت: قال رسول الله كَلِْةِ: «لا يَحَرّمْ مِنَ الرَضَاعَةٍ إلا ما فْتَقَّ 
الأمشاقع وَكَانَ قبل الِطام)»”' 

قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي بيه وغيرهم: أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون 
الحولين» وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيا . 

وظاهر الحديث أن المعتبر في الرضاع المحرم أن يكون قبل 
به ١‏ وهر نول ايالمه وهذا دل من ةا لر واا 
من جهة النظر فإن من المعلوم أن الطفل لا يتغذى باللبن إلا إذا كان 
قبل الفطام» أما بعد الفطام فهو والكبير سواء. 

قوله: «وَتَنْشْدُ الحُوْمَة إلى فُرُوعهو» هذا الحكم المترتب على 
)١(‏ «زاد المعاد» .)٥۷٠١ /١(‏ «المختارات الجلية» لابن سعدي ص(١١١)»‏ «الاختيارات 

الجلية» لابن بسام .)٤١٤/۲(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي »)١٠١١(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» ورجح الدارقطني في 
«العلل» /٠١(‏ 500) وقفه على أم سلمة وا . انظر: «منحة العلام) (64/۸). 
(۳) «جامع الترمذي» (۳/ .)٤٥۹‏ (:) «الاختيارات» ص(7587). 











و كتابٌ الرّضَاع 
كم :94 اڪ 








3 
7 ۶ و عر عر ج 5 ایی عير ٠.‏ کے 
لا أصوله. ومن یی درجي ا ا ا ا 0 


الرضاع؛ أي: إن الرضعات الخمس في الحولين تنشر الحرمةء 
والمراد بها: أن يكون الطفل المرتضع ودا للمرضعة في النكاح 
والنظر والخلوة والمحرمية في السفر ونحوه» وولد من تسب لبنها 
إليه» دون بقية الأحكام» فلا يصير ولدا لها في وجوب نفقتها عليه» 
وكونها ترثه ويرثهاء والولاية في النكاح والمال» فهذه لا تترتب على 
الرضاع؛ لأنه لا يساوي النسب في القوةء فلا يساويه في الأحكامء 
وإنما يُشَبَّهُ به فيما نص عليه فيه» وقد قال النبي 4 في ابنة 
حمزة ؤنه: (إِنّهَا لا تجل لي إِنّهَا ابْنَهٌ أخِي مِنَ الرَّضَاعَةٍ وَيَحْرْمْ 
مِنَ الرَّضاعَةٍ ما يَحْرُمْ مِنَ انتب , 

وحرمة الرضاع تنتشر إلى فروع المرتضع» فأولاد المرتضع وإن 
سفلوا أولاد لأبيه وأمه من الرضاع؛ لأن الرضاع كالنسب. 

قوله: «لا أصُولِه» أي: دون أبوي المرتضع» فلا تنتشر الحرمة 
إليهم؛ فتباح المرضعة لأبي المرتضع وجده» وتباح آم المرتضع من 
الست لاه من الرضاع . 

قوله: «وَمَنْ في دَرَحَتِه» أي: ومن في درجة المرتضع من 
أقاربه؛ كإخوته وأخواته» فلا امار الحرمة إليهم» فتباح المرضعة 
لأخي المرتضع من النسب» وتباح أم المرتضع من النسب لأخيه من 
الرضاع» وتباح أخت المرتضع من النسب لأبيه من الرضاع . 

وقاعدة الرضاع: هي أن الرضاع ينشر الحرمة إلى المرتضع 
وفروعه» دون أصوله وحواشيه» فلا يتعدى التحريم إلى غير 


)١(‏ تقدم تخريجه في «المحرمات». 

















إن وَطِنَا اا لت SS‏ فهو ابن ذي اة ر 
لثما و ر لاء 0 


المرتضع ومن هو في درجته من إخوته وأخواته» ولا إلى من فوقه 
من آبائه وافهاتهء ومن في درجتهم من أعمامه وعماته وآخواله 
وخالاته. وينشر الحرمة ال فروع وأصول وحواشى المرضعة» 
وزوجها» فأولاد الزوج والمرضعة إخخوة المرتضع وأخواته وأباؤههما 
أوداقه ا ا الجراة اوا أخوالد اله واک 
صاحب اللبن وأخواته أعمامه وعماته. 

0 «فإن وَطِنَا امْرَآَةٌ فَوَلَدَتْ فأرخ ضعت» ا فإن وطئ رجلان 
E 2‏ اى فأتت 0 الشبهة «فأرضعت» 

قوله: «فَهُوَ ابن ذي 0 أ فهذا المرتضع يكون ابا لمن 
ثبت السب المولود مغهة لآن نيرت الرضباع فرع غلى بوت النسب» 
وظاهره أنه لا فرق بين أن يثبت نسبه بالقافة أو بغيرها. 

قوله: «وَنّو لَهمَا» أي: ولو ألحقت القافة المولود بكلا 
الواطئين صار المرتضع ابنا لهما من الرضاع؛ لأن المرتضع في كل 
e‏ 

قوله: » إلا حرم عَلَيهمَا أي : وإن لم يثبت نسب المولود 
للواطئين أو لا اما لتعذر القافة» أو لكونها نفته عنهما حرم 


() انظر: «المبدع» (/ 255 «الفتاوى السعدية» ص(۳٥٤)»‏ وما تقدم في باب 
«اللقيط» حول الإلحاق. 











حي كتابٌ الرّضَاع 








عليهما» أي : تثبت حرمة الرضاع من جهة المرتضع في حق الواطئين 
تغليبا للحظرء فلو كان المرتضع أنثى لم تحل لأحد من الواطئين. 
قوله: «وَيَنْبُتَ بقولٍ امرأةٍ عدلٍ» أي: إن الرضاع يثبت بشهادة 
امرأة واحدة» وهذا رواية عن الإمام آا حول وبه قال طاوس› 
والرهري»ء والأوزاه: وشرط ذلك أن تكون مَرْضية» ودليل ذلك 


رة ك3 Fro‏ 


ليف غقبة بن الحارت وك فال زوجت امراف فجاع ها امرّاة 

سرد ققالثك: ا فغتكهاء وات الله يله فلت روحت فو 

بِنْتَ قُلانِء فَجَاءنتا امْرَأَةٌ سَودَاءُء فََالَتْ لِي: ئي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَاء 

وهي گاذبة» فَأَعْرَض عَنّى» كَأنَيتْهُ مِنْ قبل وجهه» قُلتُ: إنها كاذب 
ر 


قَالَ: «کیف بھا وقد رَعَمَّت انها قَدَ أرضعَتكمًاء دعها عن واش 


تعالى أعلم. 


.)01١5 ۲٦۵۹ ,7”55٠ »۸۸( أخرجه البخاري‎ )١( 











الفهرس 


الثالث: أن تكون المدة معلومة 
الرابع : بقاء العين بعد استيفاء 
المنفعة 
الخامس: أن تكون من مالك 
التصرف أو مأذون له 50 
الحاضين 6 إمكاة تساي لخي .+ 
يجوز للمصرف أو غيره وعد 
العميل بتأجيره سلعة معينة بعد 
حيازتها 
المستأجر يستوفي المنفعة بنفسه» 


الصفحة 


گے بے > دح 








الفهرس 





ح- 
۷ 0 
الموضوع الصفحة 
هل يؤجر المستأجر العين؟ 00 ا 
الشرط السابع: معرفة ما عقد عليه ١١‏ 
الشرط الثامن: معرفة الأجرة E‏ 
العرف كالتقدير في معرفة الأجرة .. ١5‏ 
الخلاف في صحة استئجار الأجير 
بطعامه وكسوته والراجح فيها 00 0 
فصل: يستحق الأجر والمنفعة 
بالعقد ما لم يكن هناك شرط NV wu.‏ 
ما يضمنه الأجير المشترك A es‏ 
ما يضمنه الأجير الخاص N saat‏ 
الحاذق في عمله لا يضمن إلا إذا 
جنى 20-0000996 
الإجارة عقد لازم TY sese‏ 
الف شنح بسا التجارة إذا 
تجاوز المستأجر المسافة فعليه 
أجرة E‏ 
الزيادة وضمان العين إن تلفت E we‏ 
العين المؤجرة أمانة فى يد 
المستأجر NT‏ ”> 

















الموضوع 


إذا اختلفا في رد العين» أو قدر 
الأجرة» أو المدة ونحو ذلك .... 
كتاب الخصب 
حكمه مع 
الأمور التي تلزم الغاصب 
إن تعذر رد المغصوب فعليه المثل 
في المثلي وإلا القيمة 
الخلااف في تحديد المثلي 
هل يضمن الغاصب الزيادة 
الحاصلة عنده إذا فقدت 


الحكم إذا خلط المغصوب بغيره . 
إذا غرس في الآرض المغصوبة أو 

بناها 
إذا زرع في الأرض المغصوبة 
من وطئ جارية قد غصبها 
من اشتراها من الغاصب ووطثها .. 


باب الشفعة 


شروط ثبوت الشفعة : 373501005000 


شقصاً مشاعاً من عقار 


الصفحة 


۲٦٢ 


۲۹ 
.و 
۳ 


o 
۳٦ 
i) 





الموضوع الصفحة 

حكم الشفعة في المنقول E uu.‏ 
خلاف العلماء فى شفعة 

E ار‎ 


CO ee 
الثالث: أن يكون الشقص انتقل‎ 
O بعوض‎ 
الرابع: أن يأخذ الشريك كل‎ 
EV css الشقص بمثل ثمنه‎ 
٤۸ إن اختلفا في ثمن الشقص ولا بينة‎ 
الحكم إذا كان في الشقص غرس»‎ 
أو بناءء أو زرع» أو ثمر‎ 
EN as للمشتري‎ 
0% a... حكم الشفعة إذا تعدد الشركاء‎ 


الخلاف في الشفعة هل هي على 
الفور أو على التراخي؟ O ies‏ 


الحكم إذا ترك الشفعة لعجزه عنها  ٥۲‏ 
هل للكافر على مسلم شفعة؟ E‏ 
إن لم يعلم حتى تبايعه ثلاثة» أو 
أكثر فله مطالبة من شاء OE‏ 
باع الشقص ومعه شيء آخر 
فللشفيع أخذ الشقص بحصته O00 ess‏ 
باب الوقف 
تعريفه» وشرح التعريف E‏ 
المقصود من الوقف OV‏ 











الموضوع 
حكمه مع الدليل 00 
الوقف من أفضل القربات n.‏ 
ينبغي للواقف أن يستشير من يثق 
بدينه وعلمه وخبرته 00 
الحكم التكليفي للوقف ا 
شبووط الو فت oT‏ 
١‏ أن يكون في عين يجوز 
بيعها SS‏ 
الراجح أن كل ما جازت 
إعارته جاز وقفه 0000 
۲ - أن تكون العين ينتفع بها 
مع بقائها a‏ 


الراجح صحة وقف الدراهم 
۳ - أن يكون الوقف على بر .... 


يرجع في الوقف إلى لفظ واقفه .. 
إذا عيّن الواقف جهة ثم انقطعت .. 
حكم ما خالف الشرع من شروط 


1١ 
325 
1 
1 
1۳ 
10 
10 
1۷ 
1۸ 


1۹ 


4 
4 


7 











ڪڪ 
4048 
الموضوع الصفحة 
إذا وقف على ولده ثم على 
المساكين E‏ 
إذا وقف على جماعة O‏ 
باب الهبة 
تعريفها E‏ 
الفرق بين الهبة والهدية والصدقة V٤‏ 
حكم الهبة VO. asain‏ 
صيغتها 0000000000 
تلزم بالقبض بإذن الواهب VT ss‏ 
الرجوع في الهبة VV aS‏ 
رجوع الآب في الهبة VY‏ 
الراجح عدم جواز الرجوع في 
الهبة VA‏ 
حكم الرجوع في الهبة التي لم 
تقبض VA asa‏ 
شروط رجوع الأب فيها Ae ss‏ 
كيفية هبة الأولاد A‏ 
الأظهر أنه على قدر إرثهم N a.‏ 
هل يجب على الأم التسوية بين 
أولادها؟ E‏ 
حكم التسوية بين الأقارب AE ess‏ 
الراجح عدم التفضيل بين الأولاد 
AV Sms eT‏ 
إذا ى ك الآولاد قا 
يحتاجه AA ees‏ 

















سڪ 
84-4 
الموضوع الصفحة 
إذا زوج ولده لا يلزمه أن يعطي 

الباقين 0 AA.‏ 
إذا احتاج الولد إلى سيارة A ss‏ 
إذا انفرد أحد الأولاد بالبر لم يجز 

تخصيصه بالعطية 0 0000000 
إذا انفرد أحد الأولاد بالعمل في 

تجارة أبيه 0م 
إن فضل بينهم لزم تعديل الهبة E n‏ 
إذا مات الأب قبل التعديل i‏ 
تملك الأب من مال ولده sess‏ 
شروط ااك الأب N o‏ 
تملك الأم من مال ولدها E ns‏ 
لم كالاب مطالية أنه يدق مي اه 
ليس للابن مطالبة أمه بحق ei‏ ولك 
حكم قسمة المال بين الأولاد في 

حال الحياة E ese‏ 
مسألة العُمرى والرقبى O ss‏ 

كتاب الوصايا 

تعريفها 3 
حكمها مع الدليل ا E‏ 
الحكمة من مشروعيتها A Sess‏ 
مقدار الوصية 9 O‏ 
متى تحرم الوصية؟ ومتى تكره؟ .... ٠٠١‏ 
تصح ممن يملك التبرع eê Sn‏ 


الخلاف فى وصية المميز والسفيه . ٠٠١‏ 





الفهرس 


الصفحة 


الموضوع 
إذا وجدت الوصية بخط الموصى .. ٠١١‏ 


يوهب له 1 0000000 
الوصية للحمل OE n‏ 
الوصية بكل ما فيه نفع مباح uss.‏ 00( 
الوصية بالمعدوم وما لا يقدر عليه ٠٠١‏ 
الوصية بما لا يملكه أو لغير 
المعين EN SS SRS‏ 
الوصية بمثل ما لأحد الورثة أو 
بالجزء من المال RV aî‏ 
فصل 7 0 0 0 ا E‏ 
تخرج الواجبات من أصل 
المال 0 0 10095957707101 
إنا وی بتاع الا ات 
من القلك 0000 
تصح إلى كل عدل 0000006 
تصح بكل ما يجوز للموصي 
فعله 6[ O‏ 
إذا اص باقر من الغلك از 
لوارك as‏ 0000000 
الخلاف في الوصية للوارث ..... ٠٠١‏ 
تجمع الحرية في بعض العبيد 
بالقرعة إن عجز ثلثه IV ee‏ 
الوصية يكل المال ا 
تصرفات المريض بهبة ونحوها . ١١8‏ 











الفهرس 


ال بالدابة N‏ 


الموضوع 
الأحوال التي يعتبر صاحبها في 
حكم المريض e‏ 
الأحكام التي تخالف فيها 
ا o‏ 
من الفروق بين الوقف والوصية 
فصل ب“ 1510000 
إذا أوصى لقرابته a‏ 
إذا أوصى لأقرب قرابته 0 
إذا أوصى لأهل بيته وقومه 007 
إذا رضي لاب أو لعَرَّب أو 
لأرامل 21212111111 
لا يدخل الكافر فى القرابة 0 


في الوصية 


إذا أوصى بطبل أو قوس e.‏ 


إذا أوصى لجيرانه .... 


إذا أوصى بمثل نصيب ابن 


ثالث لو كان له الربع 











ج122 
١‏ :6 ڪ 
الموضوع الصفحة 


إذا أوصى لشخص بثلث معين 
فا ستحق ثلثيه د شخص آخر ببيع 


ونحوه 9 ES‏ 
كتاب الفرائض 
تعريفه» فائدته» حكمه 0000000 
الحث على تعلم الفرائض E Sess‏ 
هل يقدم تجهيز الميت على 
الدين؟ EF seam‏ 
الحقوق المتعلقة بعين التركة EF na‏ 
أقسام الورثة باعتبار نوع الإرث 
ثلاثة : EE esis‏ 
أصحاب الفروض E‏ 
ميراث الزوج EE‏ 
ميراث الزوجة أو الزوجات us..‏ 60( 
ميراث الأب EO sn‏ 
فصل : في ميراث الجد EV abs‏ 
ميراثه مع الإخوة والأخوات إذا 
لم يكن معهم صاحب فرض EV es‏ 
ميراث الجد مع الإخوة إذا كان 
معهم صاحب فرض مامه VEN‏ 
مسألة : المَعَادَة O‏ 


ميراث الجد مع الأخت الشقيقة ٠١١‏ 


مسألة : الأكدرية OY ee‏ 
مسألة : الخرقاء OE A‏ 
مسالة : مختصرة زيد OE sete‏ 

















س 
a‏ 
الموضوع الصفحة 
مسألة: تسعينية زيد 0000010 1ط 
الخلاف في توريث الإخوة مع 
الجد OO sie‏ 
فصل : في ميراث الام والجدة oY is‏ 
ميراث الأم له أربع حالات: ... ٠١١‏ 
الأولى: ميراثها السدس 0V‏ 
الثانية : ميراثها ثلث الباقي .. ١68‏ 
الثالثة : ميراثها الثلث sass.‏ 10۹ 
الرابعة: ميراثها بالتعصيب ... ٠١۹‏ 
ميراث الجدة ا 
الجدات إذا تساوين في درجة 
القرب فالسدس بينهما E ees‏ 
هل تحجب الجدة القربى من جهة 
الأب البعدى من جهة الأم؟ 0 
إرث الجدة مع ابنها a‏ 1 
الوارث من الجدات E‏ 
فصل : في ميراث البنات وبنات 
الابن والأخوات وأولاد الأم .... ١14‏ 
لش الضف لابن فا كر 
الثلثان E‏ 
ميراث بنات الابن ارا 
ميراث الشقيقات م 117 
شروط إرثهن بالفرض AA dss‏ 
ميراث الأخوات من الأب مع 
الشقيقات الأخوات لا يعصبهن 
إلا أخوهن المساوي لهن A e‏ 





الموضوع الصفحة 
الأخوات مع البنات عصبة Ve uss.‏ 
ميراث ولد الام Ye eh‏ 
باب الحجب 
تعريفه» أنواعه» وأهميته A‏ 
من أدلى بشخص سقط به VVE asses‏ 
ولد الآم يسقط بأربعة VE ea‏ 
ولد الأبوين يسقط بثلاثة VVE sess‏ 
الذين يحجبون ولد الأب E‏ 
الجدة تسقط بالأم والجد يسقط 
با لاب معام مامه الوا مم مل و ل 1 VV‏ 
باب العصبة 
تعريفهاء أقسامها E,‏ 
العصبة بالنفس VAS‏ 
أحق العصبة بالميراث A‏ 
جهات العصوبة: الابن وإن نزل ... ١7/8‏ 
ثم الآب ثم أبوه وإن علا VA ates‏ 
ثم بنو الأبوين ثم بنو الأب ثم 
بنوهم ااا 
ثم الأعمام ثم بنوهم ال 
إذا استووا في الجهة قدم من كان 
لأبوين AE ss‏ 
العصبة بالغير ا 
من عدا العصبة بالغير ينفرد الذكور 
بالإرث دون الإناث AT sese‏ 
AT sa‏ 











الفهرس 
الموضوع 

المعتق ثم عصباته E‏ 
باب ذوي الأرحام 


الخلاف في توريث ذوي الأرحام . 


شرط إرثهم 
كيفية إرث ذوي الأرحام 


هل يسوى بين ذكرهم وأنثاهم في 

الإرث؟ *شش1929 
جهات ذوي الأرحام أربع 
يسقط البعيد بالقريب إذا كانا في 


الأصل الأول مما يعول (ستة) 
الأصيل ان 8ا که 
الأصل الثالث (أربعة وعشرون) .... 


184 











س 
f o۳‏ — 
الموضوع الصفحة 
طريقة القسمة بعد تصحيح المسألة ١44‏ 
الانكسار على فريقين فأكثر E ss‏ 
المماثلة ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ N E‏ 
التناسب ا 1100100 
التباين ا ا e‏ 
التوافق [ذز[ [ز[ز[ز ز[ ز 0 0 0 0 000000000 
باب الرد 
تعريقه لغة واصطلايها E acme‏ 
خلاف العلماء في الرد على 
أصحاب الفروض» وترجيح 
المختار EE‏ 
شروط الرد EOE ES‏ 
الزوجان لا يرد عليهما O‏ 
كيفية الرد إذا كان الورثة متعددة 
أجناسهم O‏ 
كيفية الرد إذا كان الورثة من جنس 
واحد eV: scans‏ 
كيفية الرد إذا كان مع أهل الرد 
أحد الزوجين eV se‏ 
باب المناسخات 
تعريفها اذ[ 00000001 
أحوال المناسخات e‏ 
١‏ إذا كان ورثة الميت الثانى 
هم بقية ورثة الميت الأول 
وإرثهم من الثاني كإرثهم من 
الأول [ز[ز[ ز[ [ز ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز [ EO O‏ 

















ڪڪ 

ا o£‏ 
الموضوع 

7 اذا كان ورثة كل ميت لا 

يرثون غيره E‏ 
طريقة قسمة هذه الحالة 0 
أمثلة عليها حال الانقسام 252« 
حال الموافقة 5 52525 
حال المباينة 525*006 


باب موانع الإرث والحجب 
موانع الإرث والحجب ثلاثة 2 
الخلاف فى إرث القاتل خطأ 


باب ميراث الغرفى والهدمى 
إذا مات الورثة فى زمن واحد فلا 


الصفحة 





الموضوع 

إذا اختلف زمن موتهم هل يرث 
بعضهم من بعض؟ 3*8 
كيفية إرث بعضهم من بعض E‏ 
والهدمى سبق موت الآخر se‏ 
الاستفادة من الطب الحديث فى 


باب ميراث المفقود 
أحوال المفقود ومدة انتظاره 
حكم ماله إذا انتهت مدة التربص .. 
إذا مات للمفقود مورث في مدة 


باب ميراث الحمل 


الشرط الأول لإرث الحمل: أن 
يوضع حياً حياة مستقرة 
الشرط الثاني : تحقق وجوده في 
الرحم حين موت المورث 
السركة القصيرة للطفل ل حدل 
على استقرار الحياة 











الفهرس 


ارمع 

باب ميراث المطلقة 
إذا أبان زوجته في مرض موته 
هل ترثه إذا مات بعد انقضاء العدة 
إرث المطلقة الرجعية 
بينونة الصحيح وكذا المريض الذي 


باب الإقرار بمشارك في الميراث 


الحكم إذا أقر الورثة بوارث 
للميت يشاركهم في الميراث 


وإن سفلوا 


المعتق يرثه من عصبات سيده 











ح- 
06 — 
الموضوع الصفحة 
الحا لا يركن بالولاء إلا سن 
باشرن عتقه او عتيق عتيقهن TEA sass‏ 
ااا مرت وال لم 
إلا الأب أو الجد مع الابن 0 رف 
إذا أعبقت المرأة عدا ثم مانت 
فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها ۲۳۹ 
فصل : في جر الولاء Ee Sî‏ 
من كان أحد أبويه حر الأصل فلا 
ولاء عليه E‏ 
إن كان أحدهما رقيقاً تبع الولد 
الأم A‏ 
إذا كان الأب رقيقاً والأم معتقة 
فأولادهما أحرار ولاؤهم لموالي 
أمهم 1 1070171 
إذا ا و 
أو لاده TEY san‏ 
إذا اشترى أحد الأولاد أباه عتق 
عليه وله ولاؤه وولاء إخوته EY see‏ 
دور الولاء TEY acess‏ 
كتاب العتق 
تعريفه» الأصل فيه EO aes‏ 
فضل العتق» والرد على أعداء 
الإسلام من المستشرقين وغيرهم ٠٤١‏ 
يصح العتق من مالك مطلق 
التصرف ذ[ذ ذ1[ 1[ ز [ [ EV‏ 

















ڪڪ 
چ كمه 
الموضوع 
الألفاظ التي يصح بها العتق 007 
إذا أعتق جزءاً من عبده EES‏ 
إذا أعتق الشريك نصيبه ê‏ 
شريكه ees‏ 


إذا قال: أعتق عبدك 


من أعتق عبدا عن حي بلا أمره 


فالولاء للمعتق SS‏ 
إن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق 
عنه es en‏ 
باب التدبير 
تعریفه» حكمه» صيغته 010010 
يبطل التدبير بإزالة ملكه عنه 2000 
إا عاد العيذ إلى ملك سيد رجع 
تدبيره e‏ 
يجوز تدبير المكاتب وعكسه e‏ 
إن أدى المكاتب ما عليه أو مات 
سيده قبل الأداء عتق ا 
إا استمولق السيد مدت يطل 
تدبيرها ese‏ 


إذا أسلم مدبر الكافر أو أم ولده 5 


إذا دبر شِركاً له في عبد 





الموضوع 


إذا أعتق نصيبه في مرض موته 


تصح بمال معلوم إلى أجل معلوم . 
إذا حل نجم من نجوم الكتابة فلم 


يؤده فللسيد تعجيزه 




















0۹۷ کک 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
باب أمهات الأولاد النظر إلى من يريد الشهادة عليها 
تعريف أمهات الاولاد E‏ 000000 أو معاملتها ببیع ونحوه TVA esses es‏ 
تعتق أم الولد بموت السيل. مين استعمال بصمة الإصبع TVA Reals‏ 
رأمن المال طون او اس او E‏ نظر الطبيب إلى من يريد علاجها .. ۲۷۹ 
إذا وطئ أمة غيره ثم ملكها حاملا النظر إلى الأمة التى يريد شراءها .. ١/٠‏ 
1V TT 57 7‏ النظر ال ذات ال 1 ونا بعر 
ا ا له أن ينظر إليه منها Aes‏ 
فإن ولدها يعتق مثلها : 
00 5-006 التصريح بخطبة المعتدة e Si‏ 
سيدها TAVE am‏ 
التعريض بالخطبة للبائن ا الم 
ڪا ڪڪ حط السلم على خخطة آعيه .دس اا 
تعريفه » حكمه 0000101010101 0 0 ااا 
باب ٿ أركان النكاح وشروطه 
النكاح أفضل من نفل العبادة oo‏ يا لض اتن 
فوائد النكاح وصالخ Ve e‏ أركان النكاح 1 1 1 1 1 1 ااا 
س بج النكاب؟ انيمي ا كل وک النكاج وط مین مره و 
حكم نظر الرجل إلى المرأة ......... ۲۷ يصح إيجاب السيد لامته بشرطه .... ۲٢۷‏ 
حكم نظر الرجل إلى أمته وزوجته . ۲۷۲ نکاح العبد بغير إذن مواليه TAV ss‏ 
النظر إلى المخطوبة ع ستيب 00# | إذا فل العيد بالمرأة الى تروجها 
ما ينظر إليه الخاطب من المخطوبة VE‏ ففي رقبته المهر ا ااال 
ضوابط النظر ماسو عل را ۵ حعكم لكاح من تروچ امرأة على 
حكما لخلوة بالم خطوية أنها حرة فبانت أمة» وحكم 
ومصافحتها ۷۹ الأولاد منها YAN esses‏ 
هل يشترط علمها برؤية الخاطب؟ Y7‏ هل يرجع الزوج على من غره 
التعرف عليها بواسطة الصورة ....... ۷ بالمهر وفدية الحرية لأولاده؟ .... ۲۸۹ 
حكم الكلام معها TVV seas‏ يفرق بينهما إن لم يكن ممن تحل 
حكم نظر المرأة إلى الخاطب ...... ۷ له الإماء TA Se‏ 

















الزوجين 223*757 
الثانى : شهادة عدلين ش11 


قول مالك واختيار شيخ الإسلام 
عدم اشتراط الاشهاد والاكتفاء 
بإعلان النكاح 000000 
اشتراط عدالة الشاهدين 
حكم عقد النكاح عن طريق 
الهاتف 
الشرط الثالث: الكفاءة فى الدين 
والنسب | 
الحكم إذا رضيت المرأة بغير 


الصحيح في مسألة الكفاءة 
مسألة: القبيلي والخضيري 
الشوظ الرايم ‏ الولي 
من الأدلة على اشتراط الولى ... 


رک الول ١ق‏ کو خراء 

ذكراًء مكلا يوافق دينها 
الخلاف في اشتراط بلوغ الولي .... 
الخلاف في اشتراط عدالة الولي ... 





الفهرس 


الموضوع الصفحة 
أولى الناس بتزويج المرأة الأب 

وإن علا O‏ 
ثم الابن وإن: تزل O‏ 
ثم الأقرب» ثم السلطان O‏ 
وکیل کل واحد يقوم مقامه FYE si‏ 
ولا يزوج الأيغسد مع وجود 

الأقرب إلا لعذر EE‏ 


متى يزوج الولي الأبعد مع وجود 
الأقرب؟ TT‏ 
هل غيبة الأقرب عذر فى زماننا .... 
يتولى السيد طرفي العقد إذا زوج 
عبده الصغير من أمته 
رضا الزوجين 
بجبر الأب أولاده الصغار 


الخلاف في إجبار البكر البالغة 
على ازاج ورجح المكار ... 
جر اللسيد ااا توالا لحار 
وعبيده الصغار على الزواج 
هل يملك غير الأب والسيد 
الإجبار على النكاح؟ ا 


إذن بنت تسع سنين 22211111111 
بم يكون إذن الثيب» وإذن البكر؟ . 
إذا اجتمع للمرأة وليان واستويا في 
الدرجة قدم الأعلم ثم الأسن م 
القرعة 


٤ 
۳.0 


۳۰۹ 
1۰ 
۳۱۰ 











الفهرس 


الصفحة 


الموضوع 


زوج وليان لاثنين فهي للأول 
باب المحرمات في النكاح 


المحرمات قسمان: ١‏ - إلى الأبد 


۲ - إلى أمد POY ces‏ 
ألسواع القتسم الأول ١‏ - 

المحرمات بالنسب: وهن سبع .. ۳۱۲ 
١‏ المحرمات بالرضاع: وهن 

سبع 00001 0 


5 المحرمات بالمصاهرة: 
وهن أربع: زوجة الأب وإن 
وأم زوجته يحرمن بالعقد 3252*011 
الرابعة: تحرم بالدخول وهي 
بنت زوجته إذا دخل بأمها 
هل يشترط في تحريم الربيبة أن 
تكون في حجر زوج أمها؟ sss.‏ لص 
عل الوطء ر أى :نا ا 
حكم النكاح الصحيح في 
التحريم؟ 8 0 0 ااا 
الموطوءة بملك يمين تحرم على 
الأب والابن كالموطوءة بنکاح TIN ss‏ 


النوع الثاني: المحرمات إلى أمد .. 819 











الموضوع 


الجمعء وهن : أخت الزوجة» 


وعمتهاء وخالتها ين 
هل يجمع بين المرأة وأختهاء أو 
عمتهاء أو خالتها بالوطء في 
بلك اله ل 
لا يتكلم الكافر المسلمةء ولا 
المسلم الكافرة إلا الكتابية 00 PY‏ 
يجوز للحر أن ينكح الأمة 
بشرطين: خوف العنت» وفقد 
مهر الحرة FY sese‏ 
أجاز شيخ الإسلام نكاح الأمة 
السلا اواج الك شير 
خائف العنت إذا شرط على 
سيدها عتق من يولد منها TTY Ss‏ 
كم يتزوج الحر من الإماء إذا كان 
عادم الطول» خائف العنت؟ 0 فض 
النوع الثاني من المحرمات إلى 
أمد: المحرمات لعارض: 
كزوجة الغير ومعتدته FYE Sass‏ 
حكم نكاح الزانية والخلاف في 
ذلك TYE wae ea eee‏ 
على المذهب يجوز نكاح الزانية 
بشرطين FTO anceno‏ 
تحرم المطلقة ثلاثاً على من طلقها 
حتى تنکح زوجاً غيره ARETE‏ 

















الصفحة 


ES [حرامها‎ 


لا ينكح العبد سيدته» ولا السيد 


أمته زد TV‏ 
لا ينكح الجر أمة ولدهء ولا 
الحرة عبد ولدها TYA esses‏ 
باب الخيار 
المراد بالباب» ومتى يثبت الخیار؟ ۳۲۹ 
أقسام العيوب: الأول: العيب 
المشترك بين الزوجين؛ كالجنون 
والجذام ES e‏ 
القسم الثاني : العيوب المختصة 
بالمرأة كالقَرّن» والرّتق 00000 ارس 
القسم الثالث: العيوب 
المختصة بالرجل كالعنة والجَبّ . ٠٣۳١‏ 
الاستفادة من الطب في موضوع 
العنة ET ers a  s‏ 


الأظهر أنه يجب الخيار في 
كل عيب ينفر الزوج الآخر منه 


ولا يحصل به مقصود النكاح .... ۲٣۲۲‏ 
من العيوب في النكاح كون 
الرجل عقيماً EE‏ 





الفهرس 


الموضوع 
حكم الزوجة إذا كانت 
عقيمة ا 00 
الفحص الطبي قبل الزواج 00 


باب الشروط في النكاح 


الاد بالشروط فى ااا 
والمعتبر منها فووففووومةووم وف ووم ةوومةوومة 
الوط فى النكام خان 


الذي يبطل النكاح أربعة أشياء: 
الأول: نكاح التعليق 50000 


الأظهر أنه لا يقيد بعدم 
وجود الصداق بل هو عام 0 
النوع الثالث مما يبطل النكاح : 
كا ا ا 


النوع الثاني: الشرط الفاسد الذي 
لا يفسد العقد كمن شرط أن لا 


اختيار شيخ الإسلام أن شرط 
عدم المهر يبطل النكاح e‏ 











الفهرس 
الموضوع 


إذا شرط أن لا نفقة لها 
من أمثلة الشرط الصحيح 
إذا شرطت ألا يتزوج عليها 
للمرأة الفسخ إذا خالف الزوج 
إذا شرطت طلاق ضرتها 
إذا شرطت إتمام دراستها أو 
استمرارها في عملها 


باب نڪاح الكفار 


المراد بالباب 69 **ظ1ظ1 
يصح تكاحهم بشرطين 75 ش*ظظ25 
إذا أسلم أحد الزوجين فقيل 
الدخول aes‏ 
حكم المهر والعقد إذا كان إسلام 
أحدهما بعد الدخول 25110 


الحكم إذا أسلما معا ار 
إذا أسلم عن أكثر من أربع نسوة .. 


كتاب الصّداق 











ڪڪ 
f۱‏ — 
الموضوع الصفحة 
کل ما جاز تمتا جاز صداقا PON sss.‏ 
تزويج المرأة بأقل من مهر المثل ... ٠١۹‏ 
إذا لم يسم لها شيئاً وجب 
بمطالبتها بفرضه قبل الدخول بها .٠م‏ 
إذا دخل بها قبل الفرض وجب لها 
مهر المثل O‏ 
حكم المتعة إذا طلقها قبل الدخول 
ولم يعين لها صداقا؟ 000 ا وان 
تستحب المتعة لغير المدخول بها .. 8 
مقدار المتعة ا PY‏ 
الحكم إذا كان المهر معيباً E sess‏ 
الحكم إذا كان المهر محرماً أو 
مغصويا E‏ 
إذا اختلفا في مقدار الصداق O e‏ 
كل فرقة قبل الدخول من جهة 
المرأة تسقط المهر FV an‏ 
إذا كانت الفرقة من الزوج أو 
أجنبي قبل الدخول فلها نصف 
المهر sess‏ اي 
إذا دخل بها استقر لها المهر EV ues‏ 
إذا مات الزوج قبل الدخول aT‏ 
هل يتقرر المهر كاملاً بالخلوة دون 
الجماع؟ PIA SS a‏ 
الأظهر أن لها النصف إذا حصلت 
الخلوة ااا 

















ھک | 

حا ااه 

الموضوع 

باب وليمة العرس 

تعريفهاء حكمها 2000 
القول بوجوبها مع الأدلة secon‏ 
الأحوط ألا يدع وليمة العرس إذا 
كان قادراً عليها ll‏ 
التحذير من الإسراف في وليمة 

الرس 0 
حكم التثار والتقاطه o‏ 
وجوب إجابة الدعوة 11111111 
شروط الوجوب ece‏ 
الدصرة براسطة اللطاقاك o‏ 
حكم إجابة الدعوة في اليوم الثاني 
والغالث a‏ 
إعلان النكاح 0100 
ضرب الذدف للنساء 00 
شروط الضرب بالدف ووومووءةووءةووووة 
الضرب بالدف يوم العيد 21000 
الضرب بالدف لقدوم الغائب 0 

باب عشرة النساء 

المراد بعشرة النساء 2000 
يجب على كل واحد من الزوجين 
أداء حق الآخر بلا مطل 212 
يجب على الزوجة تسليم نفسها 
وطاعته استمتاعاً eee‏ 
يحرم الوطء في الحيض والدبر 





الفهرس 


الموضوع 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن 
الوطء في الدبر o‏ 
حكم العزل a‏ 
إلزام الزوجة بالغسل الواجب 
وأخذ ما يعاف 8 شظ1(' 
واحد 2 
جمع الرجل بين نسائه في مسكن 
واحد 110008 
الست عند الحرة 2 
المبيت عند الاأمة TE‏ 


حق المرأة في الوطء» ومتى يحق 
لها الفسخ؟ شظ11 
إلا اف الوويج أكدر من سق أشتهر 
وطلبت قدومه 


وفي الكلام دون ثلاثة أيام 
الثالثة : الضرب اليسير 


۳۸۹ 











الفهرس 


الموضوع الصفحة 
مهمة الحكمين» وهل لهما أن 
يفرقا بين الزوجين؟ ا 
إذا امتنع الزوجان من التوكيل لم 
يجبرا عليه TS esase‏ 
من سوء العشرة تعدّي الزوج 

على مرتب زوجته 0 FA‏ 

باب القسم 
المراد به» وحكم التسوية فيه AA wusa.‏ 
التسوية في النفقة والكسوة مسو O‏ 
التسوية في الوطء EE‏ 
ماد الس الليل Ce Ges‏ 
يقسم للحرة ضعف الامة CEY n‏ 
للجدينة البكر سيعا وليب دا ب ١ء‏ 
إذا استويا في سبب الاستحقاق 
فالقرعة E‏ 
إذا قسم أو سافر بإحداهن بدون 
قرعة 00 E‏ 
إذا سافر بإحداهن بقرعة CT‏ 
للزوجة أن تهب حقها من القسم 
لبعض ضراتها و EY‏ 
لها أن تهب حقها من القسم 
لزوجها E‏ 
ما يستحب قوله عند الجماع OE ss‏ 
باب الخلع 

CO rae تعريفه» ودليله‎ 











ص 
۳ ¶ — 
الموضوع الصفحة 
الحكمة من مشروعية الخلع EEO es‏ 
حكم الخلع مع استقامة حال 
الزوجين 1[ 10000 
يستحب للزوج أن يجيب زوجته 
إلى الشلم إذا كانتت ادي 
ببقائها معه E‏ 
إذا خافت ألا تقيم حدود الله فلها 
فداء نفسها COV ae‏ 
هل الخلع طلاق بائن؟ أو فسخ؟ .. ٤٠۷‏ 
الأظهر أن الخلع فسخ ولو أوقعه 
بلفظ الطلاق 6 2123 
ثمرة الخلاف N‏ 
لا يلحقها بعد الخلع طلاق VY aioe‏ 
يصح الخلع بمجهول وبكل ما 
يصح أن يكون صداقا VV Aas‏ 
يصح الخلع من كل زوج يصح 
طلاقه IT‏ 
بذل العوض ممن يصح تصرفه on‏ 57 
الخلع بأكثر مما أعطى الزوجة IF aa‏ 
إذا خالعت على ما في يدها من 
الدراهم 1 0 0 a‏ 
وفي المبهم أقله EYO aces‏ 
كتاب الطلاق 
تعريفه» الحكمة من مشروعيته ا CV‏ 
حكمه CIV eee e‏ 

















الخلاف في طلاق الصبي 
الراجح أنه لا يقع طلاق الصبي 


الصفحة 


ولور انعا O‏ 
طلاق من زال عقله بمباح CY ie‏ 
طلاق السكران E‏ 
الأظهر عدم وقوع طلاق السكران . >١١‏ 
طلاق المكره 0 ااا 0 
ما يملكه الحر والعبد من الطلاق .. ٤۲۳‏ 
يحرم جمع ثلاث طلقات E eee‏ 
الخلاف في وقوع الطلاق الثلاث . 6455 

القول الأول: أنه يقع ثلاثا OO us.‏ 

القول الثاني: أنه يقع واحدة.... 477 

القول الأظهر أنه يقع واحدة .... 478 
الإجابة عن أدلة القول الأول E۹ ss...‏ 
الحكمة من تحريم الطلاق حال 

EY 0 0 00 الحيض‎ 


الخلاف في وقوع الطلاق في 
الطهر الذي جامعها فيه 
القول الأول في الطلاق حال 





الفهرس 


الموضوع الصفحة 
الأظهر أن الطلاق بقع خال 
الحيض لأمرين EV esa‏ 
الطللاق السني والبدعي 0 0 10000 
هل يقع الطلاق البدعي على 
الحامل والايسة والصغيرة وغير 
المدخول بها 0 a‏ 
لا سنَّة ولا بدعة في طلاق قبل 
الدخول E aie‏ 
ألفاظ الطلاق نوعان: الأول: 
الصريح وهو ثلاثة ألفاظ: 
(الطلاق» السراح» الفراق) EE aes‏ 
القول الثاني: أن صريح 
الطلاق لفظ الطلاق وما تصرف 
منه CEY essen‏ 
ردود بعض العلماء على من قال : 
إن السراح والفراق صريح في 
الطلاق CEN seda‏ 
النوع الثاني من ألفاظ الطلاق: 
الكناية EEE acess‏ 
هل يقع بالكناية الظاهرة ثلاث 
طلقات CEN asia‏ 
ألفاظ الكناية الظاهرة سبعة E sss‏ 
الكناية الخفية EEE ee‏ 
وقوع الطلاق باللفظ والإشارة 
والكتابة 10000 











الفهرس 


المرضوع الصفحة 
إجراء الطلاق عن طريق وسائل 
الاتصال الحديثة 1 21001010 

تعليق الطلاق بالشرط ثلاثة 
أقسام : 00 
١‏ أن يكون تعليقاً محضا معي E‏ 
د أن یکوت بسا ميدكا EET a‏ 
ان كرة ملا ليما E a‏ 

قرط م فلن اطق وان 
أن يكون بعد النكاح والملك CEN is‏ 


أدوات الشرط المستعملة عادة فى 
التعليق متى تكون للفور ومتى 
تكون للتراخي؟ ERs‏ 
«كلما» تفيد التكرار فيتكرر الطلاق 


بتكرر ما علق عليه و EE‏ 
غير المدخول بها تبين من زوجها 
رطلقة 1[ [1[ز[|[ز1[ 1[ 1[ 1[ 1 1 [ |[ [ ز[ز ز[ |[ ااا 


الزوج إذا طلقها ثلاثاً حتى تنكح 
وخا غيره؟ COR eee‏ 


کش ك طالق ION AS‏ 
يصح استثناء الأقل EO aa E‏ 
الشك في الطلاق CO lae‏ 











ڪڪ 
6ه f‏ — 
الموضوع الصفحة 
الشك في أصل الطلاق أو في 
عدده oss Ss‏ 1 1 1 1 اا COV‏ 
الشك في أصل الرضاع أو في 
عدده لا ل نان CON manin‏ 
الشك فى شرط الطلاق الذي علق 
عليه CO E‏ 


إن أبهم المطلقة أو عينها ونسي 
فعلى رأي المصنف يقرع بينهن .. 
القول الثانى: أن القرعة لا تدخل 


2 


هنا 00 0 0 0 ااا CDE‏ 
إذا تبين له أن التي وقعت عليها 
القرعة غير المطلقة ردت إليه eo‏ 
إذا مات قبل القرعة فالورثة مثله .... ٤٥٥١‏ 
كتاب الرجعة 
تعريفهاء دليلها 0 COV‏ 
إذا طلقها دون ما يملكه من العدد 
بلا عوض فله رجعة المدخول 
بها eae‏ اا 
إذا طلقها بعد الخلوة ولم يدخل 
بها فهل له مراجعتها؟ OA‏ 


هل تنتهي العدة بالطهر من الحيضة 


الثالثة أم لا بد من الاغتسال؟ ... ٤٥۹‏ 
شروط الرجعة 0 CE‏ 
الرجعة تحضل بالقول 1000000 

















الصفحة 


آ ا ay‏ 
الل والس الخهوة اين وجا 
فى المنصوص عن أحمد ا 
هل تحصل الرجعة بقوله: نكحتٌ 
وتزوجت O‏ 
تصح الرجعة بلا ولي ولا رضا 
الو e‏ 
المطلقة الرجعية زوجة يلحقها 
الطلاق والظهار والإيلاء e‏ 
إذا طلقها في عدتها فهل تستأنف 
العدة أم تبني على ما مضى؟ 5 


راجعها في العدة أو تزوجها 
بعدها؟ ei e o‏ 
إذا طلقها دون الثلاث ثم نكحت 
ثم تزوجها الأول فكم يملك من 
الطلاق؟ 3270000 


لا تصح حال الردة من أحد 
الزوجين 
حكم الرجعة في الطلاق البدعي ... 
يقدم قول المرأة في انقضاء عدتها 
إذا كان في زمن يمكن انقضاؤها 


1 


1٤ 


1٤4 





الفهرس 


الموضوع الصفحة 
كتاب العدد 

تعريفهاء الأصل في وجوبها 00000 

الحكمة من مشروعيتها CTV sae‏ 


لا عدة لمن قارقها زوجها حال 
الحياة قبل المسيس أو الخلوة ... 
الخلاف في الخلوة هل توجب 
العدة؟ 5 ma‏ 
المعتدات ست: الأولى: 
الحامل: عدتها وضع الحمل 
ولو كانت عدة وفاة 
ضابط الحمل الذي تنتهي به 


وعسر 


1۸ 


۸ 


۷۰ 
۷۰ 


۷۰ 


۷۰ 











الفهرس 


الموضوع الصفحة 

اختيار شيخ الإسلام وابن القيم 

في تحديد الآيسة ل اع 
الخامسة: من ارتفع حيضها ولا 

تدرى سببه: فعدتها سنة EVE seein‏ 

الحكم إذا علمت بسبب ارتفاع 

الحيض 95 EVO‏ 
السادسة: امرأة المفقود: تتربص 

أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشراً 

إن كان الغالب هلاكه ل EVO‏ 
الغيبة التي ظاهرها السلامة تجلس 

امراك أبدا » وقيل © 'تسحين نة 

من ولادته EVV iene‏ 
اليزاب قى الحالين السايتتية 

الرجوع إلى اجتهاد الحاكم في 

ثقدير المدة EVV sna:‏ 
إذا خرجت لسفر أو حج فتوفي 

زوجها VE‏ 
رجعت إلى منزله لقضاء العدة EVV sna‏ 
إذا أحرمت بحج ثم توفي زوجها .. ٤۷۸‏ 
إذا أسلمت زوجة الكافر أو ارتد 

زوج المسلمة بعد الدخول فلها 

نفقة العدة EVA sis‏ 
إذا أسلم زوج الكافرة أو ارتدت 

بعد الدخول فلا نفقة لها اع ابا 
فصل: في أحكام الإحداد ERE as‏ 

تعريفه» وحكمه» والحكمة منه. 6/8٠‏ 








الموضوع 


تجتنب حال الإحداد الزينة 


والطيب ع قاط عام sese sese‏ 
تجتنب ثیاب الزينة والإثمد ê‏ 


حكم الخروج من المنزل 0 
البائن من زوجها هل يجب 
عليها الإحداد؟ قله الام e‏ 
الراجح أن الإحداد خاص 


باب الاستبراء 
تعريفه» المواضع التي يجب فيها 
الأول: من ملك أمة ببيع ونحوه 37 
حكم المباشرة قبل الاستبراء 
إذا ملك الأمة من طفل أو كانت 
کا فا باس eee‏ 
الاستبواء: من وطئها سيدها 
فضاوت له فراشا 
بم يحصل الاستبراء؟ a‏ 
استبراء الآيسة ومن ارتفع حيضها؟ 


كتات الرضاء 
ود 0 
هل يشترط أن يكون اللبن عن 
6 21 





A0 


AA 


۸۹ 

















کا ٥۱۸‏ 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
شروط الرضاع المحرّم: O‏ ما ينشره الرضاع الصحيح 
الأول: أن يكون خمس من الحرمة O es‏ 
رضعات CO‏ قاعدة الرضاع ا VE‏ 
الإجابة عن الأدلة التى إذا وطئ رجلان امرأة بشبهة 
ظاهرها عدم اشتراط الخمس 4386| تا رحست طناة فلمو ن 4ع 
المراد بالرضعة EY i‏ بم يثبت الرضاع؟ ess‏ ام 





الثاني : أن يكون في الحولين ... 497 


انتهى الجزء الرابع بحمد الله وتوفيقه 
ويليه الجزء الخامس _ إن شاء الله وأوله «كتاب الظهار» 











